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  [تقديم‏]


  بسم اللّه الرّحمن الرّحيم‏ الحمد للّه ربّ العالمين، و الصّلاة و السّلام على خير خلقه محمّد و آله الطّيّبين الطّاهرين، الهداة المعصومين الخيرة المهذّبين، صلاة دائمة إلى يوم الدّين.
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  مباحث الاستصحاب‏


  9


  تعريف الاستصحاب‏


  [المقام الثاني في الاستصحاب:]


  المقام الثاني في الاستصحاب قوله- (قدس سره)-:


  و عند الأصوليين عرّف بتعاريف أسدها و أخصرها إبقاء ما كان ...


  أما كونه أخصرها فواضح، و أما كونه أسدّها فقد يقال‏ (1): بعدم تماميته.


  أما أولا: فإن الاستصحاب ليس معناه الحكم ببقاء ما كان، لأن ذلك عبارة أخرى عن الحكم بدوام ما ثبت، و هذا ليس من الاستصحاب، لمأخوذية اليقين و الشك في الاستصحاب و خلوّ ما ذكر عنهما.


  و أما ثانيا: فلعدم موافقته مع مفاد الأخبار الواردة في الباب. فالأولى أن يقال: إن الاستصحاب عبارة عن عدم انتقاض اليقين السابق المتعلّق بالحكم أو الموضوع من الأثر و الجري العملي بالشك في بقاء متعلّق اليقين.


  و لا يخفى: أن التقريب المذكور متضمن لليقين و الشك بعد معلومية أن الإبقاء لا يكون حقيقيا، لكون المسألة إما أصولية و إما فقهية، و على كلا التقديرين راجعة إلى الحكم تعبّدا لا الأمر الخارجي، و الإبقاء التعبدي من حيث الحكم مستلزم لليقين و الشك و إلا يكون بقاء لا إبقاء، فتدبر.


  ____________


  (1). القائل هو بعض الأعاظم الميرزا النائيني «قده».
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  و الإشكال الثاني يمكن دفعه، بأنه: لا شاهد على كون المراد منه الحكم بالبقاء، بل يمكن أن يكون مراده الإبقاء عملا، و هو ينطبق على ما ذكره المستشكل «(قدس سره)» من الجري بحسب العمل و الأثر العملي.


  نعم على تفسير المصنف «(قدس سره)» له- و هو قوله: «الحكم بالبقاء ...» يتوجه الإيراد.


  لكن يمكن أن يقال: إن أصل الإيراد فرع كون الاستصحاب عبارة عن عمل المكلف كما يشهد له بعض مشتقاته، مثل إطلاق المستصحب- بالكسر- على المكلف، و أما إذا كان عبارة عن الحكم الشرعي الظاهري- كما هو الظاهر من كلام الأكثر، و ليس ببعيد، لأن المجعول الشرعي عبارة عن حرمة النقض، و عدم الانتقاض ليس إلا موضوعا- فلا بدّ أن يكون عبارة عن الحكم بالبقاء.


  و يمكن أن يكون المقصود من عدم الانتقاض من حيث العمل بأن يكون الأثر و الجري المذكور في التعريف بيانا لعدم الانتقاض، بل يكون هو الظاهر، فيوافق ما ذكرنا، و يكون حينئذ نفس الاستصحاب لا موضوعه، و يشهد عليه التصريح من بعض آخر من مقرري بحثه بأنه عبارة عن: حرمة انتقاض الحالة السابقة من حيث الجري.


  و لا يخفى: أنه بناء على كون حجيته من باب الظن أيضا لا بدّ من ملاحظة الحكم بالبقاء، لأنه بناء على كونه من باب الظن و إن كان من الأمارات، إلا أن المقصود أنه يكون عبارة عن بناء العقل و حكم العقل بالعمل بالحالة السابقة، و هذا البناء عندهم من جهة الأمارية و إفادته الظن، لا أن نفس الظن عبارة عن الاستصحاب و إلا لا معنى للتعبير عنه بصيغة باب الاستفعال، بل هو أمر خارجي متحقّق في الخارج مثل قول العادل.


  و من هنا ظهر ما في كلام بعض المعاصرين‏ (1) من الإشكال على صاحب الكفاية حيث يقول: بأن التعاريف كلها مشيرة إلى معنى واحد، بأنه كيف يرجع إلى معنى واحد،


  ____________


  (1). هو المحقق الخوئي في تقريرات بحثه.
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  مع أن كثيرا منهم يجعلونه من الأمارات، و هي ليست من الحكم، فتأمل جيدا.


  و بالجملة، التعريف المذكور يجامع مع الكل و لا ينافيها، فالإنصاف أن هذا التعريف- كما قال المصنف «(قدس سره)»- أسدّها و أخصرها و يجتمع مع جميع المباني، و لا يلزم استعمال اللفظ في المعاني المتعددة، كما لا يخفى.


  [بقي الكلام في أمور:]


  بقي الكلام في أمور


  [الأول:]


  الأول قوله- (قدس سره)-:


  و حيث أن المختار عندنا هو الأول ذكرناه في الأصول العملية المقررة للموضوعات‏


  لا يخفى: أن مقتضى تقسيم المصنف «(قدس سره)» الشكوك في أول الكتاب، تقديم الاستصحاب على سائر الأصول العملية، بل يكون مقتضى كونه أقرب إلى الأمارات منها أيضا تقديمها، و إلى الآن لم يظهر وجه تأخيره المصنف «(قدس سره)» عنها.


  [الثالث:]


  الثالث قوله- (قدس سره)-:


  بل هو نظير سائر القواعد المستفادة من الكتاب و السنة


  قد يشكل‏ (1) بأنه فرق بين القواعد الفقهية المستفادة من الكتاب و السنة، كقاعدة «ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده» و قاعدتي «نفي الضرر» و «نفي الحرج» و بين الاستصحاب في الشبهات الحكمية، و أنه يكون من المسائل الأصولية، بخلافها، حيث أن المسألة الأصولية ما تكون كبرى نتيجتها لاستنباط الحكم الشرعي الكلي، و القواعد الفقهية- و إن كانت كلية- إلا أنها تتعلّق بآحاد أفعال المكلفين، فراجع تقريرات بحث المستشكل المعظّم.


  لكن الإنصاف: أنه من هذه الجهة لا يمكن الفرق بينهما، لأن القاعدة الفقهية ليست‏


  ____________


  (1). المستشكل هو بعض الأعاظم الميرزا النائيني «قده».
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  مثل المسألة الفقهية التي نتيجتها متعلّقة بآحاد أفعال المكلفين، مثل وجوب صلاة الجمعة، بل نتيجتها تكون كبريات كلية، فإن قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» بنفسها قاعدة كلية تقع كبرى في قياس مثل «البيع يضمن بفاسده»، لأن كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده.


  و ما يقال في جوابه: بأن الفرق بين المسألة الأصولية و المسألة الفقهية، هو أن النتيجة في الأولى كلية دائما، و في الثانية و إن كانت في بعض الموارد كلية، لكن في بعضها تكون جزئية.


  ففيه: أنه إن كان المراد من ذلك أن بعض القواعد الفقهية تكون كلية و بعضها جزئية، فنحن نتكلم فيما هو منها كلي، و إن كان المراد أن بعض القواعد الفقهية قد ينطبق على الكليات و قد ينطبق على الجزئيات، مثل قاعدتي «نفي الحرج» و «نفي الضرر» حيث أنهما قد تنطبقان على الوضوء و الغسل الضرري و الحرجي، و قد تنطبقان على الموارد الجزئية من الأمور الضررية، فنقول: مع أن كل أمر جزئي يمكن أن ينطبق عليه عنوان كلي يكون ذلك العنوان موضوعا للحكم في الشرع، يكون الاستصحاب أيضا كذلك، حيث أنه يكون في الشبهات الحكمية كليا و في الشبهات الموضوعية لا يكون كذلك، إلا أن يقال:


  محل كلام المستشكل خصوص الاستصحاب في الشبهات الحكمية، مع أنه لا يكون مثل قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» و مثل قاعدتي «نفي الحرج و الضرر» قد تنطبق على الكلي، و قد تنطبق على الجزئي، بل يكون تام المطابقة مع الاستصحاب في الشبهات الحكمية و انطباقها بالنتيجة على آحاد المكلفين، و أفراد الموضوع لا يختص بها، بل جميع المسائل الأصولية تكون كذلك، كما صرح به المصنف «(قدس سره)» في طي كلماته.


  و بالجملة، الفرق بين الاستصحاب و بين القواعد الفقهية في غاية الإشكال، و لذا التجأ المصنف «(قدس سره)» في مقام الفرق بينهما إلى كون إجرائها مختصا بالمجتهد و لا حظ
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  للمقلد فيها، بخلاف القاعدة الفقهية .. و إن كان هذا غير جامع أيضا، للنقض بقاعدة الطهارة في الشبهات الحكمية، حيث أنه لا يقدر المقلد على إجرائها بل يكون الإجراء وظيفة المجتهد، مع أنها قاعدة فقهية، فلا بدّ من ضم قيد آخر إليه، و هو عدم اختصاصها بباب دون باب، فالمسألة الأصولية عبارة عن مسألة لا تكون نتيجتها راجعة إلى المقلد و العامي ابتداء، مضافا إلى عدم اختصاصها بباب واحد.


  و أما توهم أن معنى اختصاصها بالمجتهد، عبارة عن كون تشخيصها من حيث الموضوع و شرائطه بيد المجتهد، و أما مضمونها- و هو لزوم العمل على طبق الحالة السابقة و ترتيب آثاره- فمشترك بين العالم و الجاهل- أي المجتهد و المقلد- و ليس هذا معنى الاختصاص.


  فمدفوع: بما أجاب عنه المصنف «(قدس سره)» من أن جميع المسائل الأصولية تكون كذلك، لأن وجوب العمل بخبر العادل و ترتيب آثار الصدق عليه من حيث العمل، ليس مختصا بالمجتهد، و لا يكون للمجتهد إلا تشخيص مجراه، و تعيّن مدلوله، لعجز العامي عن ذلك، فينوب المجتهد عنه، و إلا فحكم اللّه الشرعي في الأصول و الفروع مشترك بين المجتهد و المقلد.


  و ملخصه: إن المجتهد ينوب عن المقلد في المسألة الفقهية في خصوص استفادة الحكم الراجع إلى المقلد من الأدلة، و في المسألة الأصولية ينوب عنه علاوة عن استفادة الحكم في تحصيل المقدمات بالأدلة الاجتهادية و تشخيص مجاري الأصول، و إلا فنفس الحكم الذي هو المدلول للخطاب في الفروع و الأصول مشترك بينهما. و ما ذكرناه هو معنى أنه لا يمكن إعطاء النتيجة في المسألة الأصولية بيد المقلد، مثل وجوب العمل بخبر الواحد، بخلاف المسألة الفقهية، مثل وجوب صلاة الجمعة، و إلا فنفس الوجوب في كليهما متعلق بالأعم من المجتهد و المقلد، و لذا قلنا في أول الكتاب بأن المقصود من «المكلف» في كلام المصنف «(قدس سره)» هو مطلق من وضع عليه قلم التكليف، لا خصوص المجتهد كما
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  قيل. و لا وجه لتخصيص «المكلف» الذي هو الموضوع في المسائل المبحوث عنها في الأصول بخصوص المجتهد، بعد عموم أدلتها بالنسبة إلى الأمارات و الأصول، و كلام المصنف «(قدس سره)» و عباراته هنا صريحة في المطلب، و لا يحتمل الخلاف حتى يدعى خلاف ما ذكرنا، كون المراد من كلامه، مع ما قد عرفت هناك من أنه لا وجه لاختصاص أدلة المسائل الأصولية بخصوص المجتهد، إلا احتمال عدم الاعتبار بظن المقلد و شكه، تارة: من جهة لزوم حصولهما من المدارك. و أخرى: من جهة كون الشك الذي هو موضوع في الأصول، الشك الحاصل بعد الفحص الذي يعجز عنه العامي و المقلد، لما عرفت هناك و أشرنا إليه في المقام: من أنه لا وجه لعدم الاعتبار بعد إطلاق الموضوع و الحكم في أدلة اعتبار الأمارات و الأصول، و كون وجوب الفحص طريقيا لا نفسيا، ففي الحقيقة عند عدم الدليل الاجتهادي مطلق الشك يكون موضوعا للأصول، غاية الأمر أن المقلد عاجز عن الفحص و إثبات عدم الدليل و المجتهد ينوب عنه، كما هو الحال في تشخيص الخبر الواحد، و إلا فلو لم يكن الحكم في المسائل الأصولية في الأصول، أو أدلة اعتبار الأمارات مما يعمّ المقلد و ما يشترك فيه العالم و الجاهل، فبأيّ شي‏ء يفتي المجتهد للمقلد: بالحكم المختص لنفسه؟ أو بالحكم المتوجّه إلى الأعم منه و من العامي؟ أو بالحكم المتوجّه إلى خصوص العامي و المقلد؟


  لا يخفى: أن الثاني و الثالث خلاف مفروض القائل، فيتعين الأول، و لا وجه لحجيته للمقلد، لأنه أفتى بخصوص حكم نفسه.


  لا يقال: وظيفة المجتهد الإفتاء و وظيفة الجاهل الرجوع إلى العالم و أخذ الفتوى منه.


  فإنه يقال: وظيفة المفتي الفتوى لكل شخص بخصوص حكمه، لا بنحو الإجمال و وظيفة العامي أخذ الفتوى منه في حكم شخصه، لا بنحو الإجمال.


  فإن قلت: إذا شك المجتهد في زوال النجاسة عن الماء بعد زوال التغيّر بنفسه في الشريعة، فيستصحب نجاسته، و لم يكن في البين مقلد، فضلا عن شكه و يقينه و يفتي ببقاء
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  النجاسة.


  قلت: أولا: لا ينحصر الاستصحاب بالأحكام الوضعية التي ليست موضوعاتها مرتبطة بفعل المكلف، و فرق بينها و بين الأحكام التكليفية التي قوامها الخطاب و عمل المكلف، مثل وجوب صلاة الجمعة، و حرمة العصير العنبي، و وجوب العمل بخبر الواحد.


  و ثانيا: ليس معنى الاستصحاب إلا لزوم العمل على طبق الحالة السابقة، و هذا المجتهد ربما لم يبتل بالماء المتغيّر أبدا، فكيف يكون مخاطبا بحرمة النقض العملي.


  و ببيان أوضح: إن المخاطب بالعمل في زمان الشك، هو المخاطب في زمان اليقين، أي المتيقّن، و المفروض أن العامل في زمان الثاني- أي زمان الشك- هو المقلد، فلا بدّ أن يكون المخاطب بقوله «لا تنقض» هو هذا العامل.


  و من هنا ظهر ما في كلام المستشكل بأنه لا عبرة بيقين المقلد و شكه، بل الميزان يقين المجتهد و شكه، و لا يتوقف إعماله الاستصحاب على تحقق الموضوع خارجا، بل يكفي فيه فرض الوجود، فيجري الاستصحاب و لو لم يوجد في العالم ماء متغير. و السر في ذلك هو:


  أن متعلّق الشك في الاستصحابات الحكمية إنما هو الحكم الكلي المترتب على موضوعه المقدّر وجوده، مع تبدل بعض حالات الموضوع، و هل لا يكون هذا إلا خلاف ما بنى عليه في الاستصحاب من أنه الجري العملي؟ و لا يكون ما ذكر عدم الانتقاض بحسب الاعتقاد الذي توهم أنه يفيد في مقام الفتوى.


  و بالجملة، من جهة المدلول و المفاد لا فرق بين: مفاد آية النبأ، و مفاد قوله (عليه السلام) «لا تنقض اليقين بالشك»، و بين «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» من جهة أنها أحكام كلية تحتها كليات، و يكون مفادها غير مختص ببعض المكلفين دون آخرين، و الفارق بينهما ليس إلا حظ المقلد في بعضها، و عدمه في بعضها الآخر. و قد بيّنا في أول الكتاب أنه هل يمكن الالتزام بأن المكلفين في قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ‏
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  لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ... (1)، عموم المؤمنين من المجتهدين و المقلدين، و في قوله تعالى:


  يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ... (2) خصوص الفقهاء و المجتهدين من المؤمنين؟ و لم يكن عموم العوام و المقلدين مرادا من المؤمنين فيها، و هم خارجون عنها؟


  كلا ثم كلا، بل العمدة النظر فيها إلى العوام، لأنهم بنوا الأثر على إخبار الوليد.


  ***


  ____________


  (1). سورة الجمعة: 9.


  (2). سورة الحجرات: 6.
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  موارد جريان الاستصحاب‏


  [الخامس‏]


  الخامس قوله- (قدس سره)-:


  فلو غفل عن ذلك و صلى بطلت صلاته لسبق الأمر بالطهارة


  لا يخفى: أن سبق الأمر بالطهارة غير مجد للمدعى، و هي ثمرة جريان الاستصحاب و عدمه، لأن المفروض عروض الغفلة بعد الشك الفعلي حين الدخول في الصلاة. نعم، يكون الشك مانعا عن جريان قاعدة الفراغ، لظهور أدلتها في حدوث الشك بعد العمل لا مطلق الشك، و هو غير مرتبط بالاستصحاب.


  نعم، تظهر الثمرة في الفرع الثاني، و هو أنه لو غفل بعد اليقين بالحدث إلى أن صلى، فإنه بناء على كون المقصود من الشك أعم من الغفلة، لا تكون الصلاة صحيحة، و أما بناء على كون المقصود من الترديد و الشك، الشك الفعلي، تصح الصلاة لجريان قاعدة الفراغ، فافهم.


  لا يقال: إن قاعدة الفراغ حاكمة على الاستصحاب قبل الصلاة، و لا اختصاص لحكومتها على الاستصحاب بعد الصلاة.


  فإنه يقال: لا مجال لحكومتها على الاستصحاب الجاري قبل الصلاة، لعدم الدليل عليها، حيث أن الدليل على حكومتها بالنسبة إلى الاستصحاب بعد العمل لزوم اللغوية لولاها، و من المعلوم أنه يكفي في عدم اللغوية حكومتها عليه بالنسبة إلى بعد العمل الذي يكون مورده بالاتفاق، بل الإجماع، مع أنه لا يمكن حكومتها على الاستصحاب قبل العمل، لأنه قبل العمل مخاطب بخطاب «لا تنقض» حسب الفرض، فلو كانت القاعدة
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  التي يتحقق مجراها بعد العمل حاكما عليه، يلزم أن تكون دافعة للاستصحاب بعد تحققه، و هو أزيد من النسخ، أو كاشفا عن عدم جريانه بنحو الشرط المتأخر، و كلاهما كما ترى.


  و بالجملة، إذا كان تحقق الاستصحاب و مورد القاعدة في زمان واحد و رتبة واحدة، تكون القاعدة حاكمة عليه، لأجل عدم لزوم اللغوية. و أما إذا كان مجرى الاستصحاب مقدّما على مورد القاعدة زمانا و رتبة. فلا معنى لحكومتها عليه، و لا يلزم من عدمها لغوية أصلا كما لا يخفى.


  قوله- (قدس سره)-:


  ... لأن الجهات المقتضية للحكم العقلي بالحسن و القبح كلها راجعة إلى قيود فعل المكلف‏


  لا يخفى: أن ما ذكره «(قدس سره)» من عدم جريان الاستصحاب في الحكم العقلي، مبتن على ما قرّره من لزوم إحراز الخصوصيات الموجودة في الموضوع، من جهة دخلها في مناط الحكم و عدم دخلها.


  و أما إذا قلنا: بأنه ربما يدرك العقل المناط للحسن و القبح في موضوع مركب ذي أجزاء و قيود بنحو الإجمال، و يحكم من باب المتيقّن، و لكن لا يدرك دخل بعض الخصوصيات الموجودة في المركب في المناط و عدمه، فحينئذ عند انتفاء تلك الخصوصية.


  يشك في بقاء الحكم و عدمه، و لا مانع من جريان الاستصحاب في الحكم العقلي من الجهة المذكورة.


  و لا يخفى: أنه بناء على إمكان حكم العقل من باب المتيقّن، فيما إذا رأى المناط بنحو الإجمال في موضوع مركب ذي أجزاء، و إن لم يدرك دخل تمامها في المناط، لا ينافي ذلك عدم الإهمال في حكم العقل، حيث أنه لا إهمال في مقام الإثبات الذي هو محل عدم إهمال حكم العقل لا في مقام الثبوت.
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  و لا فرق بين أن يكون نظر المصنف «(قدس سره)» استكشاف حكم الشرع من العقل من جهة كون الأحكام الشرعية ألطافا في الواجبات العقلية، و أنها تابعة للمصالح و المفاسد، كما عليه مشهور العدلية، أو يكون من جهة أن حكم العقل بالحسن و القبح- الذي يقول به العدلية أيضا في قبال الأشاعرة- يكشف عن الحكم الشرعي، من جهة الملازمة بينهما، على القول بها، لوضوح أنه لو قلنا بامكان الحكم من باب المتيقّن في المركب، فكما أن العقل يدرك الملاك في الجملة في هذا الموضوع المركب، و يكشف بنحو الإجمال عن الحكم الشرعي عند انتفاء بعض القيود و يحتمل بقاء الملاك الملازم لحكم الشرع، فكذلك يحكم بالحسن و القبح فعلا بالنسبة إلى هذا الموضوع، و عند انتفاء بعض القيود- و لو أنه لا يحكم قطعا بالحسن و القبح- و لكن يحتمله حسنا أو قبيحا، لوضوح أن الحسن و القبح الواقعيين الذي يحكم بهما العقل، ليس إلا من جهة إدراك تلك المصلحة أو المفسدة، و إلا يلزم أن لا يكون عن مناط و ملاك، و هو مخالف لمذاق العدلية، بل مطابق لما ذهب إليه الأشاعرة.


  و بالجملة، كون الشي‏ء ذا مصلحة أو مفسدة ملازم للحسن و القبح، و لا ينفك أحد العنوانين عن الآخر، و القطع بأحدهما ملازم للقطع بالآخر، و الشك في أحدهما ملازم مع الشك في الآخر.


  و القول باستكشاف الحكم الشرعي من باب الملازمة- على القول بها- إنما هو من جهة سببية الملاك للحسن و القبح، كما صرح به المصنف «(قدس سره)» في المتن بقوله:


  «لأن الجهات المقتضية للحكم العقلي بالحسن و القبح، كلها راجعة إلى قيود فعل المكلف الذي هو الموضوع ...» و كذلك قوله «إن قلت على القول ... إلى آخره». فما هو مناط الحكم و موضوعه في الحكم العقلي بقبح هذا الصدق، هو المناط في حكم الشرع، و غيرهما من سائر عبارات المتن التي تكون صريحة أو ظاهرة فيما قلنا، و أن العنوانين متلازمان، و بهما يكشف الحكم الشرعي على القول بالملازمة.
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  و العجب من هذه التصريحات، كيف يفكك المعاصر المعظّم بين منشأ الملازمة و يسند إلى المصنف «(قدس سره)» بأن نظره إلى كاشفية الحسن و القبح عن الحكم الشرعي كما سيجي‏ء، و عليه يبتني عدم تمامية ما أورده أستاذه المحقق النائيني على المصنف «(قدس سره)»، مثل ما أوردناه من إمكان كون حكم العقل من باب المتيقّن، فيمكن تحقق الشك، بخلاف ما إذا كان حكم العقل من جهة الملاك، فحينئذ يكون الإشكال واردا عليه.


  نعم، لا أثر للاستصحاب المذكور، لو كان المقصود إجراؤه بالنسبة إلى نفس الحكم العقلي، كما يوحي ظاهر كلام المصنف «(قدس سره)»، حيث أنه لا يكون أثر شرعي يترتب على حسن الشي‏ء تعبدا أو قبحه كذلك. و الملازمة- على فرض تسليمها- إنما هي بين الحسن و القبح الواقعيين الحقيقيين و بين الوجوب و الحرمة الشرعيين لا بين الحسن و القبح التعبديين و بين الوجوب و الحرمة الشرعيين، و لذا قد يقال: بأن مراد المصنف «(قدس سره)» استصحاب الحكم الشرعي المستكشف من الحكم العقلي من جهة الملازمة. و لكن يرد عليه: أنه لا مانع حينئذ من إجراء الاستصحاب، بالنسبة إلى الحكم الشرعي المستكشف.


  أما بناء على عدم لزوم إحراز دخل كل واحد من خصوصيات الموضوع في الحكم العقلي فواضح، لاحتمال عدم دخلها، فيحتمل بقاء الحكم الشرعي فيستصحب.


  و أما بناء على لزوم الإحراز فيحتمل أيضا بقاء الحكم الشرعي، لأجل كون الباقي من الموضوع مما يحتمل أن يكون فيه المناط أيضا، فيكون الحكم الشرعي مشكوك البقاء، إلا أن يقال: إن الموضوع في الزمان السابق المقيّد بالخصوصية، فلا يكون باقيا في الزمان الثاني، و ليس مثل ما إذا ورد في الكتاب و السنة خطاب متعلّق بموضوع له حالتان، إحداهما كانت تحت الحكم، و عند انتفائها يكون الموضوع باقيا بنظر العرف، بل يكون من القيود المقوّمة للموضوع.
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  و بالجملة، يكون القيد المأخوذ في موضوع حكم العقل أزيد من المأخوذ في موضوع حكم الشرع، لأن المفروض القطع بدخله في مناط الحكم، فلا يكون من الحالات قطعا. بخلاف مثل العنبية المأخوذة في موضوع الحكم الشرعي، فإنه بمناسبة الحكم و الموضوع يكون من الحالات، بل قد يكون المأخوذ في موضوع الحكم الشرعي أيضا من القيود المقوّمة، بحيث لا يجري الاستصحاب عند عدمه، فافهم.


  قوله- (قدس سره)-:


  و أما إذا لم يكن العدم مستندا إلى القضية العقلية بل كان لعدم المقتضى و إن كانت القضية العقلية موجودة أيضا فلا بأس باستصحاب العدم‏


  لا يخفى: أنه يمكن أن يقال: بأنه لا فرق بين استصحاب حال العقل- أي استصحاب عدم التكليف قبل البلوغ و العقل- و بين استصحاب عدم التكليف المستند إلى القضية العقلية، كاستصحاب عدم وجوب السورة حال النسيان، لأن عدم التكليف قبل البلوغ أو العقل يستند إلى القبح العقلي، فكما أنه لا يمكن تكليف الناسي للسورة بإتيانها حال النسيان و يكون تكليفا قبيحا، كذلك يكون التكليف بالنسبة إلى المجنون أو الصبي قبيحا، بل غير ممكن إلى غير المميّز أو المعدوم الذي مثّل به «(قدس سره)» في المتن. فالفرق بينهما في غاية الإشكال، و لم يظهر من عبارة المتن وجه الفرق بينهما، إلا أنه يجعل أحدهما مستندا إلى العقل و الآخر غير مستند، بل حال يحكم العقل على طبقها.


  و قد عرفت أن عدم التكليف فيه أيضا مستند إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، أو إلى عدم القدرة، مثل مسألة الناسي. اللهم إلا أن يقال: إن استناد عدم الحكم في حال العقل إلى القبح أو عدم القدرة- و إن كان محتملا- لكنه غير معلوم، بخلاف استناد عدم وجوب الصلاة بدون السورة إليه، فإنه معلوم، فيتحقق الفرق بينهما.


  و لكنه مع ذلك، يمكن أن يكون وجه الفرق في نظر الأصحاب «(قدس سرهم)» من‏


  22


  جهة كون الناسي عنوانا للمكلف في مسألة نسيان السورة و بعد التذكر لا يكون في كلا الحالين، و لا يكون عنوان الصغير أو غير البالغ موضوعا للعدم السابق، و الموضوع المذكور في بعض الأخبار شامل للبالغ بعد ساعة البلوغ. و لذا لا يرى العرف فرقا بين لحظة قبل البلوغ و اللحظة التي يبلغ فيها، و إنما يرى الفرق بين ساعات قبل البلوغ، و ساعات بعده، بل بين أيام و شهور، بل بين سنين بينهما، بالنسبة إلى كثير من الناس.


  و من هنا يمكن أن يقال: بأن عدم التكليف قبل البلوغ في غير الذي يبلغ مجنونا، لا يكون موردا للقبح أصلا، فضلا عن الاستناد، بل يكون لأجل عدم المصلحة أو وجود المانع، فيرتفع النزاع من أصله.


  و بالجملة، لما كان الموضوع بنظر العرف باقيا بعد البلوغ، لا مانع من جريان الاستصحاب، و لا إشكال في أنه يجري الاستصحاب في الحال المتصل بالبلوغ، لا حال كونه معدوما أو غير مميز. بخلاف مسألة عدم وجوب السورة، لأن موضوعه الناسي و هو غير موجود، نعم، يشكل في مسألة استصحاب حال الجنون، فإنه ربما يكون الموضوع بنظر العرف متبدلا، فافهم و اغتنم.


  قوله- (قدس سره)-:


  الثالث: من حيث أن الشك في بقاء المستصحب قد يكون من جهة المقتضى، و المراد به الشك من حيث استعداده ...


  العبارة ظاهرة بل صريحة في: أن المقصود من المقتضي في المقام، استعداد بقاء الشي‏ء بحسب طبعه، لأن الأشياء مختلفة من هذه الجهة.


  أما الموضوعات فواضح أمرها، إذ أن الحيوانات و النباتات بل أكثر الجمادات، مختلفة من حيث الاستعدادات التي جعلها اللّه تبارك و تعالى فيها، فبعضها يبقى يوما، و بعضها يبقى إلى ألف سنة أو أزيد، و بعضها بينهما.


  23


  و أما الأحكام فهي أيضا كذلك، لأن الشارع في بعضها لاحظ الارسال و الاستمرار تأسيسا أو إمضاء، و في بعضها لاحظ الإهمال أو التضييق. و المقصود من الرافع المزيل لما يكون قابلا للبقاء من وجود المقتضي فيه بالمعنى المتقدّم، و لا معنى لما يتوهم: من أن المقصود من المقتضي وجود الملاك، و المقصود من الرافع ما يكون رافعا للمسبّب شرعا، كالوضوء الذي يكون سببا للطهارة، و البول الذي يكون ناقضا لها، مع وضوح عدم حصول العلم بوجود المقتضي بأحد المعنيين غالبا، فتأمل جيدا.


  ثم إن صريح كلام المصنف «(قدس سره)» في المقام و فيما سبق منه- بعد نقل كلام المحدث الأسترابادي «(قدس سره)»- أن استصحاب الليل و النهار كان من الشك في المقتضي، مع أنه ربما لا يكون كذلك، لأن كل واحد منهما مزيل للآخر.


  نعم، في صورة الشبهة المفهومية ربما يكون الشك في وجود المقتضي، لأنه إذا شك في أن آخر النهار هل يكون استتار القرص أو ذهاب الحمرة؟ فبعد الاستتار يكون الشك في بقاء الاستعداد للنهار. و كذا إذا شك من جهة الطول و القصر في الأيام، فإنه حينئذ يكون الشك في استعداد بقاء النهار، من جهة أن اقتضاء الفصل هل يكون اثني عشر ساعة، أو أربعة عشر ساعة مثلا. و أما إذا كان مقدار النهار معلوما و مفهومه كذلك، و لكن من جهة أمر خارجي شك في بقائه، فالشك في طروّ المزيل.


  و لا يخفى: أن الأغلب في موارد الشك في بقاء الليل و النهار من هذا القسم، فيلزم حمل كلام المصنف «(قدس سره)» على غير الأغلب، أو غير الغالب إذا كان المراد غير هذا القسم، مع أنه بالنسبة إلى استصحاب الليل، الشك من جهة المفهوم لا مورد له أصلا، لأن انتهاء الليل معلوم، و هو طلوع الفجر، و إن كان ابتداؤه محل الكلام.


  نعم، في تعلق النذر يمكن تصوير الشك في المنتهى، لكن يحتاج إلى التأمل، مع أنه نادر على فرض تسليمه، و الالتزام بجريان الاستصحاب في النهار دون الليل كما ترى.


  و إن قيل: بأن آخر الليل و إن لم يكن مورد الشبهة، و لكن نصف الليل محل الشبهة،
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  و له آثار متعددة في الفقه، و إذا شك في تحققه يستصحب العدم.


  و لكن يمكن أن يقال: بأنه لا معنى لاستصحاب عدم نصف الليل، لأن نصف الليل ليس له معنى خارجي حتى يستصحب عدمه، بل هو أمر انتزاعي عن أمر موهومي، و لا تحقق له في الخارج. و من المعلوم أن المستصحب أو نقيضه، لا بدّ أن يكون أمرا وجوديا خارجيا أو اعتباريا. و هذا بخلاف نصف النهار، فإنه عبارة عن زوال الشمس عن دائرة نصف النهار، و هي و حركتها أمران وجوديان مسبوقان بالعدم.


  إلا أن يقال: بأن عموم حرمة انتقاض اليقين بالشك، يشمل مثل المقام الذي ليس له وجود خارجي و لا اعتباري، و ينطبق على مجرد المفهوم المنتزع عن أمر وهمي، إذا كان موردا للأثر الشرعي، فيقال: إلى هذا الوقت لم يتحقق الانتصاف بعد، فيستصحب، و لكن عمدة محل الكلام في آخر الليل.


  اللهم إلا أن يقال: بأن الشك من جهة المصداق أيضا يرجع إلى الشك في المقتضي، من حيث أن منشأ الشك في بقاء النهار، الشك في وجود الشمس في الأفق بين المبدأ و المنتهى، و لأجل ذلك جعل المصنف «(قدس سره)» الاستصحاب بالنسبة إليهما مطلقا، من الشك في المقتضي، و لكن يرد عليه أنه بالنسبة إلى الليل مسلّما لا يكون شكا في المقتضي فيلزم التفكيك أيضا، فتأمل جيدا.


  لا يقال: لما كان الليل عبارة عن الظلمة و السواد بنظر العرف بل بالدقة، فهو أيضا يشك في بقائه بين المبدأ و المنتهى من الأفق في الشبهة الموضوعية.


  فإنه يقال: بناء عليه لا يكون إلا الشك في الرافع، حيث أن منشأ الشك في انقضائه لا يكون إلا طلوع الفجر في أول الافق، و هو رافع و مزيل للظلمة و السواد.


  و الإنصاف: أنه لو بنينا على عدم جريان الاستصحاب في الشك في المقتضي، نلتزم بجريانه بالنسبة إليها، من جهة أن الشك فيها من أقسام الشك في الرافع عرفا. و هذا المقدار يكفي في المطلب، لأن الميزان صدق النقض عرفا، و لأجل ذلك لا يكون جريانه‏
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  بالنسبة إليهما محل الخلاف بين الأصحاب، كما ادعاه المحدث الاسترابادي (رحمه اللّه)، بل ادعى أنه من الضروريات.


  ثم لا يخفى: أن مقتضى ما تقدم من أن الشك فيهما شك في المقتضي، جريانه فيهما بناء على جريانه في الشك في المقتضي. و لا يجري الاستصحاب فيه بناء على ملاك المصنف «(قدس سره)» و القائلين بعدم الجريان في مطلق الشك في المقتضي، إلا أن عدة من أعلام المعاصرين ينكرون جريانه فيهما، حتى بناء على القول بجريانه في الشك في المقتضي، و لا بأس بالإشارة إلى شرح المطلب و بيان أنظارهم و التكلم في صحتها و سقمها.


  الأصل في الشبهة- بحسب الظاهر- ما ذهب إليه شيخنا الأستاذ «(قدس سره)» من عدم جريانه في أمثال المقام، حيث أن السيد الطباطبائي اليزدي «(قدس سره)» قال في العروة «لو شك في إطلاق الماء و إضافته، فإن علم حالته السابقة من الإطلاق و الإضافة أخذ بها ...»، فأنكر شيخنا الأستاذ «(قدس سره)» عليه بأن هذا يتم إذا كانت الشبهة في المصداق و التي ترجع إلى الشبهة المفهومية، و سيأتي ما يكون نظره إليه في الواقع.


  و بعضهم علّقوا عليه: بأنه «إذا كانت الشبهة مصداقية»، و لم يذكروا وجه الاختصاص.


  و بعضهم يقول: بأنه لا يجري الاستصحاب، و يعلّل بعدم الاشتباه في الموجود الخارجي، بعد ما يمثّل بما إذا ألقي نصف كر من الحليب على كر من الماء، و شك في أنه ماء، للشك في سعة المفهوم و ضيقه. و بعد التعليل المذكور يقول: للعلم بأن مقدارا منه كان ماء و مقدارا منه كان حليبا، و إنما الشك في صدق مفهوم الماء على هذا المركب المعلوم حقيقته، و يكون الاستصحاب في المقام مثل استصحاب النهار أو عدم الليل فيما لو شك أن المغرب الشرعي هل هو استتار القرص أو ذهاب الحمرة المشرقية؟ و قد أوضحنا: أن الاستصحاب لا يجري في أمثال المقام.


  و لا يخفى: أنه لم يأت بدليل قاطع في المقام على عدم جريانه فيها، و أما قوله: لعدم‏
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  الاشتباه في الموجود الخارجي للعلم بأن مقدارا منه كان ماء و مقدارا منه كان حليبا. فإن كان المقصود منه أن هذا الموجود الخارجي، لا يكون محل الشبهة من حيث الإضافة و الإطلاق من جهة العلم بالمقدارين- كما يؤيد هذا الاحتمال قوله بعد ذلك «على هذا المركب المعلوم حقيقته»- فهو خلاف المفروض، لأن كلامنا في الشبهة و المائع المشكوك، و مجرد العلم بمقدار الجزءين المركب منهما لا يوجب رفع الشبهة، كما لا يوجب العلم بحقيقته فعلا، لأنه ربما كان ماء عند الشارع مع العلم بمقدار الجزءين. و إن كان المقصود منه: أن هذا الموجود لا يكون من أفراد الشبهة الموضوعية التي منشأها الأمور الخارجية، فجوابه: أنه و إن كان كذلك، إلا أن كون انحصار جريان الاستصحاب في خصوص هذا القسم من موارد الشبهة، أول الكلام.


  نعم، استدل في باب الاستصحاب لعدم الجريان، بما استدل به شيخنا الأستاد «(قدس سره)» من دوران الأمر بين الفردين، أحدهما مقطوع الزوال مثل «استتار القرص»، و ثانيهما مقطوع البقاء، و هو «عدم زوال الحمرة المشرقية»، فلا يكون شك و يقين حتى يستصحب، و إنما الشك في بقاء المفهوم الذي لا يجري فيه الاستصحاب‏ (1) حيث أنه بعد ما يقول:- على ما في (مدارك العروة) مستندا إلى مكتوباته في تقريرات بحث الأستاذ بل إلى ما في المقالة- إن الوجه في عدم الجريان في جميع هذه الشبهات المفهومية: دوران الأمر بين فردين، أحدهما مقطوع الزوال، و الآخر مشكوك الحدوث، و من المعلوم عدم جريان الاستصحاب في الفرد المردّد بينهما.


  ثم يشكل عليه: بأن المورد لا يكون من الفرد المردّد، بل يكون من الأقل و الأكثر و إن كان لا يجري الاستصحاب فيه أيضا، لكن من جهة عدم اتحاد القضية المتيقّنة و المشكوكة، فراجع.


  ____________


  (1). هذا البيان (مطابق) لما أفاده الأستاذ (قده) في الجملة، و سيأتي ما أفاده ببيان أوضح، حتى لا يتوجه عليه إشكال بعض تلامذته- منه عفي عنه-.
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  هذا، و لكن بعد مراجعتي لما كتبته في سالف الزمان قبل البدء بتحرير هذا الكتاب تقريرا لبحثه الخصوصي رأيت أن مراده «(قدس سره)» من الدوران بين الفردين ليس بنحو يمكن إرجاعه إلى الأقل و الأكثر، بل يكون الدوران بين المتباينين، حيث إنه «(قدس سره)» أخذ الحدّ داخلا في مفهوم الماء، و من المعلوم أنه إذا أخذ الحدّ في الموضوع، لا يرجع إلى الأقل و الأكثر.


  و الأحسن: أن نذكر ما كتبناه في السابق تقريرا لما أفاده، و نعقبه بما أوردنا عليه في ذلك الوقت، كي يعلم ما هو الحق، من أنه لا وجه للاستصحاب الموضوعي في مثل هذا، مما تكون الشبهة في صدق المفهوم، لأنه من قبيل استصحاب ما هو المردّد بين الشيئين اللذين يكون للخصوصية فيهما أثر، مع العلم بوجود أحدهما في الحالة السابقة. و من الواضح عدم جريانه في مثله، لأن اللازم في الاستصحاب تعلّق الشك بما تعلق به الأثر، و فيه ليس كذلك، لأن الأثر متعلق بالخصوصية، و الشك متعلق بالعنوان المردّد المجمل، ففيما نحن فيه يكون الشك متعلقا بالحد المخصوص، بخلاف ما لو كان الشك في المصداق، فإنه تعلق الشك بما له الأثر، و لذلك لا مانع من إجراء استصحاب الإطلاق، فيما إذا كان الشك في صيرورته مضافا من جهة الأمور الخارجية، فيما إذا كان الحدّ المأخوذ فيه معلوما.


  ثم إني كتبت في ذلك التاريخ بعد أن بيّنت ما أفاده «(قدس سره)» بأنه: و إن كان الشك في الأول تعلق بما هو المأخوذ في المائية- أي الحدين ابتداء- بخلاف الثاني، فإن الشك تعلق بما هو المأخوذ يقينا، إلا أنه لما كان هذا الشك منشئا و سببا للشك في أن المصداق المفروض هل ينطبق عليه ما هو حدّ الماء الذي هو عبارة عن أحد الحدين، أم لا؟ و من المعلوم أنه لو كان في الواقع حدّ الماء هو الذي يشمل هذا المصداق و ينطبق عليه، فلا محالة تكون المائية و الأثر مرتبة على الجامع الذي يكون هذا حدّه، و يكون وجود هذا الجامع و الحدّ في المرتبة السابقة على هذه المرتبة، غاية الأمر لأجل الشك في المفهوم نشك في بقائه‏
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  حتى في المرتبة اللاحقة، و لا مانع من أن يحكم الشارع بجره منها إليها بالاستصحاب بعد تحقق أركانه.


  نعم، يدخل في القسم الثالث من الاستصحاب الكلي، و لكن قد حقّق في محله إمكان جريانه في بعض أفراده، فراجع و تأمل.


  و لا يخفى: أن ما أفاده «(قدس سره)» صريح في أخذ الحدّ في مفهوم «الماء المطلق»، و من المعلوم أنه إذا أخذ يكون من المتباينين، و لا يكون من الأقل و الأكثر، و إنما الشأن في أنه هل الحدّ واقعا داخل في المفهومين أم لا؟


  و ربما يخطر بالبال: بأن الماء المضاف- سيما في المقام- عبارة عن نفس ذلك الماء الذي كان مطلقا، فأضيف إليه مقدار من التراب مثلا، فإذا فرضنا أن المقدار كان معتدّا به يصير مضافا قطعا، و إذا كان مقدارا قليلا يبقى على إطلاقه، و إذا أضيف المتوسط بينهما- كما هو المبحوث عنه- يشك في أنه هل خرج عن الإطلاق أو بقي، فيكون المقدار بمنزلة الأجزاء المشكوكة دخلها في الصلاة، فيرجع إلى الأقل و الأكثر.


  و لكن لا يخفى بعد التأمل: أنه لا يقاس المقام بباب الصلاة، لأن الأجزاء التي توجب الأكثرية في الصلاة لا تخرج العمل عن الصلاتية، لا وجودها و لا عدمها، بخلاف المقام، فإن ما تتحقق الأكثرية به- و هو الصفاء الزائد لو انتفى كما هو المفروض- لا يصدق عليه أنه «ماء»، إذا كان في الواقع دخيلا في مفهومه و عنوانه، و هذا معنى كلام الأستاذ «(قدس سره)» «من أن الحدّ مأخوذ في الماهية و المفهوم و يرجع إلى المتباينين».


  و الظاهر: أن منشأ الغفلة و القياس، جعل التراب الزائد الواقع في الماء بمنزلة الأجزاء المشكوك وجوبها في الصلاة، و قد ظهر مما ذكرنا: أن الأمر بالعكس، و أن الأكثرية في المقام تتحقق بانتفاء التراب الواقع فيه، كي يبقى على الصفاء الزائد، فافهم و اغتنم.


  و التحقيق في جواب ما أفاده «(قدس سره)» تأييدا لصاحب العروة «(قدس سره)»
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  هو ما أشرنا إليه من: رجوع المطلب إلى استصحاب الكلي في القسم الثالث إلى أحد شقّيه الذي يجري فيه الاستصحاب.


  فإن قلت: الشقّ الذي لا مانع من جريان الاستصحاب من القسم الثالث بالنسبة إليه، هو احتمال مقارنة الفرد المشكوك الحدوث مع الفرد المتيقّن الحدوث، و المفروض في المقام أن المحتمل حدوث فرد آخر من الجامع عند زوال الفرد الآخر.


  قلت: لا يخفى: أن المقام أولى بجريان الاستصحاب من الفرد المحتمل تقارنه، لأن الفرد من الماء المطلق الذي حدث بوقوع المقدار من التراب فيه، لو كان مطلقا، فهو بقاء عين الجامع الموجود في السابق، لا الفرد المقارن له أو الحادث عند زوال الأول، فافهم.


  ***
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  الاستدلال على حجية الاستصحاب بالاجماع‏


  قوله- (قدس سره)-:


  لنا على ذلك وجوه: الأول ظهور كلمات جماعة في الاتفاق عليه، فمنها ما عن المبادى حيث قال: الاستصحاب حجة ...


  الظاهر أنه «(قدس سره)» في مقام الاستدلال بالإجماع القولي، و لكن لا يخفى: أن المحصّل منه غير حاصل في مثل هذه المسألة التي يكون وجه حجيتها مختلفا و متعدّدا عندهم، مع كونه في الجملة محل الخلاف بحسب الظاهر، و المنقول منه ليس بحجة، خصوصا في مثلها، الذي يكون المدرك عند بعضهم حكم العقل ببقاء ما كان.


  و أما الإجماع العملي: بمعنى قيام السيرة عليه، فيمكن دعواه، بعد مراجعة حال العرف و العقلاء في مطلق أمورهم، من التجارات و المعاملات و المكاتبات و المواريث و غير ذلك، حيث أن بناءهم ترتيب الآثار المترتّبة على الوجودات و الأعدام، عند عدم القطع بالانتقاض و الشك فيه، و زوال الحالة اليقينية السابقة، فإن التاجر أو وكيله الذي وظيفته الاشتراء، أو إرسال الأجناس و الأمتعة إلى طرفه في البلد الآخر، بمجرد الشك في موت طرفه أو الشك في تنزل سعرها فيها، لا يرفع اليد عن شغله و عمله، من الاشتراء أو الإرسال، و له الحجة على من خاصمه بالإقدام على الشراء أو الإرسال عند حدوث حادثة من التنزل للأسعار أو الترقي و أمثال ذلك.


  و لا يخفى: أن هذه السيرة غير مختصة بحال حصول الاطمئنان ببقاء الحالة السابقة كما ادعاه المحقق الخراساني «(قدس سره)»، لأن الاختصاص بحصول الاطمئنان ببقاء
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  الحالة السابقة، فيما إذا كان في مقام جذب النفع لنفسه و تحصيل غرضه المفيد له أو لموكله، و أما إذا كان في مقام الاكتفاء بما فيه العذر و وجود الحجة لدى العقلاء فليس كذلك، بل ما لم يقطع بزوال الحالة السابقة يرتب آثارها، كما أن كون العمل في بعض الأوقات رجاء و احتياطا، إنما يتحقق فيما إذا لم يترتّب عليه ضرر أو مفسدة.


  و لا يخفى: أن هذه السيرة غير مختصة بصورة كون الشك في البقاء مستندا إلى الشك في الرافع، و لا يكون المتيقّن منها هو هذا، كما ادعاه بعض الأعاظم، لما يرى من أن عمل العرف و العقلاء يكون على العموم، لوضوح أنهم لا يفرقون في ترتيب الآثار المذكورة و غيرها على الحياة، بين الأشخاص في البلاد النائية أو القريبة، و بين أن يكون في أواخر أعمارهم أو أواسطها، مع أن الشك في الحياة في آخر العمر يكون من الشك في المقتضي و مقدار استعداد الحياة، فإن الشيخ الكبير الذي بلغ سنه ثمانين أو تسعين و لا يخرج من بيته، إذا شك في حياته لا يكون الشك غالبا في حصول الرافع من القتل أو الفجأة و أمثالهما، و إنما الشك في مقدار استعداده للحياة.


  و الذي يشهد على صحة ما قلنا: ما هو المسلّم و المعمول به عند المتشرعة، من عدم رجوع المقلدين في البلاد النائية في أواخر عمر المرجع و المقلّد عن تقليده، مع الشك في بقاء حياته و لم تكن في السابق وسائل الأخبار و الاطلاع و الاستخبار أمور سهلة، مثل هذه الأزمنة.


  و بالجملة، الإنصاف أن هذا الدليل- و إن لم يذكره المصنف «(قدس سره)»- لو تمّ من جهة الإشكالات الآتية ذكرها- إنشاء اللّه- يكون وافيا لجميع أقسام الاستصحاب و لا يختص بخصوص الشك في الرافع، و تثبت حجيته ببناء العقلاء، كما تثبت حجية الخبر الواحد و ظواهر الألفاظ، و لا مانع من تحقق السيرة و بناء العقلاء عليها، و إن كان أصلها أو أقسامها محل الخلاف بين الأعلام، ببيان أنه: كيف يمكن تحققها مع أنهم بوحدتهم بمنزلة عاقل واحد، كما في مقالة شيخنا الأستاذ «(قدس سره)»، لإمكان عدم الالتفات منهم إلى‏
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  جهة السيرة، بسبب توجه أذهانهم إلى سائر الأدلة، مع أن السابقين قائلون بها من باب بناء العقلاء و إفادتها الظن.


  و بالجملة، إذا لم يثبت إنكار الكل لحجيتها و كونها محل البحث من جهة الاختلاف في المدرك، لا ينافي ثبوتها في الجملة، كما هو الحال في حجية الخبر الواحد، حيث أنه ربما يكون أقوى أدلتها السيرة- عند التحقيق- مع أنها من جهة المدرك محل البحث إثباتا و نفيا و تفصيلا، بين هؤلاء الأعاظم و الأعلام «(قدس سرهم)»، مضافا إلى احتمال كونها مردوعة بنظرهم، كما يأتي الكلام في دعواها إنشاء اللّه تعالى.


  و الذي يؤيد أو يشهد على ما ادعيناه من أن وجود الدليل لا ينافي خفاءه على الأعاظم «(قدس سرهم)» وجود الأخبار الدالة على الاستصحاب، و ربما كانت صريحة في المدعى، مع أنه قد عرفت في كلام المصنف «(قدس سره)» عدم الاستدلال بها عليه، قبل والد شيخنا البهائي «(قدس سره)».


  فتلخص من جميع ما ذكرنا: أن وجود السيرة على الأخذ بالعمل بالحالة السابقة من العقلاء و العرف، مما لا ينكر، و إنما الكلام و الإشكال في أنه هل صارت مردوعة عند الشارع أو بقيت ممضاة؟ قد قيل‏ (1): برادعية الآيات الناهية عن العمل بغير العلم، عنها.


  و العجب أن القائل برادعيتها عنها في المقام، يقول في باب حجية خبر الواحد و حجية الظواهر، بلزوم الدور في رادعيتها، لأن رادعيتها عنها تتوقف على عدم كون السيرة مخصّصة لها، و عدم كونها مخصّصة يتوقف على رادعيتها.


  ثم يشكل على نفسه، بأن هذا الدور أيضا يأتي في المخصّصية، لأن المخصّصية تتوقف على عدم رادعية الآيات، و عدم رادعيتها يتوقف على مخصّصية السيرة، فلا يمكن إثبات الحجية بالسيرة.


  ثم يردّ الإشكال و يقول: بأن الدور- و إن كان يأتي بناء على مخصّصية السرة أيضا-


  ____________


  (1). القائل هو المحقق الخراساني- قده- في الكفاية.
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  إلا أنه لما كان طريق العقلاء في باب الإطاعة متّبعا عند العقل و العقلاء، ما لم يحرز الردع و لم يثبت المنع، يكون الخبر حجة متبعة.


  و قد أشرنا هناك إلى عدم تمامية هذا البيان لاثبات المطلب، لأنه لا بدّ من إحراز الإمضاء، و لا يكفي مجرّد عدم إحراز الردع، و نزيد على ذلك: أن لزوم اتباع طريقة العقلاء إنما هو في مقام الإطاعة و إسقاط التكليف، و ما نحن فيه ليس من صغريات باب الإطاعة و إسقاط التكليف، بل إنما يكون من مصاديق مقام إثبات التكليف، و أنه بالخبر الواحد أو ظاهر اللفظ أو الاستصحاب، هل يثبت التكليف أو لا يثبت؟ و معلوم أن هذا المقام يحتاج إلى العلم أو الحجة المجعولة تأسيسا أو إمضاء، فافهم.


  مع أنه لا يكون الأخذ بالسيرة أولى من العمل بالعام، إذا العمل بعموم العام لازم ما لم يثبت المخصّص، فلا ترجيح للأول، بل الثاني هو المتعيّن، لأن حجية السيرة و لزوم العمل على طبقها، معلّق على عدم الردع و مشروط بالإمضاء، بخلاف عموم العام، فإنه حجة فعلية و غير معلّقة على شي‏ء.


  فإن قلت: حجية العام في العموم أيضا معلّقة على عدم المخصّص، و من المحتمل أن تكون السيرة مخصّصة له.


  قلت: ليست الحجية في العام معلّقة على عدم المخصّص، بل هي تابعة لظهوره في العموم، و هو حاصل فعلا، غاية الأمر إذا كان في البين مخصّص يؤخذ به، لأنه أقوى من العام، بخلاف حجية السيرة، فإنها معلّقة- كما عرفت- على الإمضاء، و مشروطة بعدم الردع.


  و بالجملة، إذا دار الأمر بين الأخذ بالسيرة و العمل بالعام، يكون الثاني مقدّما.


  فالأولى أن يقال: إنه ليس للآيات عموم أو إطلاق، لعدم تمامية مقدمات الحكمة، من جهة وجود المتيقّن في مقام التخاطب، و هو الظن في أصول الدين.


  و أما ما ذكره المحقق الخراساني- (قدس سره)- في باب حجية الخبر الواحد من لزوم‏
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  الدور و التوقف في الطرفين، فقد أشكل عليه بأنه لا يلزم الدور، و إن قلنا باستحالة الدور في الطرفين.


  و لكن لا يخفى: أن هذا الإشكال وارد فيما إذا أريد لزوم الدور في مقام الثبوت و الرادعية الواقعية و المخصّصية كذلك، لعدم إمكان الاستحالة في الطرفين، لأنه في الواقع إما أن تكون الآيات عند الشارع رادعة، و إما أن تكون السيرة عنده مخصّصة، و تحقق كل واحد منهما في الواقع غير متوقف على ما ذكر، بل الرادعية لإرادة العموم، و المخصّصية لإمضائه في الواقع. بل يمكن أن يقال- كما قال الأستاذ «(قدس سره)» في مقالته و لنعم ما قال-: بأنه ليس بينهما توقف، بل بين الرادعية و المخصّصية تضادّ، و من المعلوم عدم توقف أحد الضدين على عدم الآخر، بل بينهما الملازمة، و كل واحد من المتلازمين معلول لعلة واحدة، أو كلاهما معلولان لعلة ثالثة، و قد عرفت أن العلة في مخصّصية السيرة هي الإمضاء، و العلة في الرادعية هي إرادة العموم.


  و لكن الظاهر أن مراده الدور و التوقف في مقام الإثبات و الاستدلال، و لا مانع عن جريان الدور في هذا المقام من الطرفين، و لا يستلزم في الواقع رفع النقيضين، و إن كان التحقيق عدم التوقف أصلا، كما قد عرفت، فافهم و اغتنم.


  قوله- (قدس سره)-:


  و الانصاف أن هذا الاستقراء يكاد يفيد القطع، و هو أولى من الاستقراء الذي ذكره غير واحد كالمحقق البهبهاني‏


  لا يخفى: أن العهدة في هذا الادّعاء على المدعي، و إذا حصل القطع يكون دليلا على المدعي، و لكن لا يخفى: أن حجيته تكون لنفس القاطع، و لا ترتبط بالغير، إلا أن يحصل له القطع من قطعه.


  و بالجملة، كل من تتّبع و حصل له القطع- كحصوله للمصنف «(قدس سره)»- يمكنه‏
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  الاستدلال بهذا الدليل لنفسه، بخلاف سائر الأدلة، فإنها لا تخص نفس المستدل.


  ثم إنه هل يجب التتبّع عند احتمال تحصيل الاستقراء التام و حصول القطع؟ الظاهر الوجوب، لو لم يكن له دليل غير واف للمطلب، أي لحجية الاستصحاب، لأنه فحص عن الدليل الاجتهادي و يجب على الفقيه الفحص عنه إذا احتمل وجوده، و أما إذا كان له دليل آخر يثبت حجيته- كما هو المفروض على التحقيق- فلا يكون واجبا، فعلى هذا يختلف حكم الأشخاص، فافهم و اغتنم.


  قوله- (قدس سره)-:


  و تقرير الاستدلال: أن جواب الشرط في قوله (عليه السلام) «و إلا فانه على يقين» محذوف، قامت العلة مقامه لدلالته عليه و جعله نفس الجزاء يحتاج إلى تكلف‏


  لا يخفى: أنه يحتمل أن يكون الخبر محذوفا و قامت العلّة مقامه، كما يراه المصنف «(قدس سره)»، و يحتمل أن يكون نفسه الجزاء، و يحتمل أن يكون ذكره مقدمة للجزاء و الجزاء هو قوله (عليه السلام): «و لا تنقض اليقين بالشك».


  و الظاهر دخل استفادة الجزاء في هذه المحتملات في المطلب إثباتا و نفيا، و هو (حرمة نقض اليقين بالشك) في مطلق الأبواب، كما أن كون اللام للعهد أو للجنس أيضا له دخل فيه، و هكذا فهم أن الوضوء الذي يكون قيدا لليقين، هل يكون ذكره من جهة بيان المورد أو من جهة دخله في الموضوع؟ و يظهر وجه دخله في الموضوع في طيّ البيان إنشاء اللّه.


  أما الأول:- أي كون الجزاء من المحتملات- فهو مبتن على أن كلمة «فإن» في قوله (عليه السلام) «فإنه على يقين» هل ذكر تعليلا أو للاستئناف؟ أو يكون مجموع الجملة جملة خبرية في مقام الإنشاء؟ أي يجب العمل على طبق اليقين السابق.


  فعلى الأول: يكون علة للجزاء المحذوف.


  و على الثاني: يكون مقدمة للجزاء، و الجزاء قوله (عليه السلام): «و لا ينقض اليقين‏
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  بالشك».


  و على الثالث: يكون نفسه الجزاء.


  و لكن لا يخفى: أن الأخير مع كونه خلاف الظاهر- و لذلك قال المصنف «(قدس سره)» بأنه يحتاج إلى التكلّف- يلزم أن لا يكون المستفاد منه حجية الاستصحاب مطلقا، بل يكون في خصوص الوضوء، حيث أنه لا يكون حينئذ صغرى للشكل، بل يكون نفسه الحكم، و يكون قوله (عليه السلام): «و لا ينقض اليقين بالشك» تأكيدا.


  و العجب من بعض الأعاظم «(قدس سرهم)» حيث أنه يعيّن الجزاء فيه، بجعله بالمعنى الإنشائي، و أن معناه يجب العمل على يقينه، و يقول بإفادة الحديث حجية الاستصحاب مطلقا.


  و لا يخفى: أنه لا معنى للالتزام بأن ذكر الوضوء حينئذ من باب بيان المورد لا لخصوصية له في الحكم، لما أشرنا إليه من أنه بناء على هذا يكون ما بيّنه (عليه السلام) نفس الحكم، و يجب العمل باليقين المتعلّق به، فتأمل فيما ذكرنا و فيما أفاده، تعرف حقيقة الأمر.


  و أما الاحتمالان الأولان، و إن كان المصنف «(قدس سره)» قد قوّى الأول منهما، إلا أن الإنصاف أنه لا وجه لتعيّنه، لا لما ذكره البعض المتقدم ذكره، من لزوم تكرار الجواب، و في التكرار حزازة، لوضوح أن التكرار في بعض الموارد مستحسن، بل لازم، خصوصا فيما إذا كان في مقام التعليل و الشرح و التفصيل، كما فيما نحن فيه، بل من جهة عدم المعيّن المدلول كلمة «فإنه» من جهة التعليل و الاستئناف.


  فالإنصاف أن الرواية من هذه الجهة مجملة، و لكن لا يضر إجمالها بالاستدلال بها، لأنه يتم على كلا التقديرين، حيث أنه على واحد منهما يكون قوله (عليه السلام): «فإنه على يقين» بمنزلة الصغرى، و قوله (عليه السلام): «و لا ينقض اليقين بالشك» بمنزلة الكبرى.
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  و منه ظهر ما في المتن من أنه على تقدير التوطئة يخرج عن كونه كبرى مطلقة فيما إذا قلنا: بأن اللام ليس للعهد، و ذكر الوضوء ليس له دخل في الموضوعية. و الظاهر من مجموع الرواية أنه ليس له دخل فيها، حيث أن ذكره كان من جهة كونه طرفا لإضافة اليقين، و هو من الأمور التي لا تتحقق إلا بالاضافة و إن كان يوجب احتمال اختصاص اليقين به بالحكم المذكور في القضية، لأنه يصير من القدر المتيقّن، و لو في مقام التخاطب المانع من التمسك بالإطلاق. إلا أن الارتكاز بالعمل باليقين عند العرف، يوجب انسباق الذهن إلى كليته و عدم الاختصاص بخصوص اليقين الحاصل من الوضوء في الكبرى، سيما مع ملاحظة كون بقية الأخبار بهذا اللسان في غير الوضوء و تقييده (عليه السلام) بالأبدية.


  و مما ذكرنا ظهر حال الكلام في الجهة الثانية، و هو أن اللام للعهد أو للجنس، فإن الأصل و إن كان للجنس، و الاقتران يوجب احتمال الاختصاص الموجب للعهدية أو ما في معناها، إلا أن القرائن المذكورة المتصلة و المنفصلة توجب تعيّن الجنس و أنها للكلية.


  و أما احتمال أنه يتم الاستدلال و لو على العهدية، من جهة كون قوله (عليه السلام) «على يقين من وضوئه» راجعا إلى عمل مستند إلى يقين، لا إلى نفس اليقين، أي يكون من طرف الوضوء على يقين، كما في الكفاية.


  فمدفوع: بأنه- مضافا إلى إمكان أن يقال إنه خلاف الظاهر- لا يكون لليقين الناشئ من طرف الوضوء إطلاق يشمل اليقين الحاصل من غيره، فلا يكون المراد مطلق العهود، بل يكون عهدا خاصا، لكن لا بقيد الاختصاص، بل في حال الاختصاص، فافهم و تأمل جيدا.


  مع أن احتمال الاختصاص و إمكان اعتماد المتكلّم على خصوص اليقين الحاصل من الوضوء الذي هو معنى القدر المتيقّن في حال التخاطب الذي هو مختاره «(قدس سره)» في مقدمات الحكمة، يكفي في عدم تماميتها، و عدم جواز التمسك بالإطلاق، فافهم فالعمدة في‏
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  وجه الاستدلال هو ما ذكرنا.


  قوله- (قدس سره)-:


  و أما فقه الحديث فبيانه: أن مورد الاستدلال يحتمل وجهين أحدهما أن يكون مورد السؤال فيه ...


  لا يخفى: أن الظاهر المستفاد- بعد التأمل في مجموع الرواية- من الفقرة الأولى: أن ما رآه بعد الصلاة هي النجاسة التي أحتمل وقوعها على ثوبه قبل الصلاة، و لذا قد استشكل بعدم تمامية العلة، لأن ترتب الإعادة عليه من باب نقض اليقين باليقين. و أما احتمال أنه نجاسة جديدة يحتمل وقوعها عليه بعد الصلاة- كما في الفقرة الثانية و كما في مقالة الأستاد «(قدس سره)»- فهو خلاف الظاهر، و إن كان يرفع به غائلة الإشكال. و ما نقله «(قدس سره)» من بعض النسخ، بالتعبير بلفظ «وجدته» في الفقرة الأولى، و بلفظ «رأيت» بلا ضمير في الفقرة الثانية، لا يكون شاهدا عليه، بل شاهد على خلافه، لأن مادّة الوجدان لا تستعمل إلا بعد وجود الشي‏ء. و لو قلنا بالاحتمال المذكور و عدم ظهوره فيما قلنا، فلا يمنع منه عدم الوجه لاستيحاش السائل، و السؤال عن التفرقة بين الفرعين، و لا معيّن لإرجاع الامام (عليه السلام) الوجه إلى أمر ارتكازي في نظره، و هو عدم نقض اليقين بالشك، لوضوح عدم سؤال زرارة عن الفرق بينهما، بل السؤال عن وجه عدم الإعادة في الفرعين أولا، قبل السؤال عن هذا الفرع، و قبل ذكره الأصل، و عدم مسلمية كون الإرجاع إلى قضية ارتكازية، لإمكان عدم كون الاستصحاب عنده حجة من باب الارتكاز أولا و عدم التفاته إلى تطبيقه على المورد ثانيا، فالإمام نبّهه.


  ثم إن الوجه في تطبيق العلة على المورد، يمكن أن يكون من جهة عدم اشتراط الطهارة الواقعية عن الخبث في الصلاة، بناء على شرطية الطهارة عنه، و عدم كون النجاسة بوجودها الواقعي مانعا، بناء على مانعية النجاسة، و عدم كونهما بوجوديهما
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  الواقعيين شرطا أو مانعا، بناء على إمكان كون أحد الضدين شرطا و الآخر مانعا، كما هو التحقيق، خلافا لبعض الأعاظم «(قدس سرهم)» و من تبعه، بل الشرط مطلق الطهارة واقعية كانت أو ظاهرية، أي الأعم من الواقعية و الظاهرية، و المانع النجاسة المعلومة ظاهرا أو واقعا، المضادّة مع الطهارة المحرزة بالأصل، فافهم.


  و مما ذكرنا: من كون الشرط أعم من الطهارة الظاهرية و الواقعية بناء على الشرطية، لا إحراز الطهارة كما جعله صاحب الكفاية «(قدس سره)»، يرتفع الإشكال المتوجه إليه في بعض الفروع، مثل صور الاضطرار إلى لبس المتنجس في الصلاة و انكشاف الطهارة، حيث أن الطهارة لم تحرز لا بحسب الواقع و لا بحسب الظاهر.


  فإن قلت: المستفاد من الأخبار اعتبار سبق العلم بالنجاسة في بطلان الصلاة و لذا كانت الصلاة في النجس مع الغفلة عنها صحيحة، و من المعلوم أن لازم هذا المطلب صحة الصلاة و لو لم يكن في البين استصحاب، لأنه لا يعلم بالنجاسة، و غير مسبوق بها.


  قلت: يمكن أن يكون الشرط في صورة الترديد، إحراز الطهارة بمقتضى نفس هذه الصحيحة دون صورة الغفلة، فعدم العلم عندها فقط دخيل في صحتها.


  ثم لا يخفى: أنه على تقدير عدم إمكان تطبيق العلة على المورد، لا تسقط الرواية عن إمكان الاستدلال بها للاستصحاب، لبقاء دلالتها على حجيتها، كما لا يخفى.


  ***
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  التمسك بصحيحة زرارة (للاستصحاب)


  قوله- (قدس سره)-:


  و منها صحيحة ثالثة لزرارة ... و إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع؟ و قد احرز الثلاث، قام فأضاف إليها أخرى، و لا شي‏ء عليه، و لا ينقض اليقين بالشك، و لا يدخل الشك في اليقين، و لا يخلط أحدهما بالآخر، و لكنه ينقض الشك باليقين، و يتم على اليقين فيبني عليه، و لا يعتد بالشك في حال من الحالات‏ (1)


  لا يخفى بعد التأمل: أنه في هذا الحديث الشريف احتمالات متعددة:


  أحدها: أن المراد من «اليقين» اليقين بالحالة السابقة و الشك في بقائها، و المراد من إضافة الركعة إتيانها موصولة، و حينئذ يكون ورودها على طبق مذهب العامة، و كان صدورها عن تقية. و من المعلوم أنه حينئذ لا يمكن التمسك بها لحجية الاستصحاب، لفقدان أصالة الجهة فيها.


  ثانيها: أن يكون ورود الكبرى لبيان المراد الواقعي، و لكن الاستشهاد بها من جهة التقية، كما في قوله (عليه السلام) بعد سؤال الخليفة عن الإفطار في اليوم الذي شهد بعض بأنه يوم العيد: «ذلك إلى الامام، إن صمت صمنا، و إن أفطرت أفطرنا» (2) فإنه (عليه‏


  ____________


  (1). الوسائل ج 5، كتاب الصلاة، الباب العاشر من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 3.


  (2). وسائل الشيعة ج 7، كتاب الصوم، باب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الامساك (باب‏
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  السلام) قال بذلك مخافة ضرب عنقه، كما بيّنه بعد خروجه من مجلسه، لكن الاستشهاد و التطبيق كان تقية.


  و أما أصل الكبرى- و هو كون أمر ثبوت الهلال و الحكم بأن اليوم عيد راجعا إلى إمام المسلمين- فليس تقية، و لذا استدلوا به على حجية حكم الحاكم في ثبوت الهلال، و إلا ففي شمول أدلة حجية حكم الحاكم بإرجاع الأئمة (عليهم السلام) لمسألة الهلال إشكال، لأن المتيقّن منها في باب المرافعات و الدعاوي، و هو كاستشهاد الامام (عليه السلام) لبطلان حلف الطلاق و الصدقة بما يملك، و العتق عند الإكراه، بحديث الرفع، مع أنها باطلة في أصلها، مع قطع النظر عن الإكراه عند الامامية، فيمكن التمسك بها لحجية الاستصحاب، لتمامية أصالة الجهة في الكبرى، و إن كان التطبيق على الصغرى تقية.


  ثالثها: أن يكون الصدر في مقام بيان الركعة بمقتضى الاستصحاب، لكن المعصوم (عليه السلام) يعيّن إتيانها مفصولة بقوله: «و لا يدخل الشك في اليقين، و لا يخلط إحداهما بالأخرى» أي لا توصل الركعة المشكوكة التي تأتي بها بمقتضى الاستصحاب، بل ائت بها مفصولة. و من المعلوم أنه يمكن الاستدلال بها أيضا على هذا الاحتمال و التقريب.


  رابعها: أن يكون المقصود من «اليقين» اليقين بالبراءة و الفراغ، و المراد من «الشك» الشك بهما، أي لا تكتف بالشك بالبراءة، بل يجب عليك تحصيل اليقين بالبراءة، و هو بمقتضى سائر الأخبار الواردة في الشك في عدد الركعات بالبناء على الأكثر و الإتيان بصلاة الاحتياط. و من الواضح: أنها على هذا الاحتمال و التقريب، لا ترتبط بباب الاستصحاب أبدا، بل هي أجنبية عنه.


  و الحق أن يقال: إنها ليست ظاهرة في حجية الاستصحاب، لعدم تعيّن كل واحد من‏


  ____________


  جواز الافطار للتقية و الخوف من القتل و نحوه)، الحديث 4- 6؛ بحار الانوار ج 47، باب ما جرى بينه و بين المنصور، الحديث 53.
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  الفقرات بحسب المعنى الموضوع له، أو الاصطلاحي في خصوصه، و لا يكون أحدها قرينة على البراءة من الأخرى.


  أما الاحتمال الأول: فلأن غاية ما يتوهم في وجه الدلالة على خصوصه، قوله (عليه السلام): «و لا تنقض اليقين بالشك»، لأن النقض لا يصح إطلاقه على اليقين في غير الاستصحاب و قاعدة اليقين، لعدم صدق النقض على اليقين في باب لزوم البراءة اليقينية عند الاشتغال اليقيني و عدم كفاية الشك في مقام الامتثال، كما في كلمات بعض الأعاظم «(قدس سره)».


  و فيه: أنه إن كان المقصود أنه لا بدّ أن يكون اليقين موجودا، حتى يرد عليه النقض، و في القاعدة لا يكون موجودا بخلاف الاستصحاب، فما وجه ورود الحكم و لزوم العمل عليه في القاعدة بمثل قوله (عليه السلام): «ابن على اليقين» و «اعمل على اليقين»؟ و إن كان من جهة أن مادّة النقض لا بدّ و أن يكون متعلّقها أمرا محكّما مبرما، و ما لم يكن موجودا فعلا لا يرد عليه النقض.


  فنقول: إبرام هذا اليقين لازم في فراغ الذمة، و تحصيل البراءة اليقينية بحكم العقل لا يكون أقل إبراما و استحكاما من الشك، مع أن الامام (عليه السلام) في هذا الحديث منع من ورود الشك على اليقين، و قال: «لا تنقض اليقين بالشك».


  و ربما يكون هذا شاهدا على أعمية حجية الاستصحاب للشك في المقتضي، لأن الشك لا يكون إلا نفس الترديد، و ليس فيه إبرام و استحكام، بل قابل لأن يزول سريعا، لذا يكون قابلا لورود النقض عليه، فاليقين الحاصل من وجود المقتضي أولى لصحة ورود النقض عليه، و سيجي‏ء إنشاء اللّه تعالى تفصيله.


  نعم، الانصاف أنه لو لا وجود القرينة في الحديث، كان الظاهر من العبارة- بقرينة سائر الأخبار في باب الاستصحاب- حرمة نقض اليقين السابق بالشك اللاحق، و لكن وجود القرينة في الحديث مانع عن حمله على الاستصحاب، مع إمكان إرادة غيره منه كما
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  عرفت.


  و أما الاحتمال الثاني- و هو كون أصل الكبرى في مقام البيان الحقيقي لكن الاستشهاد بها في مقام التقية الذي يضعّفه المصنف «(قدس سره)» لكونه خلاف الظاهر و يقويه بعض الأعاظم أيضا- ليس بوجيه، لا لما يتوهم من تعارض أصالة الجهة في التطبيق معها في الكبرى، للعلم الإجمالي بوجود التقية في الخبر بنحو الإجمال، لامكان الجواب عنه بانحلال العلم الإجمالي، إذ التقية إما راجعة إلى التطبيق، و إما راجعة إلى الكبرى، الملازم لكون التطبيق أيضا عن تقية، فافهم، فتكون الشبهة في الكبرى بدوية و لا مانع من إجراء الأصل بالنسبة إليها، بل من جهة أنه لا معنى لكون التطبيق في المقام تقية، لأن التقية في التطبيق في مقام تعيين الحكم الواقعي في الصغرى، لا العلة الواقعية بل من جهة كبرى أخرى، كان عند الخصم مسلّما، كما في إبطاله ثم الحلف بالطلاق من جهة قول النبي:


  (صلى اللّه عليه و آله و سلم) في حديث الرفع، و أما المقام عكس ذلك، لأن الحكم الفرعي حسب الفرض يكون على مذاق العامة، فإذا كان الاستشهاد و التطبيق للتقية، معناه أنه (عليه السلام) استدل لهذا القول الباطل بكبرى صحيحة، و لازمه تأكيد الباطل و الاستدلال له، و هو كما ترى.


  فإن قلت: ربما كانت المصلحة في تحكيم التقية.


  قلت: هذا معناه كون مجموع الخبر صادرا عن تقية، و هذا أول الاحتمالات الذي يكون على خلاف الظاهر، كما ذكره المصنف «(قدس سره)».


  و بالجملة، لا وجه لتشبيه المقام، باستشهاده (عليه السلام) في مجلس الخليفة، كما في كلمات بعض الأعاظم «(قدس سره)»، و لا باستشهاده (عليه السلام) بحديث الرفع كما في مقالة الأستاذ «(قدس سره)».


  فإن قلت: لا مشابهة بين المقام و بين الاستشهاد بحديث الرفع في تلك المسألة، أما المناسبة بينه و بين الاستشهاد بكبرى «ذلك إلى إمام المسلمين» فموجودة. بل كلاهما من‏
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  باب واحد، لأن الكبرى في كليهما الحكم الحقيقي الصحيح، و الصغرى في كليهما على خلاف الواقع.


  قلت: نعم، و لكن لو لا تطبيق الامام (عليه السلام) الكبرى في مجلس الخليفة، و كان يكتفي بارجاعه إلى شخصه، ربما كان يستفاد منه المطلب، أي بطلانه، و أنه راجع إلى إمام المسلمين الواقعي، فالحكمة تقتضي أن يأتي بالكبرى لبيان الحق، و يطبقها عليه للتقية، و لا يوجب ذلك تأكيدا لخلاف الحق، بخلاف المقام، فتأمل جيدا.


  و يمكن أن يقال: بأن الامام (عليه السلام)، بعد خروجه من مجلس الخليفة، بيّن المطلب و أنه كان تطبيقه تقية، فلا يكون تأكيدا للباطل، بخلاف ما نحن فيه.


  ثم إن المحقق الخراساني «(قدس سره)» يلتزم بأن إثبات أصل الركعة بمقتضى الاستصحاب، لكن كونها مفصولة بمقتضى الدليل المقيّد، فاتيانها مفصولة على خلاف إطلاق الاستصحاب لا على خلاف أصله، و قد قوّاه بعض الأعاظم.


  و لكنه مخدوش:


  أما أولا: فلأنه ليست النسبة بين هذه الرواية و سائر الروايات، الاطلاق و التقييد، لظهور الرواية في لزوم الركعة الموصولة، و هي مباينة للركعة المفصولة الواردة في أخبار الشكوك.


  و أما ثانيا: فلما سيجي‏ء إنشاء اللّه تعالى، من أن الموضوع الثابت بالاستصحاب لا بدّ و أن لا يكون مبائنا مع المستصحب عرفا، فإذا كان مبائنا عرفا فلا يجري الاستصحاب و إن كان بحسب الدقة غير مباين، فلا يمكن باستصحاب عدم إتيان الركعة الموصولة من الصلاة إثبات الركعة المفصولة، لما يكون بنظر العرف بينهما من التباين، من جهة تكبيرة الإحرام، و الفصل بالسلام، فلا يكون مثل السواد الضعيف الموجود في ضمن السواد القوي، بل من قبيل استصحاب الرجحان الموجود في ضمن الوجوب، لإثبات الاستحباب الذي لا يلتزم به المحقق المذكور، مع أن الوظيفة ليست منحصرة باتيان ركعة
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  مفصولة، بل مخيّر بينها و بين الركعتين من جلوس، فلا يكون من آثار عدم الإتيان بها، فتأمل جيدا.


  مع أن التحقيق في محله، عدم جريان الاستصحاب في الركعات في الصلاة، لأن جريانها على طبق مفاد ليس التامة، و الآثار- مثل وجوب التشهد- مترتّبة على مفاد كان الناقصة أو ليس الناقصة، حيث أن بعد رابعية الموجود يجب التشهد لا بعد وجود الرابعة، و لذا كان من المحقّق في محله أنه لو لم تكن قاعدة «البناء على الأكثر» أصلا، أو كانت و لكنها صارت معارضة لغيرها، لم يرجع إلى الاستصحاب، لأنه من الأصل المثبت.


  و لا يخفى بعد التأمل: أنه لا يرد على ما حققه الأستاذ «(قدس سره)» من عدم جريان الاستصحاب في الركعات، من جهة ما ذكرنا من أن ترتب الأثر على مفاد كان الناقصة، لا وجود الرابعة، و جعل عدم إجراء الأصحاب «(قدس سرهم)» الاستصحاب في الركعات من هذه الجهة.


  و بالجملة، كان شيخنا الأستاذ يقول: إنه لو لم تكن الأخبار الواردة في الشكوك الدالة على البناء على الأكثر، لما كان يجري استصحاب البناء على الأقل، حيث أنه:


  أولا: لا يستفاد من أدلة الأجزاء، إلا كون كل جزء بعد الجزء السابق، لا كون التشهد في الركعة الرابعة، فإذا أجرى الاستصحاب و أتى بالتشهد يحصل له اليقين بأنه أتى بالتشهد بعد السجدة الثانية من الركعة الرابعة، غاية الأمر لا يدري أنه أتى به بلا فصل أو بعد زيادة الركعة، و هذا لا يضر.


  و ثانيا: على فرض استفادة لزوم كون التشهد في الركعة الرابعة لا مانع من جريان استصحاب بقاء الكون في الركعة الرابعة، لأنه بعد إتيان الركعة يقطع بكونه في الرابعة إما الآن و إما قبل ثلاث دقائق مثلا، و لا يدري خروجه عن الرابعة، فيستصحب عدم خروجه منها. لأنه «(قدس سره)» ما كان يقول: إن مقتضى الأدلة لزوم كون التشهد في الرابعة، حتى يقال: بأنه يستصحب عدم خروجه منها، بعد فرض كون مراد المستشكل‏
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  من عدم الخروج بقاء الكون فيها، لوضوح القطع بالخروج من الرابعة و بعد إتيان الركعة، ضرورة تماميتها بتمامية السجدة الثانية أو برفع الرأس عنها، و هي حاصلة قطعا، فلا يكون في البين شك حتى يستصحب عدم الخروج عنها و بقاء الكون فيها.


  بل المقصود: أن الدليل- أي الأمر الضمني- بالنسبة إلى التشهد، يقتضي أن لا يكون إلا بعد السجدة الثانية. و لا يخفى: أن المقصود من البعدية، هي البعدية المتصلة لا مطلقا، كما قال بها المورد، لوضوح أن زيادة الركعة مضرة قطعا و أن الأمر الضمني لا يكون، و لا تكون داعويته إلا إتيانها متصلة، فافهم.


  و بالجملة، بعد جريان الاستصحاب لا يقطع بتوجه الأمر الضمني المتوجه إلى التشهد و السلام.


  فإن قلت: ليست الركعة إلا نفس الأجزاء، فإذا لم يجر الاستصحاب فيها فلازمه عدم جريانه في الأجزاء أيضا إذا شك في أحدها و لم يتجاوز عن محلها، لأن المحذور المذكور يأتي في جريان استصحاب العدم في بعضها. مثلا: إذا شك في الركوع و لم يخرج عن محله، فمقتضى جريان الاستصحاب لزوم إتيان الركوع، مع أن الأمر الضمني المتوجه إلى الركوع في الركعة الأولى إنما هو بعد القراءة بالبعدية المتصلة، مع أنه يحتمل تحقق الركوع.


  و إن قلتم بجريان أصالة عدم الزيادة، فنقول بجريانها أيضا في الركعة المحتمل زيادتها في المبحوث عنه.


  قلت: أولا: إن الركعة و إن كانت في الخارج عين الأجزاء وجودا، إلا أنه قد اعتبر فيها عنوان اجتماع الأجزاء، أولها التكبير أو القراءة و آخرها السجدتين كنفس الصلاة، و لذا انتظمت الصلاة عند الشارع بعدد الركعات كالثنائية و الثلاثية و الرباعية لا بحسب الأجزاء.


  و ثانيا: إنه يمكن الالتزام بجريان الاستصحاب في الأجزاء، حتى بالنسبة إلى الجزء الذي تكون زيادته مبطلة، مثل الركوع، و عدم جريانه بالنسبة إلى الركعة، لأنه المستفاد
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  من تعليل الامام (عليه السلام) في تعليم زرارة وجه إتيان صلاة الاحتياط عند الشك في الركعة، فانه (عليه السلام) يصرّح بأنه إذا عملت هكذا و أتيت بصلاة الاحتياط ما زدت في الصلاة، و من المعلوم أنه إذا أتى بالركعة الموصولة لا يقطع بالزيادة، و احتمال الزيادة مدفوع بالأصل، و هذا دليل قوي على أن الامام (عليه السلام) لا يرى جريان الاستصحاب في باب الركعات من الصلاة.


  و بهذا يمكن تقوية ما يبني عليه الأستاذ «(قدس سره)» من عدم جريان الاستصحاب فيها و لو لم تكن أدلة وجوب البناء على الأكثر، بل يمكن أن يجعل هذا دليلا مستقلا على المطلب، و لو فرضنا عدم تمامية ما ذكرنا من الفرق بين مفاد كان الناقصة و التامة في المقام. و بهذا يمكن الفرق بين الركعة و الأجزاء و الالتزام بعدم جريانه في الأول و جريانه في الثاني بمقتضى عموم الدليل.


  و ثالثا: نحن في غنى عن جريان الاستصحاب بالنسبة إلى الأجزاء، لأن مقتضى مفهوم قاعدة التجاوز أنه يجب الإتيان بالجزء المشكوك إذا كان الشك فيه قبل تجاوز المحل، بحيث لولاه يمكن الالتزام بعدم جريان الاستصحاب في الجزء أيضا إذا قلنا بالبعدية المتصلة ببعض الأجزاء مثل الركوع.


  نعم، تظهر الثمرة في مقام التمسك بالاستصحاب فيما إذا عارض مفهوم القاعدة بمثله أو غيره، فتأمل جيدا، حتى لا يتوهم أن الاستفادة من التعليل في أدلة الشكوك بما ذكر من أن عدم إجراء الاستصحاب لا ينافي ما ادعاه المورد موافقا للمصنف «(قدس سره)» و غيره كما سيجي‏ء إنشاء اللّه. لأنهم يقولون أيضا بعدم جريان الاستصحاب لكن بالتخصيص، أي تخصيص أدلة الاستصحاب بأدلة الشكوك، كما يصرّح به المصنف على ما سيجي‏ء، لما لا يخفى على المتأمل من أنه إذا آل الأمر إلى هنا، فيكون الأمر مردّدا بين التخصيص و التخصّص، و تقدم الثاني على الأول يشهد على صحة ما قلنا، فافهم و اغتنم.


  و أما الاحتمال الثالث: و هو كون الصدر في مقام التمسك بالاستصحاب لاثبات أصل‏
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  الركعة و لكنه (عليه السلام) بعد ذلك يقيّده بكونها مفصولة بقوله «و لا يدخل الشك في اليقين، و لا يختلط أحدهما بالآخر»، فمن جهة أنه لا يكون المراد من الشك الركعة المشكوكة التي لا بدّ من الإتيان بها، لأنه مع منافاته لقوله (عليه السلام) بعد الفقرتين «و لكنه ينقض الشك باليقين، و يتم على اليقين، فامض عليه» كما لا يخفى على المتأمل، يلزم أن يكون المراد منه الركعة المشكوكة المردّدة بين الرابعة و الخامسة التي لا بدّ من الإتيان بها، و الحال أن الشك في صدر الحديث الركعة المشكوكة المردّدة بين الثالثة و الرابعة. و الالتزام بامكان اختلاف المراد من الشك في الفقرتين، كما ترى، إذ من الواضح أن الظاهر من الشك في جميع الفقرات شي‏ء واحد، كما أنه في اليقين كذلك.


  و بعبارة أخرى: إن الركعة التي لا بدّ أن يؤتى بها بحكم الاستصحاب، لا يطلق عليها المشكوكة، بل هي المتيقّنة بحكم الشارع، و هو دخل اليقين في اليقين لا دخل الشك في اليقين و خلط أحدهما بالآخر.


  و لما ذكرنا يمكن القول بأن قوله (عليه السلام) «و لكنه ينقض الشك باليقين» يمكن أن يكون قرينة على أن المراد من اليقين المذكور في الحديث، هو اليقين بالبراءة، كما في الاحتمال الرابع، لأن المراد من اليقين الناقض للشك هو إتيان الركعة لا غيره، و بوحدة السياق يكشف عن أن المراد من اليقين في الصدر هو البناء على الأكثر لا البناء على الأقل.


  و ربما لأجل ما ذكر قال المصنف «(قدس سره)» في ردّ هذا الاحتمال و تضعيفه، إنه مناف للفقرات الست أو السبع كما لا يخفى على المتأمل.


  و العجب من بعض الأعاظم‏ (ژ) أنه كيف جعل هذا الاحتمال هو المراد من الحديث، و يقول: بأنه مقتضى الاستصحاب، و يصرّ على المطلب، و غفل عن عدم كون المراد من الشك، الركعة المشكوكة التي لا بدّ من إتيانها و المردّدة بين الرابعة و الخامسة، و عدم توجهه إلى ما صرح المصنف «(قدس سره)» من منافاته للفقرات الست أو السبع؟!.


  ____________


  (ژ). المحقق النائيني «قده».
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  و الأعجب من ذلك أنه يجعل هذا الاحتمال ظاهر الحديث، و يستدل به على الاستصحاب بلا أن يكون أصله أو تطبيقه في مقام التقية، مع أنه في أثناء كلامه يقول: بأن الامام (عليه السلام) بهذه الفقرات أشار إلى زرارة بأن المقصود الركعة المفصولة، حتى لا ينافي التقية. فراجع تقريرات بحثه.


  فتلخص من جميع ما ذكرنا أنه لا معيّن لأحد الاحتمالات، الذي يكون منشأ لظهور الرواية في الاستصحاب، فلو لم يكن الأمر كما ذكرنا و لم يكن معيّن و لا مرجّح في البين يكون مجملا، مع أن القرائن الخارجية شاهدة على ورودها للزوم تحصيل اليقين بالبراءة، بالبناء على الأكثر، بل صدر الحديث أيضا شاهد عليه.


  و يمكن أن يقال: إنه من المسلّم أن الشك الذي هو موضوع الاستصحاب في جميع الموارد، هو الترديد بين الوجود و العدم، و لكن الظاهر بل الصريح من قول الامام (عليه السلام) «و إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع» أن الترديد بين الوجودين. و هذا و إن كان ملازما للشك في وجود الرابعة و عدمها، إلا أن المأخوذ في الحديث موضوعية الترديد بين الثلاث و الأربع، و هو لا يكون إلا الموضوع في أحكام الشك في عدد الركعات.


  فإن قلت: هذا إذا تم كلامه (عليه السلام) بقوله: «و قد أحرزت الثلاث» فيكون حينئذ ذكر الترديد بين الوجودين مقدمة و توطئة للشك و الترديد بين وجود الرابعة و عدمها الذي هو الموضوع للاستصحاب، و لهذا قال (عليه السلام): «قام و أضاف إليها أخرى».


  قلت: نعم، لو لم يكن المذكور في صدر الحديث عنوان الإحراز في الشك بين الاثنين و الأربع، فإن المقصود من الإحراز هناك على المشهور إكمال المتيقّن فليكن الذيل مثله، غاية الأمر يكون (عليه السلام) قد بيّن أحد أفراد الشك بين الثلاث و الأربع و هو بعد إكمال السجدتين، و لذا قال (عليه السلام): «قام و أضاف إليها أخرى» فتأمل جيدا.
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  قوله- (قدس سره)-:


  و بالجملة، فمن تأمل في الرواية و أغمض عن ذكر بعض لها في أدلة الاستصحاب جزم بما ذكرناه في معنى الرواية


  الإنصاف أنه بعد التأمل لا يجزم الإنسان بدلالة الخبرين على الاستصحاب و لا على القاعدة، بل يحتمل الأمران فيهما، و لا يكون التعبير في باب الاستصحاب ب «عدم نقض اليقين بالشك» قرينة على إرادة الاستصحاب، بل في غيره من قاعدة اليقين بالبراءة عند اليقين بالاشتغال كما قد عرفت. بل قد عرفت إطلاق النقض على رفع اليد عن الشك، فإحراز المراد في كل مورد يتبع وجود القرينة عليه، فافهم.


  نعم، يمكن أن يقال: بأن التعبير باليقين شاهد على كونهما راجعين إلى الاستصحاب، لأن اليقين كثيرا ما يتخلف عن الواقع، بخلاف القطع. و لكنه معارض بالتعبير بالمضي، لظهوره في إمضاء العمل السابق، بجعله صحيحا غير مخدوش، لا البناء على ترتيب الآثار في اللاحق.


  و بعبارة أخرى: يمكن أن يدّعى أن ظاهر أمثال قوله (عليه السلام) في رواية محمد بن مسلم: «كلما شككت فيه مما قد مضى- من صلاتك و طهورك- فامضه كما هو» (1) حيث تكون التعدية في روايات الاستصحاب ب (على) و في روايات التجاوز بنفسه، قرينة على الفرق بينهما و امتياز إحداهما عن الاخرى في بيان المراد. مع أن إطلاق اليقين على القطع ربما لم يكن على خلاف المعمول، و إلا يلزم أن يكون اصطلاح الأصوليين و تعبيرهم بقاعدة اليقين في قبال الاستصحاب، غلطا.


  و بالجملة، بعد هذا الاحتمال لا تطمئن النفس بكون المراد من البيان المذكور أي‏


  ____________


  (1). وسائل الشيعة ج 5، كتاب الصلاة، الباب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 3.
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  القاعدتين بحسب الظاهر.


  قوله- (قدس سره)-:


  «... و الانصاف أن هذه الرواية أظهر ما في هذا الباب من أخبار الاستصحاب إلا أن سندها غير سليم ...»


  قد يقال‏ (1): بأنه لا ظهور لهذه الرواية في المدّعى. فضلا عن كونها أظهرها، لاحتمال أن يكون المراد من «اليقين» اليقين بدخول شهر رمضان في الصوم، لا اليقين بوجود السابق من شهر شعبان، كما هو مناط الاستدلال. بل يدعي القائلان تواتر الأخبار على ذلك، و أنه انعقد في كتاب الوسائل باب في لزوم تحقق اليقين بوجود شهر رمضان في وجوب الصوم، و هو شاهد على أن المراد من الخبر اليقين بتحقق شهر رمضان و وجوده.


  أقول: إني قد راجعت الوسائل، فلم يكن في الباب المذكور إلا هذا الخبر وحده، و إنما نجد أخبارا متواترة دالة على أن الصوم و الافطار يتبعان الرؤية و في بعضها أنه لا يكفي الظن بل لا بدّ من الرؤية، و أين هذا مما ادعياه، فراجع و افهم.


  و العجب من هذين العلمين كيف ادعيا الادعاء المذكور، و لعلهما اعتمدا على نقل ناقل لذلك و لم يراجعا بنفسيهما.


  و أما المراد من «اليقين» في الخبر المذكور، فالتحقيق أن يقال: إنه لو لا القرينة، يحتمل الأمران، من كون المقصود اليقين بالحالة السابقة حتى يكون دليلا على الاستصحاب، أو اليقين بوجود شهر رمضان حتى لا يكون دليلا عليه، بل يكون دليلا على لزوم تحقق اليقين بوجود شهر رمضان في وجوب الصوم، و حيث لم يكن ترجيح لأحد الاحتمالين يصير مجملا.


  هذا، و لكنه في نفس الخبر نجد قرينة على أن المراد اليقين بالحالة السابقة، لأن‏


  ____________


  (1). القائل هو المحقق الخراساني و المحقق النائيني «قده».
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  المسئول عنه اليوم المشكوك من شهر رمضان، و أنه هل يصام فيه أم لا؟ و من المعلوم أنه يشمل المشكوك من شهر رمضان في آخره بالاطلاق، أو ترك الاستفصال، كما يشهد عليه جواب الامام (عليه السلام) عنه و حكمه بأنه لا بدّ من الصوم و عدم الإفطار، و إلا فالراوي لم يسأل عن خصوص مسألة المشكوك من شهر شوال، حتى يكون قوله (عليه السلام) «و أفطر للرؤية» جوابا عنه.


  و بالجملة، يكون مدلول الجواب: أنه لا بدّ من الصوم في أول الشهر و آخره بالرؤية و عدم رفع اليد عن اليقين، و لا يمكن أن يكون اليقين في آخره عين اليقين بالحالة السابقة، لأن المفروض أنه مشكوك كونه من رمضان، و لا يقين بوجود شهر رمضان، فلا بدّ أن يكون المراد منه اليقين بالحالة السابقة، و أنه لا يرفع اليد عن اليقين برمضان بالشك فيه و يصام ذلك اليوم، و هذا ليس إلا الاستصحاب، و لما لم يكن المذكور فيه إلا لفظ واحد من اليقين، فلا بدّ أن يكون المراد من أوله أيضا، اليقين بوجود شعبان و أنه لا يرفع اليد عنه إلا بالرؤية.


  و احتمال أن يكون المراد من اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان، خصوص اليوم المشكوك من أوله، و جواب الامام (عليه السلام) عنه، و عن مسألة وجوب الافطار في اليوم المشكوك من شهر شوال، و أنه لا يفطر إلا بعد الرؤية فقط، بحيث يكون حكم صوم يوم الشك من آخر رمضان، مسكوتا عنه في هذا الخبر، و لا يستفاد منه أبدا، كما ترى.


  فالانصاف بعد التأمل: أن هذا الخبر كالنص في حجية الاستصحاب، و ربما لأجل ذلك قال المصنف «(قدس سره)» بأنه أظهر ما في الباب من أخبار الاستصحاب دلالة على المطلب.


  و أما ما يقال‏ (1) في تأييد المقالة المذكورة: من أن استصحاب بقاء شعبان في الأول و بقاء رمضان في الآخر، هما مفادا كان التامة، كما أن استصحاب عدم دخول شهر رمضان‏


  ____________


  (1). القائل هو الأستاذ المحقق العراقي «قده».
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  أو شوال مفاد ليس التامة، و الأثر إنما هو مرتّب على مفاد الناقصة منهما، للزوم إحراز كون اليوم من رمضان أو شوال في وجوب الصوم أو الافطار، و من الواضح أن ترتب الأثر المترتب عليهما يكون من الأصل المثبت.


  فجوابه أولا:- إن لازمه حجية الأصل المثبت في خصوص المقام، و هو لا يضر بالمطلب، و لا مانع من الالتزام بها بعد تطبيق الامام (عليه السلام) و إجرائه بالنسبة إليه، و «ما من عام إلا و قد خص» معروف، فتأمل حتى يظهر لك وجهه.


  و ثانيا: إنه يمكن الالتزام بخفاء الواسطة.


  و ثالثا: إنه يمكن أن يكون نظر الامام (عليه السلام) إلى الاستصحاب الحكمي لا الموضوعي، كما سيجي‏ء في كلام المصنف «(قدس سره)». إلا أن يقال: إنه يتم لو كان صيام شهر رمضان عبادة واحدة، و أما إذا لم يكن كذلك- كما هو التحقيق- فلا مجال لهذا الاستصحاب، لعدم الحالة السابقة، و سيأتي إنشاء اللّه تعالى زيادة توضيح لهذا الحديث.


  ***
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  التمسك بحديث الحلية لحجية الاستصحاب‏


  قوله- (قدس سره)-:


  ... إذ لا مانع من إرادة الجامع بين الأولين، اعني قاعدة الطهارة في الشبهة الحكمية و الموضوعية


  لا يخفى: أن الجامع بين الحلية الظاهرية و الواقعية و إن كان في البين، إلا أن مجرده لا يكفي في كون الرواية دالة على الحلية الظاهرية و الواقعية، إذا كان المقصود الجمع بين الحكم الظاهري و الواقعي، لأن الحكم الظاهري لا يكون في مرتبة الحكم الواقعي، بل هما في مرتبتين من حيث الموضوع و الحكم، فلا يمكن جعل الحكمين بجعل واحد، بل يحتاجان إلى إنشاءين، مع أنه خلاف ظاهر معنى الغاية.


  و تفصيل المطلب أن يقال: إنه لا إشكال في أن الظاهر من لفظة «حتى» في المقام، بل في كل غاية هو الدلالة على المعنى التبعي، حيث أنها من قيود المعنى، و المغيى إنما يلاحظ تبعا له، لا أن يدل على معنى استقلالي، و لا يخرج عن معناه الحرفي، و قد عرفت: أن الحكم الظاهري و الواقعي بنفسيهما و من حيث الموضوع في مرتبتين، فلا يمكن أن ينشأ بالصدر الحكم الواقعي و الحلية للانشاء بعناوينها الأولية، حتى يصير مثل قوله تعالى:


  «و أحلّت لكم ما في الأرض جميعا» (1)، من إنشاء الحلية للشي‏ء بعنوانه المشكوك، و إلا يلزم أن يكون الحكمان و الموضوعان اللذان في مرتبتين، قد تحققا في مرتبة واحدة، فلا بدّ أن‏


  ____________


  (1). هذا مضمون آية قرآنية.
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  يكون الصدر، إما دالا على الحكم الواقعي، و إما دالا على الحكم الظاهري، و الظاهر هو الثاني، لوضوح أن الحكم الواقعي ليس غايته العلم، بل غايته، إما النسخ و إما ما عيّنه الشارع، و إما تبدل الموضوع، بخلاف الحكم الظاهري، فان غايته العلم، فيكون الذيل قرينة على أن المراد من الشي‏ء المذكور في الصدر، الشي‏ء المشكوك، و لذا لم يزل يتمسك الفقهاء بها للحلية و الطهارة في صورة الشك.


  و العجب من المصنف «(قدس سره)» حيث أنه جعل كون الغاية في مفاد الصدر، العلم بالخلاف مانعا، في قبال بعض معاصريه، مع أنه لا يقول بكون مفاده الحكم الواقعي للشي‏ء، مثل حلية الغنم، بل يقول بالإباحة أو الطهارة الظاهرية التي أشار المصنف «(قدس سره)» إليها بقوله قبل رده: «ثم لا فرق في مفاد الرواية بين الموضوع الخارجي، الذي يشك في طهارته من حيث الشبهة في حكم نوعه، و بين الموضوع الخارجي المشكوك طهارته من حيث اشتباه الموضوع الخارجي ...».


  و من المعلوم أن الحكم على كلا الموضوعين، في هاتين الصورتين، هو الحكم الظاهري، و الغاية فيها هي العلم بالخلاف، و قد صرح المعاصر بهذا المطلب بقوله:


  «الرواية تدل على أصلين، أحدهما أن الحكم الأولي للاشتباه ظاهرا ...».


  و بالجملة، ما قلناه من أن تعدّد الرتبة يكون مانعا من تعدّد الجعل و المجعول بجعل واحد و لا يمكن أن تكون «حتى» غاية لكليهما، في قبال من يقول: بأن المجعول في الصدر الحلية الواقعية بعنوان الشي‏ء و الحلية الظاهرية بعنوان المشكوك، كما ذهب إليه المحقق الخراساني «(قدس سره)» (1)، لا في قبال من يقول: بأن المجعول حكمان ظاهريان، فانه لا مانع منه بعد وجود الجامع بينهما، بلا لزوم المحذور أصلا، كما لا يخفى.


  و أما ما يقال: بأن تعدّد الرتبة مانع من إرادة الحليتين أو الطهارتين إذا كان الانشاء من باب إيجاد المعنى في الخارج، حيث أنه لا يمكن أن يوجد بايجاد واحد شيئان مترتبان‏


  ____________


  (1). المعني بالمحقق الخراساني الملا محمد باقر الخراساني صاحب كتاب الكفاية في الفقه.
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  في الوجود، و أما إذا كان الإنشاء مثل الإخبار دالا على المعنى في النفس، غاية الأمر في القضايا الخبرية يحكي ما في النفس عن الخارج و في الإنشاء لا يكون حاكيا عن الخارج، فلا مانع من أن يتصور المتكلم قبل التلفظ المعنيين الطوليين و يجعل اللفظ حاكيا عن الجامع بينهما بلا لزوم محذور أصلا.


  فمدفوع: بأنه و إن كان التحقيق في الانشاء، ما أشار إليه المجيب المعظّم من أنه مثل الإخبار، في كون اللفظ حاكيا عن ما في النفس من المعنى و الصورة، و ليست الإنشاءات و الحروف من باب الإيجاد كما هو مختار هذين العلمين مستفيدا من الرواية المنسوبة إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) عن طريق ضعيف، على خلاف ما هو المشهور عنه (صلوات اللّه عليه) من أن الحرف ما يكون موجدا للمعنى بل يكون كالإخبار، و الأسماء من باب الاستعمال و هو ذكر اللفظ و إرادة المعنى أي لحاظه و لكنه مع ذلك لا يمكن إنشاء الأمرين المترتبين في الوجود و لو ذهنا دفعة واحدة و بلفظ واحد، لوضوح أنه و إن كان من باب الاستعمال إلا أنه يكون نافيا في المعنى و يكون النظر إلى اللفظ نظرا آليا مرآتيا.


  و من المعلوم أن اللفظ يكون المنظور أولا و بالذات كالنظر في المرآة، فلا بدّ أن يصير أولا فانيا في المعنى الموقوف عليه و المترتّب عليه كي يتحقق في النفس، ثم ينظر بمثل هذا النظر في المعنى الموقوف و المترتّب، و إلا فلازمه إمكان أن يكون لفظ واحد في استعماله في المعنيين حاكيا عن كليهما مستقلا في النفس، و هو محال على ما هو التحقيق، و لا يكون المانع إلا فناء اللفظ في المعنى و عدم إمكان كونه في لحاظ واحد فانيا في معنيين، إلا أن يكون اللاحظ أحول العينين، بل المقام أشدّ من ذلك الباب لترتّب المعنيين و لا يكون في عرض واحد. فتأمل جيدا، حتى لا يشتبه عليك الأمر.


  كما أنه يرد على صاحب الكفاية «(قدس سره)» أيضا حتى أسند إلى بعض الأعاظم «(قدس سره)» (1) من أن الظاهر عدم دخل الخصوصيات الشخصية و الصنفية في‏


  ____________


  (1). المحقق النائيني «قده».
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  موضوعية الشي‏ء للحلية، لأن الظاهر من كل عنوان مأخوذ في حيّز الحكم، كونه بنفسه تمام الموضوع، فالشي‏ء المشكوك بعنوان المشكوكية خلاف ظاهر العنوان المأخوذ في حيّز الحكم، فالشي‏ء يكون موضوعا للحلية الواقعية و لا يكون موضوعا للحلية الظاهرية، لوضوح أن الموضوع في الحكم الظاهري بعنوان أنه مشكوك الحكم.


  و لكن لا يخفى: أن ورود هذا الإشكال إنما هو فيما إذا لم يكن قرينة على أن المقصود من الصدر المشكوك، و قد عرفت أن الغاية و ذيل الحديث قرينة عليه، كما عليه الفقهاء «(قدس سرهم)».


  و العجب من بعض المعاصرين حيث يجعل هذا الإشكال مما لا دافع له، مع أنه بعد ذلك يجعل المراد منه الحكم الظاهري المجعول لحال الشك، ببيان: أن «حتى» إما قيد للموضوع و إما قيد للحكم، و على كل حال يكون المجعول حكما ظاهريا، لأنه إذا كان قيدا للموضوع فمعناه أن الشي‏ء غير المعلوم حلال أو طاهر، و إذا كان قيدا للحكم فمعناه أن الطهارة المجعولة هي في حال الشك و عدم العلم.


  اللهم إلا أن يكون المراد من الإشكال و التصديق بالنسبة إلى صدر الرواية مع قطع النظر عن الذيل و الغاية، و لكن لا يخفى الشرح للقائل أن يقول كلامنا مع ملاحظة الغاية فيرجع إلى المطالب السابقة، فافهم.


  و لكن لا يرد عليه ما أسند إلى المحقق المذكور من الإشكال ثالثا، من أنه لو كان «حتى» غاية للحكم الواقعي فلا بدّ أن يكون العلم ملحوظا طريقا، و إذا كان غاية للحكم الظاهري فلا بدّ أن يلاحظ موضوعا، و الجمع بين اللحاظ الطريقي و الموضوعي في استعمال واحد محال، لوضوح أن كونه غاية للحكم الظاهري يلزم أن يكون ملحوظا باللحاظ الطريقي أيضا، غاية الأمر طريقيته في الحكم الواقعي إلى تبدل الموضوع أو انتهائه، و في الحكم الظاهري إلى كشف الخلاف.


  و أما دلالة الذيل و الغاية على الاستصحاب فهي أيضا مما ينافي قواعد العربية،
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  حيث أن الغاية كما قد عرفت يكون معناها ظاهرا الطريقية لا الموضوعية، فلو أراد الشارع منها الاستصحاب لا بدّ أن لا يريد معناها الحرفي. و هذا غير اجتماع اللحاظين، لأنه لا يلزم من دلالتها على الاستصحاب و كونها دالّة على استمرار الحكم، كونهما غاية للحكم الأولي المجعول.


  نعم، لو كان أيضا غاية للحكم المجعول أولا يلزم اجتماع اللحاظين، و بعبارة أخرى: لا يكون إرادة الحلية الواقعية أو الظاهرية من الصدر و الاستصحاب من الذيل أمرا محالا، بل إنما يكون على خلاف الظاهر و خلاف قواعد العربية.


  نعم، قد يقال: بأنه لو كانت القضية خبرية محضة- كما هو كذلك بالنسبة إلى قوله (عليه السلام) «كل شي‏ء لك حلال حتى ... إلى آخره»- حيث أنه بقرينة تطبيق الامام (عليه السلام) في نفس الخبر على أشياء لم يكن وجه حليتها القاعدة، بل وجه حلية كل واحد من المذكورات بغير أصل موضوعي أو أمارة معتبرة دالة على حليتها و ثبتت حجية ذلك الأصل أو تلك الأمارة بدليل معتبر قبل ذلك، كما يظهر بعد التأمل و المراجعة إلى ما أسلفناه في البراءة و الاشتغال. فلا مانع من دلالته على حلية الشي‏ء بعنوانه الأولي و على حليته بعنوان كونه مشكوكا و على استمرار الحكم إلى زمان العلم بخلافه، لإطلاق الصدر في الحلية و إطلاق الاستمرار المستفاد من الغاية بالنسبة إلى الاستصحاب، و لا ترد الإشكالات السابقة على تقدير كون القضية خبرية محضة، بمعنى كونها حاكية عن جعل الأحكام بالنسبة إلى المذكورات في الرواية و غيرها قبل ذلك بانشاءات متعددة أو إخبارات كذلك، أو بعضها بالإخبار و بعضها بالإنشاء، كما أنه لا مناص إلا عن ذلك و إلا لا يتم على القواعد المسلّمة عند الشارع كما لا يخفى.


  و لذا لا يلتزم بهذا المطلب في قوله (عليه السلام) «كل شي‏ء نظيف حتى تعلم أنه قذر فإذا علمت فقد قذر و ما لم تعلم فليس عليك» (1) حيث لا قرينة على كونه خبرية


  ____________


  (1). التهذيب 1/ 284، الحديث (832) 119 باختلاف يسير مع المصادر الاخرى، وسائل الشيعة ج‏
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  محضة، بل ظاهره في مقام الإنشاء.


  و من هنا ظهر المقصود من كون الحديث الأول قضية خبرية لا أن المقصود كونه خبرية في مقام الإنشاء، و إلا فالثاني أيضا كذلك، بل المقصود ما يكون في قبال هذا المعنى، بمعنى أنه لا يكون الإمام (عليه السلام) في مقام الإنشاء أبدا، و إنما يكون في مقام مجرد الحكاية عن مجعولية الحلية على الأشياء في السابق.


  و منه ظهر أنه لا ينافي ما ذكرنا ما صرح المصنف به في ذيل المطلب من كون القضية خبرية، لأن مقصوده «(قدس سره)» الخبرية في مقام الإنشاء لا الحكاية، كما لا يخفى على المتأمل.


  فإن قلت: ما ذكرته مناف لما سبق من كون اللفظ فانيا في المعنى، لأنه لا فرق في هذا المطلب بين الإخبار و الإنشاء.


  قلت: كمال الفرق بينهما، لأن أخذ الجامع في القضايا الخبرية الطولية و استعمال لفظ واحد في الجامع في ناحية الموضوع و المحمول لا مانع منه، لعدم توقف أحدهما على الآخر، و لذا قد استعمل في المحاورات بل في الكتاب الكريم مثل قوله تعالى: يا بَنِي آدَمَ .. مع أن بعضها عدو بعضها معلول بخلاف القضايا الإنشائية، فلا بدّ أن يتحقق أحدهما أولا بالإنشاء بجعل اللفظ فانيا فيها، و بعد ذلك يتحقق الآخر بانشاء جديد لتوقفه على إنشاء الأول، مثل توقف تحقّق وجود الابن على وجود الأب، فافهم.


  هذا، و لكن الإنصاف أن الالتزام بالفرق بين مفادي الخبرين- أي «كل شي‏ء لك حلال» و «كل شي‏ء لك طاهر»- في غاية الصعوبة و التكلف، فلا بدّ من التأمل و التفكر في وجه تطبيق الامام (عليه السلام) على الموارد المذكورة. نسأل اللّه تعالى الهداية إلى كل حقيقة و الإلهام لكل خفية ....


  ____________


  2، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، باب 37، الحديث 4.
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  قوله- (قدس سره)-:


  و منها قوله (عليه السلام): الماء كله طاهر حتى تعلم أنه نجس، و هو و إن كان متحدا مع الخبر السابق من حيث الحكم و الغاية ...


  لا يخفى: أنه لا وجه للالتزام بأن مفاده حجية الاستصحاب بعد الاعتراف باتحاده مع الخبر السابق من حيث الحكم و الغاية، و مجرّد عدم اشتباه الماء من غير جهة عروض النجاسة للماء غالبا، لا يوجب ارتكاب ما هو خلاف الظاهر أو ما هو مستحيل، حسب ما عرفت في الخبرين السابقين، لأنه باعترافه «(قدس سره)» «الاستصحاب هو عبارة عن الحكم باستمرار الحكم السابق بعد الفراغ عن ثبوته قبلا»، و لا تتكفل أمثال هذه التراكيب و القضايا لكلا الأمرين. و من المعلوم أن ظاهر القضية هو إثبات أصل الحكم و الطهارة للماء لا في مقام الحكم بابقائه، غاية الأمر لما لم يكن الحكم الواقعي مغيّا بغاية العلم، لا يكون مفاده مفاد قوله: «خلق اللّه الماء طهورا»، و إنما تكون الغاية قرينة على إرادة الماء المشكوك من «الماء».


  و كون الغالب عروض النجاسة للماء بحسب الخارج، لا يوجب كون مدلوله الاستصحاب، لأنه إن كان المقصود أن الماء لما تكون حالته السابقة غالبا معلوم الطهارة فيكون مجرى الاستصحاب، فمن المعلوم أن كثيرا ما لا تكون له حالة سابقة معلومة، فافهم، فيكون الاشتباه في الماء من حيث الطهارة و النجاسة مثل الاشتباه في حلية بعض الأشياء و حرمته و طهارته و نجاسته، و مجرّد كون حكمه الذاتي و الأولي الطهارة بخلاف سائر الأشياء، لا يوجب فرقا في ذلك بعد طروّ الاشتباه و لو من جهة العروض إذا لم تكن حالته السابقة معلومة، مع أن غالب الأشياء الأخرى من جهة الشك في الطهارة و النجاسة إذا كان الاشتباه من جهة الموضوع، له حالة سابقة في الطهارة أيضا. فكيف يكون مفاد الحديث السابق قاعدة الطهارة لا استصحابها، مع أن كون الغالب في الخارج على طبق ما
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  ذكر لا يوجب تعيّن مدلول الخبر، لأنه ليس من القرائن المتعلقة بالكلام، فلا بدّ من ارتكاب التخصيص بالنسبة إلى الموارد الخارجة، كما هو الحال في مفاد «كل شي‏ء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر» فافهم.


  و بالجملة، مفاد الحديث لا يكون إلا على طبق مفاد ما تقدم، و قد عرفت أن مفاده لا يكون الاستصحاب بل مفاده القاعدة.


  ثم إنه على فرض التسليم و التنزل لا يكون مفاد الأحاديث حجية الاستصحاب بنحو يكون حاكما و مقدّما على سائر الأصول العملية المعتبرة، و من المعلوم أن تقدمه و حكومته عليها لا يكون إلا من جهة اشتمال الدليل على لفظ «اليقين» و عنوانه حتى تحصل الغاية المذكورة أو الملحوظة في الأصل و هي العلم و اليقين.


  قوله- (قدس سره)-:


  إن حقيقة النقض هي رفع الهيئة الاتصالية في نقض الحبل، و الأقرب إليه على تقدير مجازيته ...


  لا يخفى: أن صدق النقض و إن كان يحتاج إلى إبرام و استحكام في المنقوض، إلا أن الكلام في أنه عند عدم صدقه و حقيقته هل يحتاج إلى إبرام بحسب المقتضي، بمعنى أنه يلزم إحراز بقاء الاستعداد في المنقوض أو لا يحتاج؟ و إنما العناية تتحقق بالإبرام في نفس وجود الشي‏ء، حيث أن الوجود له إبرام و استحكام قابل لورود النقض عليه، خصوصا بعض الوجودات التي أشرب فيها الإبرام و الاستحكام كاليقين و العهد و العقد.


  و الإنصاف أنه بعد التأمل في معناه بحسب التبادر و موارد استعماله، يظهر عدم الاحتياج إلى إحراز استعداد الشي‏ء في صدقه، و إن كان في بعض الموارد ربما قد يشك في صدقه لعدم منافاته مع ما قلناه، لوضوح أن حدود أكثر المفاهيم بجميع الخصوصيات غير معلومة و لها أفراد مشكوكة.


  62


  فظهر مما ذكرنا أنه لا مانع من شمول إطلاق قوله (عليه السلام) «لا تنقض اليقين بالشك» لمطلق ما شك في بقائه مع اليقين بتحققه سابقا، سواء كان منشأ الشك احتمال تحقق الرافع أو احتمال انتفاء المقتضى، لأن اليقين في كلتي الصورتين كان موردا لورود النقض، و هو أمر محكّم بوجوده لأنه الجزم.


  و توهم أنه ليس النقض بملاحظة آثار نفس اليقين، لعدم ترتيب الآثار المختصة باليقين بالشي‏ء عند الشك فيه، لأنها قد ارتفعت و لا شك فيها.


  مدفوع: بأن المقصود هو الآثار المترتّبة على المقتضى بلحاظ تعلق اليقين به، إذ هي لا تترتّب على الواقعيات إلا بعد تعلق اليقين بها.


  فإن قلت: إذا كان التنزيل بلحاظ المتيقّن فلا بدّ فيه من الإبرام و الاستحكام، و لا يكون إلا بعد وجود المقتضي فيه.


  قلت: و إن كان كذلك بلحاظ المتيقّن، لكن لما كان من جهة تعلق اليقين به و بعنوانه قد أخذ موضوعا للحكم لكونه آلة و طريقا إليه، يسري الاستحكام و الإبرام إليه كسراية سائر آثار المرآة إلى المرئي في المحسوسات و المعقولات، مع أنه قد أشرنا آنفا إلى عدم احتياج إبرام زائد عن وجود الشي‏ء، لأن كل وجود له شدة و إبرام بين أجزائه و له هيئة اتصالية بينها، و لا يحتاج إلى تعلق وصف عليه حتى يكون صدق النقض بملاحظته كما تشعر به عبارة المحقق الخراساني «(قدس سره)» حيث يقول: يكفي في صدق النقض كون اليقين قابلا لوروده عليه و إن كان متعلقا بأمر غير محكم، و لا عبرة بابرام المتعلق و لذا لا يصح أن يقال: «نقضت الحجر عن مكانه» و لا يصح أن يقال: «نقضت الظن به»، و ذلك لورود النقض على نفس الوجود الخارجي في الكتاب الكريم بقوله تعالى: كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَها ... (1) و عدم الالتزام بعدم الصحة في قوله «نقضت الحجر».


  و أما قوله «نقضت الحجر من مكانه» فالظاهر عدم ارتباطه بالمقام، لأن الكلام في‏


  ____________


  (1). سورة النحل: الآية 92.
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  ورود النقض على نفس الوجود و ورود النقض في المثال على حركته، و لو فرضنا أنه لا يصح فمن جهة كونه من الأفراد المشكوكة، بل و عدم الالتزام بعدم صحة ورود النقض بالظن ففيه ما لا يخفى. كيف و قد ورد في الحديث كما قد عرفت في حديث زرارة على الشك الذي هو أوهن منه، و ليس ذلك إلا بملاحظة أن كل وجود ما دام موجودا له إبرام، و إلا فالشك أقرب إلى الزوال من كل شي‏ء.


  و ما يقال: من أن الامام (عليه السلام) جاء به للازدواج في الصورة. فغير ظاهر، و الظاهر عدم العناية في قوله (عليه السلام) في الخبر «و لكنه ينقض الشك باليقين».


  و القول بأن معناه رفع الشك، لأن الشك إذا حصل لا يرتفع إلا برافع كما سيأتي في كلام المصنف «(قدس سره)». فهو كما ترى، لأن معناه اللغوي لا يكون ما ذكر، و ارتفاعه يمكن أن يكون بزوال مقتضيه و انتهائه كما هو الحال في الظن أيضا، و إلا فنقول: اليقين لا يرتفع إلا برافع، بل هو أولى بورود النقض عليه لما عرفت.


  و بالجملة، إطلاق النقض على مطلق اليقين مما لا مانع منه لغة و عرفا. و لا فرق في ذلك بين أن يكون بلحاظ اليقين أو بلحاظ المتيقّن. و كون الجري في العمل بلحاظ المتيقّن في باب اليقين لا يوجب عدم صحة إطلاقه على ما إذا كان الشك من جهة المقتضى، لأن اليقين و المتيقّن في الزمان الثاني كلاهما مشكوكان، و لا بدّ من التعبد بالبقاء، و ليس مقتضى الطبع لزوم العمل و الجري على طبق اليقين في الزمان الثاني في الشك في الرافع حتى يقال بالفرق كما في كلمات بعض الأعاظم‏ (1)، لأن المفروض احتمال وجود الرافع الملازم لاحتمال زوال المتيقّن الملازم لزوال اليقين، فلا يكون العمل على طبق اليقين بحيث لو خلي و طبعه، و مع قطع النظر عن احتمال طروّ الرافع و إن كان كذلك، إلا أنه أيضا كذلك مع قطع النظر عن انتهاء المقتضي.


  و أعجب من ذلك أنه «(قدس سره)» يقول بعد ذلك في تقريب آخر: يتوقف صدق‏


  ____________


  (1). المحقق النائيني «(قدس سره)».
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  «نقض اليقين بالشك» على أن لا يكون زمان الشك مما تعلق به اليقين حين حدوثه، بمعنى أن الزمان اللاحق الذي يشك في بقاء المتيقّن فيه كان متعلق اليقين عند حدوثه، و هذا إنما يكون إذا كان مرسلا بحسب الزمان لكي لا يكون اليقين بوجوده من أول الأمر محدودا، و الشك في المقتضي لا يكون كذلك.


  فيا ليت يعلم أنه إذا قطع أو احتمل من أول الأمر طروّ ما يحتمل الرافعية بعد ذلك مع القطع ببقاء المقتضي، هل يلتزم «(قدس سره)» بعدم جريان الاستصحاب لعدم كون زمان الشك مما تعلق به اليقين حين حدوثه، مع أنه لا فرق في جريانه بين أفراد الشك في وجود الرافع و لا قائل بالتفصيل، مع أنه قد يكون زمان الشك متعلّق اليقين حين حدوثه في الشك في المقتضي؟ و هو فيما إذا كان قاطعا ببقاء المقتضي إلى ذلك الزمان، ثم طرأ الشك في بقائه أو كان غافلا عن الانتهاء.


  فقد تلخص من جميع ما ذكرنا: أن الأقوى في النظر حجية الاستصحاب مطلقا بمفاد تلك الأخبار و أنه يصدق «نقض اليقين بالشك» في الشك في المقتضي، لما أشرنا إليه و صرح المصنف بنفسه من أن النقض الحقيقي لا يكون مرادا، لوضوح انتقال اليقين بنفسه، و إلا لا يمكن أن يكون متعلقا للنهي، و إلا لزمه أن يردّ الشك في زمان تحقق اليقين، و هو يخرج عن باب الاستصحاب و يكون راجعا إلى الشك الساري و قاعدة اليقين، فلا بدّ أن يكون بالنظر المسامحي.


  و قد عرفت أنه بالنسبة إليه يمكن وروده على اليقين و المتيقّن، مع أنه ليس عنوان النقض مذكورا في جميع أخبار الباب، مثل قول أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رواية محمد بن مسلم عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «من كان على يقين ثم شك فليمض على يقينه، فإن الشك لا ينقض اليقين» (1) و قوله (عليه السلام) «اليقين لا يدخل فيه الشك، صم‏


  ____________


  (1). مصباح الفقاهة للفقيه الهمداني ص 209، نقلا عن الخصال بسنده عن محمد بن مسلم. و قد ذكرت في هذا الباب روايات عديدة تختلف ألفاظها و يتحد معناها، منها قوله (ع): «من كان على يقين‏
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  للرؤية و افطر للرؤية» (1). و قد مر اعتراف المصنف «(قدس سره)» بأنها أظهر الروايات على حجية الاستصحاب.


  و أما ما أجاب عنه «(قدس سره)» بعد اعترافه بأن الشك في بقاء رمضان من الشك في المقتضي: بأن تفريع الافطار عليه من جهة استصحاب الاشتغال بصوم رمضان إلى أن يحصل الرافع.


  فمدفوع: بأنه و إن احتملنا أيضا كون الامام (عليه السلام) ناظرا إلى الاستصحاب الحكمي في صدر الحديث، لكنه مخدوش بأن المقصود إن كان استصحاب وجوب الصوم في اليوم المشكوك فقد انقطعت الحالة السابقة بتخلّل الليل، و إن كان المقصود أصل اشتغال المكلف بصوم شهر رمضان، فمن الأول مقدار الاشتغال مشكوك بأنه هل يكون ثلاثين يوما أو تسعة و عشرين يوما، بل الأصل عدم الاشتغال بالزائد مع أن الشك في الاشتغال الذي يستصحب يكون شكا في المقتضي، فافهم.


  قوله- (قدس سره)-:


  ثم لا بأس بصرف الكلام إلى بيان أن الحكم الوضعي حكم مستقل مجعول كما اشتهر في ألسنة جماعة أو لا، و إنما مرجعه إلى الحكم التكليفي‏


  لا يخفى: أنه قد اختلفوا في كون الأحكام الوضعية هل هي مجعولة أو منتزعة عن التكليف، على أقوال متعدّدة من حيث الإطلاق و التفصيل، بعد الاختلاف في عددها و أنها محصورة في السببية و الشرطية و المانعية أو في الثلاثة بزيادة العلة و العلية أو في الخمسة بزيادة الصحة و الفساد و الرخصة و العزيمة؟ أو غير محصورة، بأن كل ما لا يكون من التكليف- أي الأحكام الخمسة- فهو من الوضع؟


  ____________


  فأصابه شك فليمض على يقينه، فان اليقين لا يدفع بالشك».


  (1). وسائل الشيعة ج 7، الباب الثالث من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 13.
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  التحقيق: أنه كلما لا يكون نفس الحكم التكليفي و لا موضوعه أو متعلقه، يكون من الأحكام الوضعية حتى مثل القضاوة و الولاية. و توهم أن الماهيات المجعولة أيضا منها، فاسد غاية الفساد، و أما توهم أن مثل القضاوة و الولاية أيضا يكون خارجا عنها، فلا وجه له، حيث أن الظاهر أنهما من المجعولات و ليسا من باب الوكالة و النيابة، حيث أن الظاهر أن من له الولاية يجعله واليا أو قاضيا و ينصبه كذلك لا أنه ينزّله منزلة نفسه، مع أنه لا مانع من كون الوكالة أيضا من الأحكام الوضعية كالملكية، و لذا يحصل بالقصد و الإنشاء مثلها.


  و أما استبعاد كونهما منها من جهة استلزامه كون الامامة و النبوة أيضا منها. فليس في محله، لأنه لا مانع من كونها أيضا منها، بل الظاهر من قوله تعالى: إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً (1) و قوله تعالى: إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ‏ (2) أنهما من المجعولات و أنهما من المناصب الإلهية، لا مجرّد حكم تكليفي للنبي و الامام بوجوب الإرشاد و التبليغ، كما أنه يجب على الناس متابعتهما، و لا يكون بالنسبة إليهم غير الحكم التكليفي، و سيأتي زيادة توضيح إنشاء اللّه تعالى.


  ثم إن المراد من الحكم التكليفي ما كان مجعولا بلحاظ قبل وجود الشي‏ء، و إنما تعلق بما يوجده المكلف في الخارج، و الحكم الوضعي ما تعلق بالشي‏ء بعد فرض وجوده في الخارج أو في الذهن، كملكية الدار الخارجية لزيد في العين و الدراهم الموجودة في الذهن و الذمة له في الدين.


  و أما الفرق بينهما: بأن الحكم التكليفي يتعلّق بأفعال العباد أولا و بالذات بلا واسطة، و الحكم الوضعي لا يتعلّق بالأفعال ابتداء و بالذات و إن كان لها نحو تعلق و لو باعتبار ما


  ____________


  (1). سورة البقرة: الآية 124.


  (2). سورة ص/ الآية 28.
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  يستتبعها من الأحكام التكليفية كما ذهب إليه بعض الأعاظم‏ (1)، فمنقوض طردا بمثل الصحة و الفساد، حيث أنهما يتعلقان بالأفعال بلا واسطة، و كونهما غير مجعولين من طرف الشارع ببعض المعاني كما سيجي‏ء غير موجب لخروجها عن حريم النزاع. كيف؟ و قد عرفت آنفا أنهما داخلان في التسعة التي قيل بمحصوريتها فيها، و عكسا بالمسائل الأصولية، فانها لا تتعلق بالعمل و الفعل أولا و بلا واسطة، بل لها تعلّق به بالواسطة بحسب ما يستتبعها، فافهم.


  و لذا قيل: بأنه الفارق و المائز بين المسألة الفقهية و الأصولية.


  و مما ذكرنا من الفرق بينهما ظهر أنه لا يبتني تقسيم الأحكام الوضعية و التكليفية على أن للشارع جعل و إنشاء يتعلّق بأفعال العباد يتضمن البعث و التحريك و الإرادة و الكراهة.


  و أما لو قلنا بأنه ليس الحكم الشرعي إلا عبارة عن العلم باشتمال الأفعال على المصالح و المفاسد من دون أن يكون في البين جعل أو تشريع. فلا يبقى موضع لتقسيم الأحكام إليهما، حيث أن لهذا القائل أن يقول قد تكون المصلحة قائمة بفعل المكلف فيكون حكما تكليفيا، و قد تكون المصلحة في اعتبار الملكية للوجود مثلا فيكون حكما وضعيا إلا أن يقال: إن مقتضى التعليل- و هو عدم كون الباري تعالى محل الحوادث من انقداح الإرادة و الكراهة في نفسه و ذاته- عدم المعنى لاعتباره تعالى الأمور الاعتبارية، و إن كان ظاهر التعليل انحصار العلّية في أن المناط الجعل و التشريع المتضمنان للبعث و التحريك و الإرادة و الكراهة.


  و لكن يمكن أن يجاب عنه: بإمكان المصلحة في باب الوضع قائما باعتبار الناس للأمور الاعتبارية لا باعتباره تعالى كي يشكل الأمر، فافهم و اغتنم.


  و أما مسألة أنه لا يكون في البين جعل و إنشاء من الشارع يتعلّق بأفعال العباد، فهي‏


  ____________


  (1). المحقق النائيني «قده».
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  خلاف البداهة و الوجدان، و إجماله مما لا ينكر، لدلالة الأوامر الواردة في الكتاب على جعل الأحكام و إنشائها و وضوح أنها ليست قضايا خبرية كاشفة عن العلم بالمصالح و المفاسد. نعم، إنها غير كاشفة عن انقداح الإرادة و الكراهة في نفسه تعالى بمعناها المصطلح، و لا حاجة إليهما في انتزاع الوجوب و الحرمة و ترتيب مطلق الآثار المترتّبة عليهما، لأنه يكفي فيها الإنشاء الكاشف عن العلم بالمصلحة و المفسدة.


  و أما انقداح الإرادة و الكراهة في نفس النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) و الامام (عليه السلام) و إن كان مما لا ينكر، إلا أنه غير مفيد في المطلب، لعدم انحصار أدلة الأحكام بالسنة بل كثير منها وردت في خصوص الكتاب الكريم.


  فالتحقيق في الجواب هو ما قلناه من: أن عدم انقداح الإرادة و الكراهة في نفس الحاكم لا يضر بتحقق الوجوب و الحرمة من قبله و إيجابه و تحريمه، بل قد عرفت سابقا بأن وجوب امتثال أوامر المولى و لزوم الإتيان بمراداته المنقدحة في نفسه، إنما هو من جهة كشفها عن أغراضه، بحيث لو أحرز الغرض و لم يكن في البين أمر أو نهي و لم تنقدح في نفسه إرادة و لا كراهة، يجب الإتيان بما فيه الغرض.


  ثم لا يخفى: أن المقصود من مجعولية الحكم الوضعي عند من يقول بها، كونه من الأمور الاعتبارية التي تتحقق بقصد تحققها في الخارج بالإنشاء، كالملكية و الزوجية و غيرهما مما هو الحاصل في باب العقود و الإيقاعات، بل غيرهما مما يتحقق بالإنشاء بقصد جعله كالحجية و القضاوة و الولاية و إن أمكن دخولها في الإيقاعات.


  و لا يخفى: أن الجعل بهذا المعنى غير الجعل في باب التكليف، فإن تحقق الوجوب لا يبتني على قصد المولى تحققه في الخارج، بل ينتزع من مجرد إظهار المولى توجه إرادته نحو الفعل و كونه مرادا له، بل قد عرفت أنه يترتب الأثر بل مطلق الوجوب إذا علم غرضه من الخارج. و بهذا الاعتبار يمكن أن يقال: إن الحكم التكليفي- أي الوجوب و الحرمة- أمر انتزاعي، و الحكم الوضعي يكون مجعولا كثيرا، فينعكس الأمر.
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  نعم، هما في مطلق الجعل يشتركان، بمعنى أنه يتوقف تحققهما على الإنشاء، حيث أن الوجوب و الحرمة إلا في القليل من الموارد- كما أشرنا- يتحقق بالإنشاء و صيغ الطلب و ما في حكمه.


  و أما معنى الأمر الانتزاعي و إن كان قد يعبّر عنه في عبارة المصنف «(قدس سره)» بالأمر الاعتباري، لكن ليس اعتباره مثل الاعتبار في الأمور الاعتبارية كالملكية و أمثالها، حيث أن تحققها بالقصد، و بدونه لا يتحقق و لا يوجد و إن كان وجوده في عالم الاعتبار و لكن له في هذا العالم وجود مستقل. بخلاف الأمر الانتزاعي، فإن العقل يدركه لا أنه يوجده، أي يقصد تحققه، بل يمكن أن يكون مثل الفوقية و التحتية و البعدية و القبلية التي قيل بأن لها حظا من الوجود الخارجي داخلا في الأمور الانتزاعية.


  و مما ذكرنا ظهر أنه لا تكون الأحكام التكليفية من الأمور الاعتبارية أو متضمنة للإرادة و الكراهة كما ذهب إليه بعض الأعاظم‏ (1): أما عدم كونها من الأمور الاعتبارية فلما ذكرنا آنفا و فصلناه في مباحث الألفاظ، و أما تضمنها للإرادة و الكراهة فلا مانع منه، لكن لا أن الجعل بمعنى إنشاء الأمر الاعتباري يكون متضمنا للإرادة، بل الجعل بمعنى مطلق الإنشاء بصيغة الأمر أو بمادته أو بنحو آخر، بل بالجملة الخبرية في مقام الإنشاء، بل بمطلق إظهار الإرادة و الطلب أو المقصود و الغرض، بأن يقول المولى للعبد: أريد أو أطلب منك، أو يقول: مقصودي أو غرضي كذا.


  و أما ما أورده بعض المعاصرين من تلاميذه: بأنه لا يكون الحكم التكليفي الجعل المتضمن للإرادة و الكراهة، لأن التكليف من سنخ الأمر الاختياري و الإرادة و مباديها من الأمور غير الاختيارية.


  ففيه: أنه لا شبهة في أن جعل الحكم في غير المبدا الأعلى غالبا، متضمن للإرادة و الكراهة. و هذا مما لا ينكر، و أما كونهما بمقدماتهما غير اختياريين كما يستفاد من كلمات‏


  ____________


  (1). المحقق النائيني «قده».
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  بعض المحققين «(قدس سرهم)» في الكفاية، فانه خلاف الوجدان، لوضوح وجود حالة مستودعة من اللّه تعالى في نفس الإنسان بحيث يتمكن من اختيار الفعل و الترك بعد حصول مقدماتهما، و المحقق المذكور- و إن كانت عباراته في باب الطلب و الإرادة ظاهرة فيما هو المعروف منه، و لذا رماه كثير من أهل العلم إلى الجبر. و لكن الإنصاف أنه يصرح في باب التجري بأن الإرادة بواسطة التأمل و التعمل في مقدماتها من ترتّب المثوبات و دركات العقاب، تكون اختيارية.


  و العجب أن هذا المعاصر بعد ما يجعل الحكم التكليفي أمرا اعتباريا اختياريا، يمثّل الوجوب بالدين، فإنه ثابت في الذمة و الوجوب معناه الثبوت في الذمة و لذا ورد في الخبر:


  «... فدين اللّه أحق أن يقضى» (1) لوضوح أن الدين من الأمور الوضعية القطعية و إن كان ثابتا في الذمة، ضرورة عدم لزوم كون كل شي‏ء ثابت في الذمة أن يكون معناه الوجوب، بل هو موضوع لوجوب الأداء الذي هو الحكم التكليفي، و إلا لا معنى لأن يقال: يجب أداء الدين، إذ يلزم الاتحاد بين الحكم و الموضوع، و هو كما ترى!!


  و قد بينا في محلّه بأنه لا يكون في باب التكاليف اعتبار الذمة و اشتغالها، بل لا يكون إلا الأمر بالإيجاد أو الترك، و لا يكون بعد تمامية التكليف إلا وجوب الاطاعة عقلا و شرعا. و عن وجوب الاطاعة يعبّر مسامحة باشتغال الذمة. بخلاف الأمر الوضعي، فإنه‏


  ____________


  (1). جامع المدارك ج 2، باب أحكام قضاء الصوم، نقلا عن صحيح مسلم 3/ 155، و الحديث مروي عن النبي (ص) فيه: «إن رجلا جاء إليه و قال: يا رسول اللّه، إن أمي ماتت و عليها صوم شهر أ فأقضيه عنها؟ قال (ص): لو كان على أمك دين أ كنت تقضيه عنها؟ قال: نعم، قال (ص):


  «فدين اللّه أحق أن يقضى».


  و الذي يجلب الانتباه أن سيدنا المصنف «قده» يذكر هذا الحديث في باب الحج و يستشهد به على ما ذهب إليه هناك بأن خطاب الحج و تشريعه ليس من باب التكليف و إنما هو من باب الوضع متمسكا بالآية الشريفة وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا بأن اللام في «و للّه» للملكية و رغم فحصنا الكثير في أبواب الحج مصادرا حديثية و متونا علمية لم نجد الرواية المذكورة أعلاه مذكورا في باب الحج.
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  - كما أشرنا إليه آنفا- يكون اعتباره و تحققه بعد الوجود خارجا أو ذهنا، و «دين اللّه أحق أن يقضى» في باب الحج إنما هو من جهة ما ذكر في محله من أن الحج اعتباره ليس من باب التكليف، بل من باب الوضع الذي هو مدلول قوله تعالى: وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ‏ (1) فيدخل في الدين في قوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ‏ (2) فالامام (عليه السلام) يقول «دين اللّه أحق أن يقضى»، و لذا بنينا في الفقه على أن أداء الحج من أصل المال و لو لم يوص الميت، بخلاف مثل الصلاة و الصوم فهما لا يخرجان من الأصل لعدم اعتبار الوضع و الذمة بالنسبة إليهما حتى يدخلان في باب الدين، فراجع.


  و أما احتمال أن تكون الملكية من أفراد الجدة الحقيقية التي هي إحدى المقولات التسع، فضعيف، حيث أن الجدة مثل التعمّم و التقمّص فلها نحو وجود في الخارج، لأنه يحصل فيها بواسطة بعض الخصوصيات هيئة في الخارج لمن له الجدة.


  و الظاهر أن إطلاق الجدة على مثلهما من جهة واجديتهما لهذه الهيئة، لا من جهة إحاطة مثل العمامة و القميص على الانسان، حتى يقال: إن حقيقة الملكية هي الوجدانية و السلطنة و الاحاطة على الشي‏ء، و هي ذات مراتب، أقواها و أتمها ملكية السماوات و الأرض و غيرهما للّه تعالى، ثم دون ذلك واجدية أولي الأمر الذين هم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ثم دون ذلك واجدية الشخص لما يملكه من أمواله، فان الشخص واجد لما يملك و محيط عليه و إن لم يكن تحت يده و كان بعيدا عنه، ثم دون ذلك الواجدية الحاصلة من إحاطة شي‏ء بشي‏ء كالقميص المحيط للبدن عند التقمّص و العمامة المحيطة بالرأس عند التعمّم. مع أن المالكية هي الواجدية و الإحاطة لا الملكية، و إلا فلو كان معنى الملكية الواجدية، فما معنى المالكية مع أن السلطنة من آثار المالكية و أحكامها لا أنها نفسها.


  كيف لا يكون كذلك و الحال أن السلطنة من سنخ الحكم، و الملكية من سنخ الحق،


  ____________


  (1). سورة آل عمران: الآية 97.


  (2). سورة النساء: الآية 12.
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  و التعبير عنها بالحكم في المقام من جهة تقابلها للأحكام التكليفية، و قد عرفت أن الأحكام الوضعية عبارة عن مطلق غير الأحكام التكليفية التي هي عبارة عن الأحكام الخمسة.


  و بالجملة، ليست الملكية من مقولة الجدة، و الشاهد على ذلك جعل أهل الاصطلاح «الجدة» التي هي إحدى المقولات التسع، أدنى مراتب الواجدية باعتراف هذا القائل المعظم، مع أن جعلها لمطلقها بل لأعلاها أولى لو كان المعنى الحقيقي في الجميع واحدا، فلا تكون الملكية بالنسبة إلى الخالق و المخلوق من معنى واحد و سنخ فارد، بل يكون من باب الاشتراك اللفظي أو الحقيقة و المجاز.


  إذا عرفت ما تلوناه عليك، فنقول: التحقيق أن الأحكام الوضعية ليست بمثابة واحدة، بل تختلف من حيث كونها أمورا واقعية و من حيث كونها مجعولة و كونها انتزاعية، بل من حيث عدم إمكان كون بعضها انتزاعية و أنه لا بدّ أن يكون مجعولا، فتكون على أربعة أنحاء: فبعضها لا يمكن أن يكون انتزاعيا بل لا بدّ أن يكون مجعولا، و بعضها يمكن أن يكون مجعولا و يمكن أن يكون انتزاعيا، و بعضها لا يكون إلا أمور انتزاعية، و بعضها أمور واقعية.


  أما الأول: فهو مطلق الأمور الاعتبارية، مثل الملكية و الزوجية و غيرهما مما هو نتيجة عناوين المعاملات من العقود و الإيقاعات، حيث أن قوامها بالقصد و تحققها بالإنشاء، و لا يتحقق إلا بأن يقصد تحققها في الخارج، و قد عرفت أن الأمر الانتزاعي لا يرتبط بالقصد و الإنشاء حيث لا يكون من الأمور الاعتبارية الحقيقية، فلا بدّ أن يكون مجعولا، و لا يوجد بجعل التكليف في مورده مثل جعل جواز التصرف. نعم، إذا كانت الملكية و الزوجية مثل الغصبية المنتزعة من حرمة التصرف في ملك الغير بلا رضاه، لكان انتزاعهما ممكنا من التكليف المجعول في موردهما، و لكن شتّان بين الغصبية و بين مثل الملكية و الزوجية، حيث أن الأول ليست من الأمور الاعتبارية، و لذا لا يتحقق بالإنشاء
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  و القصد بخلافهما، فإنه كما قد عرفت لا يتحقق إلا بالقصد و الإنشاء.


  و العجب من المصنف «(قدس سره)»: أنه كيف يلتزم بانتزاعية مثل الملكية، مع أن أغلب أفرادها تتحقق بعنوان البيع و صيغته، و قد التزم في الفقه في مكاسبه بأن معنى البيع إنشاء تمليك عين بعوض و لم يكن في مورده تكليف ابتداء أصلا، بل ربما لا يلتفت المنشئ إلى الأحكام التكليفية المترتبة على الملكية فكيف ينتزع منها؟ و هكذا في التزويج لا يقصد الموجب إلا تحقّق معنى الزوجية و علقتها.


  فإن قلت: إن الكلام في معنى مثل الملكية عند الشارع من حيث الجعل التأسيسي أو الإمضائي لا في مجعوليته عند المتعاقدين.


  قلت: نعم، لكن التأسيس من الشارع لا يكون في هذه الموارد و الإمضاء إنما وقع على ما أنشأه المتعاقدان، و إلا لا معنى للامضاء.


  فإن قلت: دليل الإمضاء لا يكون إلا مثل قوله تعالى: وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‏ (1) و قوله تعالى: ... أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ... (2)، و هما لا يدلان إلا على التكليف، فمعنى حلية البيع حلية التصرفات المترتّبة على المثمن و الثمن، فينتزع منها ملكية المثمن للمشتري و ملكية الثمن للبائع، و كذا معنى وجوب الوفاء بالعقود حرمة تصرف البائع في المثمن و حرمة تصرف المشتري في الثمن، فينتزع منها الملكية.


  قلت: لا نسلم كون معنى الحلية في الآية الشريفة، الحلية التكليفية، بل الحلية الوضعية أو كليهما أو التكليفية، راجعة إلى نفس البيع كما هو ظاهر اللفظ، لا إلى التصرفات الواقعة على المبيع و المثمن، و معنى وجوب الوفاء الحركة على طبق ما قصده المتعاقدان و ما وقع العقد عليه، و المفروض أنه ما وقع العقد إلا على إنشاء الملكية أو الزوجية، بل قد عرفت أن المتعاقدين ربما لا يتوجهان إلى الأحكام المترتّبة على الثمن‏


  ____________


  (1). سورة البقرة: الآية 275.


  (2). سورة المائدة: الآية 1.
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  و المثمن، بل لا يريدان إلا الملكية و لا يتوجهان إلا إليها. و لو سلمنا أن معنى وجوب الوفاء الأمر بترتيب الآثار الذي هو معنى الحكم التكليفي، لكن لما كان متعلّق هذا الأمر الوفاء، فيدل بالالتزام أو التضمن على إمضاء الشارع الملكية المقصودة لهما و قبوله لها.


  و أين هذا من كون الملكية منتزعة عن التكليف بحيث يكون مجرّد انتزاع العقل من تكليف الشارع في الرتبة المتأخرة عنه كالغصبية؟ و قد عرفت أنه شتّان ما بينهما من الفرق، فافهم و اغتنم. مع أنه ليس في جميع الموارد في باب العقود و الإيقاعات حكما تكليفيا قابلا للانتزاع عنه كما لا يخفى على الفقيه المتتبع. كما كان الضمان من الأحكام الوضعية الاعتبارية و أن الحاكم يعتبر و يلاحظ اشتغال ذمة الضامن للغير، كما هو ظاهر دليله الشرعي، مثل قولهم (عليهم السلام): «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» (1) و قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم) «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» (2).


  و أما جعل التكليف ابتداء في موارده كي ينتزع الوضع منه، فلا ملزم و لا داعي له، كما لا داعي في إرجاع مثل قولنا «إتلاف الصبي سبب لضمانه» إلى أنه يجب عليه غرامة المثل أو القيمة إذا اجتمعت فيه شرائط التكليف من البلوغ و العقل و اليسار، فإذا خاطب الشارع البالغ العاقل الموسر بقوله «اغرم ما أتلفته في حال صغرك» أنتزع من هذا الخطاب معنى يعبّر عنه بسبب الإتلاف للضمان، و يقال إنه ضامن، بمعنى أنه يجب عليه الغرامة عند اجتماع شرائط التكليف كما قاله المصنف «(قدس سره)» في المتن.


  و أما الجواب عن عدم كون التكليف المتوجه إلى غير البالغ فعليا بل لا يكون له التكليف أصلا فكيف ينتزع عنه الوضع؟ بقوله «(قدس سره)» بأن لم يدّع أحد إرجاع‏


  ____________


  (1). الظاهر أن هذه المقالة قاعدة مصطادة من عدة روايات ألفاظها مختلفة و متفاوتة كقوله (ص) «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» و قوله (ص) «المؤمن حرام كله؛ عرضه و ماله و دمه» و قوله (ص) «... و حرمة ماله كحرمة دمه» و غيرها من روايات تحف العقول.


  (2). كتاب الخلاف للشيخ الطوسي، باب الغصب، المسألة 22، رواية سمرة أن النبي (ص) قال: ....
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  الحكم الوضعي إلى التكليف- ففيها ما لا يخفى-.


  و بالجملة، لا يمكن أن يكون هذا القسم من الأحكام الوضعية انتزاعية عقلية، بعد فرض كونها متقوّمة بالقصد و الإنشاء، فما في الكفاية و مقالة الأستاد «(قدس سره)» من إمكان كونها انتزاعية و صحة انتزاعها من التكليف لكن التحقيق كونها مجعولة، لا يخلو عن المناقشة.


  نعم، الملكية القهرية مثل الإرث يمكن أن تكون انتزاعية عن التكليف، و لكنه أيضا خلاف ظاهر قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم): «ما تركه الميت من حق فهو لوارثه» (1) و مثل قوله تعالى: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‏ (2) فان اللام للاختصاص و الملكية، و ما أنشئ قبل نزول آيات الإرث حكم تكليفي يكون راجعا إلى جواز تصرف الوارث في أموال المورّثين قطعا، ففي مثلها أيضا تكون مجعولة ابتداء أي يعتبرها الشارع للوارث، و هذا معنى الانتقال إلى الوارث، و لا معنى لانتقال الحكم التكليفي من شخص إلى شخص آخر. بخلاف الملكية، فان اعتبارها له ممكن كما لا يخفى، فتأمل جيدا.


  و أما النحو الثاني- أي ما يمكن أن يكون مجعولا و يمكن أن يكون انتزاعيا- فهو كالحجية و الولاية، حيث أن مثلهما يمكن أن ينشئه الشارع، بأن يجعل الخبر و قول العادل أو نفس الشخص حجة أو ينصب الرجل واليا باعطائه منصب الولاية، و يمكن أن يوجب العمل بالخبر أو على طبق القول أو يوجب متابعة الشخص و إطاعته، و يمكن استفادة كليهما من الأخبار الواردة في باب الحجية بالنسبة إلى الأخبار و الأقوال و الأشخاص، حيث أن مثل قوله (عليه السلام): «فللعوام أن يقلدوه» (3) أو قوله (عليه السلام)


  ____________


  (1). جامع المدارك ج 2، باب أحكام الخيارات، خيار المجلس نقلا عن فروع الكافي 1/ 406.


  (2). سورة النساء: الآية 11.


  (3). وسائل الشيعة ج 18، الباب العاشر من أبواب صفات القاضي، الحديث 20، و فيه: ... فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه ....
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  «فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا» (1) ظاهره الحكم التكليفي، و لكن مثل قوله (عليه السلام) «فانهم حجتي عليكم» (2) و قوله (عليه السلام) «فاني قد جعلته عليكم حاكما- أو- قاضيا» (3) ظاهر في كونهما- أي الحكومة و القضاوة- مجعولين، لا أنهما انتزاعيين من التكليف، كما أن الأخبار الواردة في باب حجية خبر الواحد و الثقة مختلفة ربما يمكن استفادة كليهما منها.


  و أما النحو الثالث- و هو كونه انتزاعيا- فهو كالجزئية و الشرطية للواجب و المأمور به بعنوانها، حيث أنهما ينتزعان من تعلّق الأمر بأشياء متعدّدة حسب تعدد ما يكون دخيلا في المركّب ذاتا أو تقيدا.


  و أما الجزئية و الشرطية لذات المأمور به الذي هو الموضوع للأمر، فلا إشكال في كونهما أمرا واقعيا غير منوط بالجعل و يدخلان في القسم الرابع، و من جهة دخلهما في المصلحة و الغرض و الموضوع، يطلق الشرطية أو الجزئية، كما أن حقيقة السببية للتكليف و الوضع أيضا كذلك، أي يدخل في هذا القسم، لأنه عبارة عن خصوصية تكوينية موجودة في ذات السبب يقتضي ترتّب المسبب عليه.


  نعم، عنوان السببية مصداقا كالأبوة أو كليا كالعلية أو السببية إنما ينتزع بعد ترتب المعلول و المسبّب، و بهذا يمكن أن يجمع بين قول من يقول بأنه أمر تكويني و قول من يقول إنه أمر انتزاعي، فافهم.


  و إلى ما ذكرنا من انتزاع عنوانها بعد ترتب المسبّب عليه ربما يكون نظر المحقق الخراساني «(قدس سره)» فيما يقول ما ملخصه:


  ____________


  (1). وسائل الشيعة ج 18، الباب الحادي عشر من أبواب صفات القاضي، الحديث 9، و فيه: ... و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها ....


  (2). نفس المصدر.


  (3). نفس المصدر، الحديث 6، و فيه: ... اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا فاني قد جعلته عليكم ....
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  نعم لا بأس باتصاف مثل الدلوك بالسببية مجازا بعد إنكار مجعوليتها بالاستقلال و بالتبع، و إن كان قد يخدش في جعل الإطلاق مجازا، و لكن بعد التأمل يمكن أن يقال: بأن الإطلاق حقيقة ليس حقيقيا، لأن حقيقة السببية التي كانت مقتضية لترتب المسبّب و المعلول، رتبتها قبل رتبة المسبب، و هو التكليف في المقام، و كونها انتزاعية لا بدّ و أن تكون في تلك الرتبة أو في رتبة ترتب المسبب.


  و على كل حال فلا يتوجه إليه إشكال بعض الأعاظم «(قدس سرهم)» من كونها انتزاعية، لأن الكلام في السببية للمجعول و الشرطية له و هو الوجوب و هو منتزع عن التكليف لا فيهما للجعل، و يقول «(قدس سره)» بحصول الخلط منه (رحمة اللّه عليه) في كلامه بينهما، لأن الشرائط و أسباب الجعل هي التي تكون من الأمور التكوينية مثل المصلحة و مقدمات الإرادة، بخلاف أسباب المجعول، فإن السببية و الشرطية بالنسبة إلى المجعول مما ينتزع من التكليف.


  و لا يخفى: أنه لا يكون الكلام إلا في ملاكات الأحكام التي تؤثر في الحكم التكليفي، و لا يكون الملاك إلا أمرا تكوينيا و رتبته قبل التكليف و لو بوجوده العلمي، فيمكن أن يقال بصحة ما قاله في الكفاية.


  و منه انقدح أيضا عدم صحة السببية له حقيقة من إيجاب الصلاة عنده، لعدم اتصافها بها بذلك ضرورة، فتأمل جيدا.


  [تنبيهات:]


  «تنبيه» [رقم 1]


  لا يخفى: أن كون الشرطية و الجزئية و المانعية و القاطعية من الأمور الانتزاعية من التكليف، لأجل تعلق الأمر بالماهية المقيدة بشي‏ء أو النهي عن تقيده بشي‏ء مثلا، كقوله (عليه السلام): «صلّ مع الطهارة» (1) أو قوله (عليه السلام): «لا تصل في وبر ما لا


  ____________


  (1). لم نجد في مصادر الحديث التي بأيدينا و المتداولة عندنا ما لفظه «صل مع الطهارة» و على ما يبدو أن‏
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  يؤكل لحمه» (1) و أمثالهما، فرع كون هذه الأوامر و النواهي أوامر مولوية و نواهي كذلك، و لكن المحقّق في الفقه أن جميع الأوامر و النواهي الواردة في بيان أجزاء العبادات و شرائطها و موانعها، أوامر و نواهي إرشادية، و من المعلوم أنها لا تكون إلا إرشادات إلى دخلها في الماهيات المخترعة من جهة دخلها في الملاكات، كما هو المصرّح به في كلماتهم.


  و من المعلوم أنه لا يكون الأمر بمجموع العبادة مفصلا غير هذه الأوامر، و الأمر بها في القرآن الكريم لا يكون إلا بنحو الإجمال، و بناء على ذلك يرتفع النزاع في هذا القسم من الأحكام الوضعية.


  و لا أدري كيف يجري هذا النزاع فيها في المقام مع التصريحات المذكورة في الفقه؟


  و ذلك أقوى شاهد على صحة ما ذكرنا من كونها في هذا القسم من الأمور الواقعية قد أرشد الشارع بهذه الخطابات إليها و على عدم تمامية ما سلكه المصنف «(قدس سره)» و غيره في هذا الباب.


  و قد قيل- في قبال ما قلنا- بأن التحقيق في السببية أنها المجعولة حقيقة في باب الوضع و التكليف، بل ذهب بعضهم إلى القول بأنها و المسبّب كليهما مجعولان، و إن كان قد أجيب عنه بعدم معقولية مجعولية كليهما معا، لأمرين:


  أولا: لزوم اللغوية، لكفاية جعل أحدهما عن جعل الآخر، و عدم معقولية جعل الأسباب في باب الأوضاع و التكاليف مطلقا.


  ____________


  سيدنا المؤلف (قدس اللّه نفسه الزكية) ذكر هذا الحديث مضمونا و معنى لا لفظا، فان هناك الأحاديث العديدة بهذا المعنى و بألفاظ مختلفة، كقوله (عليه السلام) «لا صلاة إلا بطهور»، و قوله «لا صلاة إلا بوضوء»، و قوله «لا يقبل اللّه الصلاة إلا بطهور»، و قوله «أوصيكم بالطهارة التي لا تتم الصلاة إلا بها». راجع وسائل الشيعة ج 1، كتاب الطهارة، الباب الأول من أبواب الوضوء، و جامع أحاديث الشيعة ج 2، كتاب الطهارة، الباب الأول من أبواب الوضوء.


  (1). وسائل الشيعة ج 3، الباب 2 من أبواب لباس المصلّي، الحديث 1، و الباب 17، الحديث 1- 2- 22- 177.
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  ثانيا: لزوم عدم كون الأحكام و الآثار في الأوضاع مثل الملكية اختياريا للشارع، لأن ترتب المعلول على العلة قهري، فيلزم عند تحقق الدلوك في التكليف مثل الوجوب، تحقق وجوب الصلاة بلا اختيار الشارع. و هو كما ترى من غرائب الكلام، حيث أنه- و إن كان تحقق المعلول عند تحقق العلة لازما و لا يمكن الانفكاك بينهما- لكن لا يلزم من ذلك عدم كون التكليف من الشارع و حكمه اختياريا، بل اللازم اختيار الشارع التكليف و تحقق الإرادة منه بالفعل أو الترك و إيجابه أو تحريمه، لأن المفروض أنه سبب للتكليف، فافهم.


  و أما لزوم ترتب الأمر الوضعي عند تحقق سببه و لو بلا وساطة الاختيار، فلا محذور فيه أصلا، بل لا بدّ و أن يكون كذلك، لأن البائع إذا قصد تحقق الملكية بالإيجاب فلا محالة تتحقق الملكية، و إلا لم يجعله المعتبر سببا لها، فافهم.


  نعم، الجواب الأول يكون تماما.


  [الامر الاول:]


  الامر الاول قوله- (قدس سره)-:


  ... كما إذا علم بحدوث البول أو المني و لم يعلم الحالة السابقة في الجمع بين الطهارتين، فإذا فعل إحداهما و شك في رفع الحدث فالأصل بقاؤه‏


  لا يخفى أن صور الاشتباه أربع:


  الأولى: رؤية البلل المشتبهة بين البول و المني بعد كونه متطهرا.


  الثانية: رؤيته دون العلم بالحالة السابقة من الطهارة و الحدث.


  الثالثة: رؤيته مع العلم بكون الحالة السابقة الحدث الأصغر.


  الرابعة: رؤيته مع العلم بكون الحالة السابقة الحدث الأكبر.


  لا يخفى: حكم الصورة الرابعة و أنه لا يوجب شيئا إذا كان الحدث الأكبر الجنابة.


  نعم، إذا كان مثل الحيض ربما يلتزم باستصحاب بقاء الحدث إذا اغتسلت بنية الحيض‏
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  و قلنا بعدم كفايته عن غسل الجنابة، حيث أنه يحتمل بقاء الحدث الأصغر و يكون أثره وجوب الوضوء.


  و أما الصورة الأولى: فحكمها وجوب الإتيان بالغسل و الوضوء لمنجّزية العلم الإجمالي بحصول أحد الحدثين. و لا فائدة في البحث عن جريان الاستصحاب و عدمه بعد إتيان الوضوء أو غسل الجنابة لعدم الاحتياج إليه.


  و أما الصورة الثالثة: فهي المثال للقسم الثالث من استصحاب الكلي، و سيأتي تفصيله.


  و أما الصورة الثانية: فهي من أفراد القسم الثاني من استصحاب الكلي، و المشهور جريان الاستصحاب فيه، حيث أنه بعد الوضوء يشك في ارتفاع الحدث و بقاء ما كان حادثا، لأنه إن كان بولا فقد ارتفع يقينا و إن كان منيا كان الحدث باقيا قطعا. و كالمثال المشهور من كون الحيوان الموجود في الدار مردّدا بين البق و الفيل، و إن كان إجراء المصنف «(قدس سره)» الاستصحاب في مثل المثال الثاني في غاية التعجب، لأنه من الشك في المقتضي الذي لا يكون مجرى الاستصحاب عنده.


  و بالجملة، المشهور جريان الاستصحاب في هذا القسم بالنسبة إلى الآثار المترتبة على الجامع، فيحرم في المثال الأول الدخول في الصلاة و مس كتابة القرآن و إن لم تترتب عليه الآثار المختصة لكلّ واحد من الحدثين، كحرمة المكث في المساجد و الدخول في المسجدين.


  و قد أشكل على هذا الاستصحاب باشكالات عمدتها ما ذكره «(قدس سره)» في المتن. و قد أجيب عن ثانيهما- و هو كون الشك في بقاء الجامع مسبّبا عن حدوث الفرد الطويل بقائه المحكوم بالعدم- بأجوبة متعدّدة وافية في الكفاية و في غيرها، لا نطيل بذكرها. و فساد الإشكال واضح.


  و أما الإشكال الأول و إن كان أيضا قد دفعه المصنف «(قدس سره)» بقوله:
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  «مدفوع»، لكن سيأتي عدم تماميته و شرحه في الحاشية التالية.


  قوله- (قدس سره)-:


  و توهّم عدم جريان الأصل في القدر المشترك من حيث دورانه بين ما هو مقطوع الانتفاء و ما هو مشكوك الحدوث‏


  أقول: هذا هو العمدة في الإشكال في جريان استصحاب الكلي في هذا القسم الذي هو جار في القسم الثالث الذي يحتمل قيام الكلي بفرد آخر، حيث أن المتيقّن السابق هو ليس الجامع الموجود بين الفردين حتى يشك في بقائه، بل حصة من الكلي المردّد بين إحدى الحصتين، فما هو مشكوك البقاء- و إن كان عين ما حدث و به يفترق عن القسم الثالث حيث أنه لم يكن الباقي غير الحادث وجودا قطعا- إلا أنه ليس مقطوع الحدوث، و الفرق من الجهة المذكورة لا يجدي لرفع الشبهة، و الإشكال في المقام بعد الالتزام بأنه لا بدّ و أن يكون المتيقّن و المشكوك بحسب الوجود متحدين لا بحسب الماهية و الذات، هو أنه قد عرفت أن المتيقّن الحادث بحسب الوجود ليس عين المشكوك الباقي، إذ اليقين إنما تعلق بالمردّد بين الباقي و الزائل بحسب الوجود.


  و الجواب عن هذا الإشكال: بأن وجود الكلي و إن كان بوجود الفرد و زواله بزواله، إلا أنه ليس الكلي مما ينتزع عن الفرد، بل هو متأصّل في الوجود- على ما هو الحق- من وجود الكلي الطبيعي.


  غير مفيد، لأن تأصل الكلي إنما هو في الوجود الخارجي، بمعنى أن وجود الطبيعي عين وجود أفراده، و لذلك قد الحق- كما في كلمات المجيب- أن نسبة وجود الطبيعي إلى الأفراد كنسبة الآباء إلى الأولاد لا كنسبة أب واحد إلى أولاد متعددين. و من المعلوم أن اليقين ما تعلق بالحصة التي هي مشكوكة البقاء، بل بالحصة المردّدة بين الباقي يقينا أو الزائل كذلك.
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  و الجواب عن الإشكال: بأنه يكون بين الوجودات المتعدّدة و الحصص المتكثرة، جهة واحدة محفوظة، و هذه الجهة تكون متعلقة لليقين و الشك. أيضا غير مفيد، لأن الجهة المحفوظة إن كانت ذهنية فهي و إن كانت مسلمة إلا أنها غير مجدية بعد فرض أنه لا بدّ و أن تكون خارجية، و إن كانت خارجية فهي ممنوعة، لوضوح أنه في الخارج لا يكون إلا الحصص و التشخصات.


  و أما الجواب: بأن العرف يكتفي في اتحاد متعلقي اليقين و الشك بهذا المقدار و إن كان متعلّق اليقين الحصة المطلقة و العنوان القابل للانطباق على الزائل و الباقي و متعلّق الشك الطبيعة المهملة الصالحة الانطباق على فاقدها للجزئية و واجدها، فكما أن العرف يكتفي في عدم الاختلاف بين حدوث الشي‏ء و بقائه بالوحدة من حيث الوجود، فكذلك في المقام يكتفي بهذه المرتبة من الوحدة و إن اختلفا إطلاقا و إهمالا كما في مقالة الأستاذ «(قدس سره)».


  فهو كما ترى، حيث أنه لا وجه للتشبيه باختلاف الحدوث و البقاء، لأن معنى الشك في وجود الشي‏ء الشك في بقائه، و إلا لا معنى للاستصحاب، و يرجع اتحاد القضية المتيقّنة و المشكوكة إلى قاعدة اليقين.


  و بالجملة، لا تكون القضيتان في هذا القسم متحدين إلا إذا شك في بقاء الحادث على ما كان عليه، أي بنحو ما علم حدوثه، بأن يشك قبل زمان زوال الزائل بالطبع في زوال أصل الحادث من جهة أخرى، بأنه هل مات الحيوان المردّد بين البق و الفيل من جهة المرض أو القتل أم كان باقيا؟.


  اللهم إلا أن يكون ما خطر ببالي في حلّ الإشكال و في وجه ذهاب المشهور إلى جريان الاستصحاب في القسم الثاني، هو: أنه من لزوم بقاء الموضوع عرفا في جريان الاستصحاب الذي يعبّر عنه باتحاد القضية المتيقّنة مع القضية المشكوكة. و من المعلوم أنه لا يمكن ذلك في الاستصحاب الموضوعي إذا كان المستصحب نفس وجود الشي‏ء مثل‏
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  استصحاب وجود زيد، إلا أن يكون المقصود من بقاء الموضوع في مثله البقاء و الاتحاد من حيث الماهية و الوجود الذهني و أنه الموضوع في القضية المتيقّنة و القضية المشكوكة، و الاتحاد بين القضيتين بلحاظه بأن يقال: «زيد كان في السابق موجودا قطعا، و في الحال يشك في وجوده، فيستصحب وجوده»، و إلا فلا يمكن حمل الوجود على الوجود بأن يكون المراد من زيد الموجود أنه كان موجودا، فالموضوع في القضيتين لا يكون إلا نفس الماهية و الذات و الصورة الذهنية التي تكون مقسما للوجود و العدم و يقال زيد أو الانسان إما موجود و إما معدوم. فنقول: الموضوع في استصحاب الكلي في هذا القسم أيضا يكون نفس الماهية التي يعبّر عنها بالجهة المحفوظة بين الحصتين، و هذا قد علم بتحققه في الخارج و أنه صار موجودا في الدار و في الآن الثاني يشك في بقائه على الوجود.


  فإن قلت: إذا كان الموضوع في القضيتين نفس الماهية و الصورة الذهنية ففي هذا القسم أيضا لا مانع من جريان الاستصحاب بهذا الاعتبار و اللحاظ مع أنه خلاف المشهور.


  قلت: مع أنه لا استبعاد في عدم المانع من هذه الجهة في جريان الاستصحاب في القسم الثالث، و لذا ترى أن الأستاذ المحقق العراقي «(قدس سره)» الذي هو خريت هذه الصناعة أجراه في هذا القسم على بعض التقادير في مقالته و أنه يصحح ذهاب المشهور إلى كفاية الوضوء بالنسبة إلى من كان محدثا بالحدث الأصغر فرأى بللا مشتبها بين البول و المني من طريق آخر، فراجع، و إن كان في سالف الزمان لا يقول بجريانه في مجلس البحث.


  و يمكن أن نقول: بعدم الملازمة بينهما. حيث أن الموضوع- و إن كان الماهية و الجهة المحفوظة بين الحصتين التي تكون وجودا ذهنيا- إلا أنه يكون الموضوع باقيا و القضيتان متحدتان عند العرف إذا لم يكن منطبقا على حصة معينة في الخارج دون أخرى، كما هو الحال في القسم الثالث، و إلا يرى العرف التباين و عدم الاتحاد بين المتيقّن السابق‏
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  و المشكوك اللاحق، كما قد عرفت.


  و أما ما ذهب إليه الأستاذ «(قدس سره)» من جريان الاستصحاب في الفرع المذكور مع اعترافه بأن ظاهر الأصحاب «(قدس سرهم)» بل سيرتهم على الاكتفاء بالوضوء.


  ففيه: أنه ربما يكون منافيا لما لا يلتزم بجريان الاستصحاب في نفس هذا الفرع على تقدير عدم التضادّ بين الحدثين و إمكان اجتماعهما، حيث أنه يقول بأن الجامع الموجود في الأصغر متيقّن و مقطوع الارتفاع بالوضوء و غيره مشكوك الحدوث، فلا يكون المتيقّن و المشكوك واحدا. و إن كان يرد عليه أن الأصغر محتمل الجامع مع الأكبر لا تيقن بارتفاعه بالوضوء، فلا يكون من أفراد الأول من القسم الأول الذي يكون خروج زيد يقينيا و يشك في وجود عمر و مقارنا كما قيل، و لا يجري استصحاب بقاء الأصغر إلى وقت خروج البلل أو بعده فيكتفي بالوضوء كما في كلمات بعض المعاصرين، بل في بعض تقريرات بحث شيخنا الأستاذ «(قدس سره)» لما سيأتي من أنه مثبت، و لا يكون مانعا من استصحاب الجامع مع أنه على فرض التضادّ أيضا كذلك، لأن الأصغر الذي هو أحد الضدين المقطوع سابقا مرتفع قطعا و الضد الآخر أصل حدوثه مشكوك.


  إلا أن يقال: بأن الأصغر و إن كان وجوده في الأول متيقّنا إلا أنه يحتمل تبدله بالضد الآخر و هو الأكبر، فيحصل العلم الإجمالي بوجود أحدهما.


  فإن قلت: على ما ذكر يكون من أفراد ما إذا كان الشك في بقاء الجامع من جهة احتمال تبدل فرد بفرد آخر، و هو لا يجري فيه الاستصحاب قطعا.


  قلت: الأمر ليس كذلك، حيث أن احتمال تبدل فرد بفرد آخر في المقام قبل زمان الارتفاع، لأن زمان الارتفاع زمان التوضي و زمان التبدل زمان خروج البلل، فيكون اليقين بالأصغر بضميمة خروج البلل موجبا لليقين الثاني و العلم الإجمالي بأحد الضدين في الزمان الثاني، و العبرة بالزمان الثاني لا الأول كما لا يخفى. هذا.


  و لا يخفى: أن الفرع بناء على ما ذكر يدخل في القسم الثاني من أقسام استصحاب‏
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  الكلي و يخرج عن القسم الثالث، فلا ترتفع الشبهة و الإشكال عما ذهب إليه القوم من الاكتفاء بالوضوء بل تتأكد الشبهة. و لا فرق في ذلك بين أن يكون التضادّ بين حديهما أو بين الحدين و ذاتيهما كما يظهر وجهه بالتأمل، فلا بدّ من التشبث بوجه آخر في رفع الإشكال.


  و يمكن أن يقال: بأن احتمال عدم المضادة بين الحدثين يكفي في عدم جريان الاستصحاب، بناء على عدم جريانه على تقدير عدم المضادة و كونهما من باب الشدة و الضعف كما يستفاد من قوله (عليه السلام) «الوضوء على الوضوء نور على نور» (1) لعدم إحراز كون المشكوك عين المتيقّن. و لكنه لا يفيد إذا قلنا باشتراط الطهارة في الصلاة كما هو الظاهر المحقق، فانها لا تحرز و إن لم يكن الاستصحاب جاريا، حيث أن الشك في بقاء الحدث و احتماله بعد باق، و هذا الاحتمال يكون موجودا و لو على فرض عدم المضادة بينهما و إمكان اجتماعها، و لو فرضنا أن الاستصحاب لا يجري على هذا التقدير قطعا.


  و قد ذهب بعض الأعاظم «(قدس سرهم)» بعد ذكر القسم الثالث من الاستصحاب في حلّ الإشكال و وجه كفاية الوضوء و عدم لزوم الجمع بينه و بين الغسل، إلى أن مقتضى قوله تعالى: إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ‏- إلى قوله تعالى- وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ... (2) أن القائم للصلاة بعد النوم إذا لم يكن جنبا يجب عليه الوضوء فقط، لصيرورة الموضوع مقيدا بعدم الجنابة كما هو الحال في تقيد موضوعه بالواجدية للماء بالنسبة إلى آية التيمم المستفاد من قوله تعالى: ... فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا ... (3) و يتحقق الموضوع بالأصل و الوجدان، لأن القيام من النوم وجداني و عدم الجنابة مقتضى الأصل، فمقتضى الدليل الاجتهادي كفاية الوضوء سواء قلنا بجريان الاستصحاب في‏


  ____________


  (1). وسائل الشيعة ج 1، الباب الثامن من أبواب الوضوء، الحديث 8.


  (2). سورة المائدة: الآية 6.


  (3). سورة النساء: الآية 43.
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  هذا القسم أو لم نقل.


  و لكن لا يخفى: أن الدليل الاجتهادي- و إن كان مقدّما على الأصل العملي- إلا أنه إذا كان موضوعه محقّقا بالوجدان تماما أو إذا كان بعض أجزائه بالأصل، إلا أن ذلك فيما إذا لم يكن موضوع أصل آخر محقّقا كما فيما نحن فيه، حيث أن الشك في بقاء كلي الحدث باق بالوجدان و هو مجرى الأصل إذا لم يكن مانع من جهة أخرى كما هو المفروض، و ترجيح جريان الأصل في موضوع الدليل الاجتهادي المفيد للحكم الظاهري بوجوب الوضوء على جريانه بالنسبة إلى بقاء الحدث الموجب للغسل، بلا مرجح، بل لا بدّ من جريانهما معا، بل لو فرض عدم جريان الاستصحاب يلزم إحراز الشرط من الطهارة، و هو لا يحرز إلا باتيان الغسل أيضا. و ما ذكر على فرض تماميته إنما هو بناء على شرطية الوضوء لا الطهارة، و هو خلاف التحقيق.


  و توهم كون التفصيل الواقع في الآية الشريفة قاطع للشركة، فإذا وجب الوضوء لا يجب الغسل قطعا.


  مدفوع: بأن التفصيل الواقعي قاطع للشركة الواقعية و لا ينافي الشركة الظاهرية، لأن معنى جريان الأصل في الموضوع ترتيب آثار الواقع في الظاهر، فتأمل جيدا.


  بل يمكن أن يقال: إن ما ذكر مؤيد للإشكال، حيث أن مقتضاه الوضوء و مقتضى استصحاب الجامع الغسل، و كلاهما يجريان و يحكم بمقتضاهما المطابق لمقتضى العلم الإجمالي بوجود أحد الحدثين مع الجمع بينهما.


  فإن قلت: مع وجود الدليل الاجتهادي لا معنى لجريان الأصل العملي بالنسبة إلى جامع الحدث، حيث أن مثبتات الأمارة حجة و مقتضاها عدم الجنابة و الجامع و عدم وجوب الغسل.


  قلت: أما عدم المجال للأصل مع وجود الدليل الاجتهادي فقد عرفت الجواب عنه من أنه فيما إذا لم يكن مجرى الأصل المخالف باقيا في صورة كان أحد جزئي موضوعه‏
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  بالأصل، و أما كون مثبت الأمارة حجة فهو أيضا فيما إذا لم يكن تحقّق موضوعها بالأصل، و إلا يلزم حجية الأصل المثبت و هو كرّ على ما فرّ، فافهم و اغتنم.


  و أما ما أجاب عنه بعض المعاصرين- على ما في تقريرات بحثه- من أن الاستصحاب الكلي في القسم الثاني يجري إذا لم يكن أصل يعيّن به الفرد، و إلا لا مجال لاستصحاب الكلي، و استصحاب بقاء الحدث الأصغر إلى زمان خروج البلل و عدم تبدله إلى غيره يعيّن أحد الحادثين- أي الأصغر- و يترتب عليه الأثر و هو كفاية الوضوء. و لا فرق في ذلك بين كونهما متضادين أو متخالفين أو مجتمعين، لأن أصل بقاء الأصغر و عدم تبدله يجري في جميع الصور و يترتب عليه كفاية الوضوء.


  فلا يخفى ما فيه، لوضوح أن بقاء الأصغر بالأصل لا يعيّن المعلوم بالإجمال فيه إلا على القول بالأصل المثبت، لأن التعبد ببقائه و لزوم ترتب آثاره ليس لسانه التعبد فيه و أنه لا يكون في البين جنابة أو مطلق الحدث، بل يكون من لوازمه.


  نعم، إذا ثبت بقاء الحدث بالأمارة يترتب عليه كفاية الوضوء، لأن مثبتها حجة، و أما أصل عدم التبدل فإن كان المقصود نفس البقاء، فجوابه ما ذكرناه، و إن كان المقصود مفهومه المغاير له، فنقول: ينحل إلى أمر وجودي و هو البقاء و أمر عدمي و هو عدم تحقق الأكبر، و الاستصحاب بالنسبة إلى الأول مثبت و بالنسبة إلى الثاني لا يفيد إلا بالنسبة إلى الآثار المخصوصة. و أما أثر الجامع فلا ينفيه كما هو محقّق في جواب الإشكال الأول أي الأصل السببي و المسببي، و قد اعترف به المعاصر. و لا يكون نفس عنوان التبدل أو عدمه مذكورا في الأدلة حتى يكون مجرى للأصل، مع أنه أيضا مثبت بالنسبة إلى نفي الجامع.


  و الإنصاف أن ما ذكره في حلّ الإشكال من غرائب الكلام، و كذا ما تصدى له شيخنا الأستاذ «(قدس سره)» في مقالته في الجواب عن الإشكال، و توجيه المطلب بالرجوع إلى استصحاب الطهارة التعليقية على الوضوء بعد تعارض استصحاب الكلي الذي يكون أثره بطلان الصلاة بدون الغسل مع استصحاب بقاء الحدث الأصغر (بحدة)
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  الخاص الذي أثره صحة الصلاة مع الوضوء، لأنه رجوع إلى الأصل المسببي بعد سقوط الأصل في السبب بواسطة التعارض و لا يكون تماما.


  و لا يخلو أصل المبنى و ما بني عليه من التأمل و الإشكال، مع وضوح عدم كون كفاية الوضوء من آثار بقاء الحدث الأصغر بحدة الخاص تعبّدا إلا على القول بالأصل المثبت، مع أنه «(قدس سره)» صرح قبل أسطر بأنه مهما يكن الشك في الجامع موجودا لا يجوز الاكتفاء بأحدهما و إن جرى ألف أصل بالنسبة إلى نفي الأكبر أو إثبات الأصغر، فراجع.


  و الإنصاف أن المسألة من غوامض المسائل، فلا بدّ من التأمل و التفكر كثيرا، و لا يمكن الالتزام بأن سيرتهم على الاكتفاء بالوضوء يكشف عن عدم كونهما متضادين، بل يكون مما يجوز اجتماعهما، و يؤيده قوله (عليه السلام): «الوضوء نور و الوضوء على الوضوء نور على نور» (1) بقرينة التقابل بين الحدث و الطهارة و قول أبي عبد اللّه (عليه السلام) في ما رواه علي بن إبراهيم ... عن سعيد بن يسار، في المرأة التي ترى الدم و هي جنب: «قد أتاها ما هو أعظم من ذلك ...» (2). و بناء عليه يكون الاستصحاب من القسم الثالث، حيث أن الإشكال متوجه في المقام سواء جرى الاستصحاب أم لم يجر، لأنه لا يختلف الحال في وجود الشك بعد الوضوء في حصول الشرط و هو الطهارة و لا بدّ من إحرازها كما قد عرفت. وفقنا اللّه لتحصيل العلم و للاجتهاد الحقيقي في المسائل و العمل بما يوافق الاحتياط الذي هو سبيل النجاة.


  ثم إنه قد يستشكل في ترتب عدم جواز الدخول في الصلاة و مثلها، على استصحاب الحدث، لأن عدم الجواز لفقدان الطهارة المشروط بها مثل الصلاة، حيث أنه لا بدّ من إحراز الطهارة لها و هو لا يجتمع مع الشك و أن ثمرة البحث تظهر بالنسبة إلى حكم مسّ‏


  ____________


  (1). المصدر السابق.


  (2). وسائل الشيعة ج 2، كتاب الطهارة، الباب 22 من أبواب الحيض، الحديث 2.
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  كتابة القرآن، حيث أن الظاهر من قوله تعالى: لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ‏ (1) مانعية الحدث الأعم من الأكبر و الأصغر.


  أقول: أما مسألة عدم جواز الدخول في مثل الصلاة من جهة الشك في الطهارة فقد أشرنا إليها آنفا، و أن هذا الإشكال يرد على كل حال في هذه الفروع المبنية على جريان الاستصحاب و عدمه في الحدث، سواء كان من القسم الثاني أو كان من القسم الثالث من استصحاب الكلي.


  و أما مسألة ظهور الثمرة بالنسبة إلى حرمة مسّ القرآن فلا يخفى أن الظاهر من الآية الشريفة اشتراط الطهارة في المسّ لا مانعية الحدث، و ما الفرق بين قوله تعالى: لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ‏ و بين قوله (عليه السلام) «لا صلاة إلا بطهور» (2)؟


  فإن قلت: إن الآية تنحلّ إلى عقدين، عقد السلب و عقد الإيجاب. أما عقد الايجاب الذي هو مفاد الاستثناء يدل على اشتراط الطهارة، و أما عقد السلب الذي هو مفاد النهي المستثنى منه فهو حرمة المس للمحدث.


  قلت: ظاهر القضية في العقد السلبي هو حرمة المس لغير المتطهر و هو من جهة كونه محدثا غير معلوم بل الظاهر أنها من جهة فقدان الطهارة.


  ثم إنه قد استشكل بعض من قارب عصرنا من الأعلام‏ (3) على هذا القسم من استصحاب الكلي أي القسم الثاني و هو المعروف بالشبهة العبائية و هي أنه إذا كان أحد طرفي العباء غير المعلوم متنجسا ثم طهر أحد طرفيه المعلوم، فلاقى شي‏ء من النجس كلا الطرفين فمقتضى استصحاب الكلي و الجامع أن يكون ذلك الملاقى مما يجب الاجتناب عنه لأن ملاقي مستصحب النجاسة كملاقي النجس في وجوب الاجتناب عنه، مع أن الملاقي‏


  ____________


  (1). سورة الواقعة: الآية 79.


  (2). وسائل الشيعة ج 1، الباب الأول من أبواب الوضوء (باب وجوبه للصلاة و نحوها)، الحديث 6.


  (3). هو السيد اسماعيل الصدر العاملي الاصفهاني «قده».
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  بأحد الطرفين كان من أفراد الملاقي ببعض أطراف الشبهة المحصورة المفروض أنه محكوم بالطهارة، و الملاقاة بالطرف الآخر لا يكون إلا بمقطوع الطهارة، فلا بدّ من رفع اليد إما عن القاعدة المسلمة من طهارة ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة، و إما من الالتزام بعدم تمامية استصحاب الكلي في هذا القسم.


  و قد أجاب عنه بعض الأعاظم «(قدس سرهم)»، بأن: كلامنا في الشك في بقاء وجود الكلي بأصله و هويته لا في محل المستصحب مع أن المستصحب الشخص لا الكلي، و مثل بأمثلة مثل أن يشك في بقاء زيد النائم تحت أحد الجدارين من الدار من جهة انهدام الجدار الشرقي و لم يعلم أنه هل كان نائما تحت الجدار الشرقي أو الجدار الغربي، أو كان لزيد درهما مشتبها بدرهمين آخرين لغيره، ثم تلف أحد الدراهم فاستصحب بقاء درهم زيد و عدم تلفه، أو كان أحد طرفي الثوب غير المعلوم نجسا فطهر أحد الطرفين المعلوم فيستصحب نجاسة الثوب مع أنها لا تكون من أفراد استصحاب الكلي بل المستصحب الشخصي.


  و ضعف هذا الجواب واضح مع عدم تطابق الأمثلة كلها لمورد الشبهة، لأن مسألة الدرهم استصحاب بقاء عين الدرهم و الشك في أصل وجوده لا في محله، و لا مانع من جريانه لو لا معارضته باستصحاب درهم الغير. أما المثال الثالث فعين المبحوث عنه. نعم المثال الأول تام المطابقة للمقام.


  و وجه الضعف: أنه لا مانع من كون الشك في المحل موجبا للشك في بقاء المستصحب، فكما أنه إذا شك في أن ما شربه الحيوان الموجود في الدار سما فيكون ميتا أو غير سم فيكون باقيا لا مانع من استصحاب بقائه، أو شك في أنه هل ضرب زيد بمقدار يموت بسببه أو بمقدار غير موجب للموت، فيجري استصحاب بقائه و حياته، فكذلك إذا كان منشأ الشك في حياته و بقائه انهدام أحد الجدارين.


  و أما أنه ليس من استصحاب الكلي و الجامع: فليس النزاع في التسمية، بل الكلام‏
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  في جريان الاستصحاب في هذا النحو و السنخ من اليقين و الشك، سواء كانا متعلقين بالكلي أو بالشخصي المحفوظ بين الحالتين.


  و قد تصدى شيخنا الأستاذ «(قدس سره)» لحلّ الإشكال بنحو آخر، و بيانه: أن النجاسة و الطهارة على ما هو التحقيق من الأمور الخفية التي كشف عنها الشارع، و من المعلوم أنها تكون العوارض الطارئة على الجسم مثل سائر الأعراض فقد تكون بمفاد كان التامة موضوعا للأثر الشرعي، و قد تكون بمفاد كان الناقصة موضوعا للأثر الشرعي.


  و من المعلوم أن تنجس الملاقي و وجوب الاجتناب عنه من الآثار المترتّبة على مفاد كان الناقصة للملاقى- بالفتح- حيث أن مفاد الأدلة أنه إذا لاقى شي‏ء جسما نجسا فهو يصير نجسا، و كل واحد من طرفي العباء بهذا العنوان لم يتعلّق اليقين بنجاسته. نعم، بالنسبة إلى وجود النجاسة في العباء بمفاد كان التامة لا مانع من استصحابه، و لكن لا يترتّب عليه تنجس ملاقيه إلا على القول بالأصل المثبت، و إن كان يترتّب عليه أثر استصحابه معه في الصلاة، لأن مانعية النجاسة في الصلاة بمفاد كان التامة، و لا يجوز لبس هذا العباء في الصلاة. و بعبارة أخرى كان يعبّر بها «(قدس سره)» في مجلس البحث: أنه لم يتعلق اليقين و الشك في الشبهة بما له الأثر، و يلزم في الاستصحاب أن يتعلق اليقين و الشك بما تعلق به الأثر.


  و لا يخفى بعد التأمل: أنه لا مانع من جريان الأصل بمفاد كان الناقصة في العباء، بأن يقال: هذا العباء كان نجسا في السابق و بعد غسل أحد الطرفين يشك في أنه أيضا نجس أم طاهر؟ أو يقال بأن طرفا العباء أو الطرف الذي كان نجسا يشك في أنه بعد الغسل صار طاهرا أم لا؟ فيستصحب كونه نجسا. و على جميع التقادير إذا لاقى شي‏ء طرفي العباء فيكون هذا الشي‏ء لاقى مستصحب النجاسة، و لا يلزم أن يكون الملاقى و المستصحب معلوما تفصيلا، فكما أنه إذا جاء المطر على العباء المفروض في المثال، و لكن شك في أنه كان المطر بمقدار المطهّر أو لم يكن، فيستصحب بقاء كونه متنجسا أو ما هو متنجس منه،
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  كما هو الحال في جميع أفراد الشبهة المحصورة، مثل ما إذا أمطر السماء على الإناءين و شك في مقدار المطر من جهة المطهرية. فكذلك يستصحب في ما نحن فيه.


  فالأولى في المقام أن يقال بنجاسة الملاقي لطرفي العباء إذا كانت الملاقاة بعد تطهير أحد الطرفين. و لا يكون هذا تخصيصا في قاعدة طهارة ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة، لأن الحكم بالطهارة بالنسبة إليه فيما إذا لم يكن محكوما بأصل آخر، و هو استصحاب نجاسة الملاقى- بالفتح- كما في المقام.


  فإن قلت: إذا كانت الملاقاة بأحد الطرفين قبل التطهير و الملاقاة بالطرف الآخر بعد تطهيره، فاللازم عدم الحكم بنجاسة الملاقي للطرفين، لأنه في الملاقاة الأولى كان من أفراد الملاقى لأحد طرفي الشبهة المحصورة، و في الملاقاة الثانية إنما لاقى مقطوع الطهارة، مع أنه بحسب الظاهر لا فرق بين الصورتين.


  قلت: نعم كذلك في هذه الصورة لا يحكم بوجوب الاجتناب و النجاسة، و لا مانع منه. و لا نسلم عدم الفرق بين الصورتين بعد وجود الدليل على وجوب الاجتناب في الأولى و عدمه في الثانية، و تكون نتيجة الأصول التفكيك في الأحكام ظاهرا. و المقصود من النجاسة في المقام وجوب الاجتناب ظاهرا لا إثبات النجاسة حقيقة، و الذي يستبعد في الأذهان: الثاني، و أما الأول: فلا استبعاد فيه أصلا إذا وافق الدليل كما لا يخفى.


  قوله- (قدس سره)-:


  ... أقواها الأخير، و يستثنى من عدم الجريان في القسم الثاني ما يتسامح في العرف، فيعدون الفرد اللاحق مع الفرد السابق كالمستمر الواحد


  بل الأقوى عدم الجريان حتى في الصورة الأولى، لما سبق من أنه لا بدّ و أن تكون القضية المتيقّنة و القضية المشكوكة متحدتين في الوجود في الاستصحاب إذا كان المتيقّن و المشكوك وجودين، و لا يكفي اتحادهما في الذات و الماهية. و مجرد احتمال كون الثابت في‏
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  الآن اللاحق عين الموجود سابقا فيتردد الكلي المعلوم سابقا بين أن يكون وجوده الخارجي على نحو لا يرتفع بارتفاع الفرد المعلوم ارتفاعه و أن يكون على نحو يرتفع بارتفاع ذلك، لا يكفي في تعلق الشك ببقاء وجود عين الحصة الموجودة في الفرد المتيقّن سابقا، بل هي معلومة في الفرد المتيقّن ارتفاعه، و الحصة المشكوك بقائها حدوثها أيضا مشكوك، فمن هذه الجهة مثل القسم الثاني من هذا القسم.


  ثم إنه قد أورد على المصنف «(قدس سره)» بأن: لازم ما اختاره من جريان الاستصحاب في هذا القسم من القسم الثالث أنه إذا رأى المحدث بالحدث الأصغر مثل النائم، بللا مشتبها بين المني و البول يلزم عليه الجمع بين الوضوء و الغسل، مع أنه خلاف المشهور و خلاف مذاقه «(قدس سره)».


  و قد أجيب عنه: بأنه وارد إذا لم يكن مقتضى الدليل الاجتهادي كفاية الوضوء بتقريب قدمنا ذكره، و قد عرفت شرح الإشكال و عدم تمامية الجواب، و اللّه الهادي إلى الصواب.


  قوله- (قدس سره)-:


  مثل ما لو علم السواد الشديد في محل و شك في تبدله بالبياض أو بسواد أضعف من الأول‏


  لا يخفى: أن هذا يتم فيما إذا لم يكن الضعيف مبائنا عند العرف مع الشديد، كما يتبدل اللون الأسود إلى اللون الأصفر في بعض الأوقات.


  ثم إنه قد أورد شيخنا الأستاذ «(قدس سره)» و تبعه بعض المعاصرين: بأن الاستصحاب في مثله إما راجع إلى استصحاب الشخص، لأنه يستصحب نفس شخص السواد و الشدة و الضعف من حالات الشخص. و لو سلم أنه يكون من الكلي فهو من الاستصحاب الكلي من القسم الأول الجاري فيه الاستصحاب الشخصي و استصحاب‏
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  الكلي الموجود فيه، لأن أصل السواد هو الجامع بين الشديد و الضعيف، فإذا احتمل البقاء احتمل بقاء نفس الجامع.


  و لكن لا يخفى: أن ما ذهب إليه المصنف «(قدس سره)» في غاية المتانة و يكون المثال من باب تبدل فرد بالفرد الآخر، و ذلك لوضوح أن اختلاف أفراد الطبيعة التشكيكية بالشدة و الضعف لأنه بالأولوية أو الأولية، لا بتعدد الحصص في الخارج، و من جهة تعددها يرجع إلى أفراد المتواطي، و لا يلزم الفصل العدمي في تحقق تعدد الفرد منها كما لا يخفى. و إنما يرجع إلى القسم الأول من استصحاب الكلي الجاري فيه الاستصحاب الشخصي و الجامع، فيما إذا وقع عليه المطر مثلا و شك في أنه هل زال السواد أصلا و تبدل إلى السبب من الطبيعي أو يكون باقيا على الحالة الأولى و لم يتغير أصلا، فحينئذ يجري استصحاب بقاء شخص السواد أو استصحاب الجامع الموجود فيه.


  ثم إنه قد قيل: بأنه يكون في استصحاب الكلي قسما رابعا، و هو ما إذا علمنا أولا بوجود فرد معين ثم علمنا بارتفاع هذا الفرد و لكن علمنا بوجود فرد معنون بعنوان يحتمل انطباقه على الفرد الذي علمنا ارتفاعه و يحتمل انطباقه على فرد آخر، فلو كان العنوان المذكور منطبقا على الفرد المرتفع فالكلي قد ارتفع، و إن كان منطبقا على غيره فالكلي باق.


  ثم يقال: و امتياز هذا القسم عن القسم الأول ظاهر، و امتيازه عن القسم الثاني أنه في القسم الثاني يكون الفرد مردّدا بين متيقّن الارتفاع و متيقّن البقاء أو محتمله، بخلاف القسم الرابع فانه ليس فيه الفرد مردّدا بين فردين، بل الفرد معين غاية الأمر أنه يحتمل انطباق عنوان آخر عليه. و امتيازه عن القسم الثالث بعد اشتراكهما في احتمال تقارن فرد آخر مع هذا الفرد المعيّن الذي علمنا ارتفاعه، أنه ليس في القسم الثالث علمان، بل علم واحد متعلق بوجود فرد معين، غاية الأمر يحتمل تقارن فرد آخر مع حدوثه أو مع ارتفاعه.


  بخلاف القسم الرابع، فإن المفروض فيه علمان علم بوجود فرد معين و علم بوجود ما
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  يحتمل انطباقه على هذا الفرد و على غيره.


  ثم مثّل «(قدس سره)» بما إذا علمنا بوجود زيد في الدار و علمنا بوجود متكلم فيها، ثم علمنا بخروج زيد عنها، و لكن احتملنا بقاء الانسان فيها، لاحتمال أن يكون عنوان المتكلم منطبقا على فرد آخر. و مثّل في الأحكام الشرعية بما إذا علم بالجنابة ليلة الخميس مثلا و اغتسل منها ثم رأى المني في ثوبه يوم الجمعة فيعلم بكونه جنبا حين خروج هذا المني و لكن يحتمل أن يكون هذا المني من الجنابة التي اغتسل منها و أن يكون من غيرها. و لكن يظهر بعد التأمل أنه لا يكون قسما آخرا في قبال الأقسام الثلاثة، لأنه راجع إلى القسم الثالث الذي عرفت أنه لا بدّ من تعلق الشك و اليقين بحصة واحدة من الجامع و لا يكفي اتحادهما من حيث نفس الطبيعة و الذات، و تعدد الحصة يكون مانعا من جريان الاستصحاب في القسم الثالث.


  و من المعلوم أن الحصة من الجامع الموجودة في ضمن زيد في المثال قد علم ارتفاعها حسب الفرض، و الحصة المحتملة لانطباق عنوان المتكلم عليها غير الحصة الموجودة في ضمن زيد، و هذا يكون من أفراد القسم الثالث. و مجرد حصول العلم بتحقق عنوان آخر غير العلم بوجود فرد من الجامع الذي جعله مائزا عن القسم الثالث، لا يخرجه عن القسم الثالث بعد وحدة المناط المانعة من جريان الاستصحاب، لأن وجود هذا العلم كوضع الحجر بجنب الانسان، مع أنه يمكن أن يقال: بتحقق العلمين في أفراد القسم الثالث المسلمة، لأنه كما يعلم بوجود الفرد من الكلي المقطوع زواله يعلم بوجود الحيوان في الدار المحتمل انطباقه على زيد الذي علم ارتفاعه و المحتمل انطباقه على عمرو الباقي. و إن كان المراد استصحاب عنوان المتكلم فيكون راجعا إلى القسم الثاني، فإن الشك فيه ناشئ عن الفرد المردّد بين عنوانين بعد خروج زيد من الدار، بمعنى أن المتكلم في الدار إن كان زيدا فقد خرج يقينا و إن كان غيره فهو باق، فيستصحب بقاءه.
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  [الأمر الثاني:]


  الأمر الثاني قوله- (قدس سره)-:


  ... و لعله المراد بقوله (عليه السلام) في المكاتبة المتقدمة، في أدلة الاستصحاب ... اليقين لا يدخله الشك، صم للرؤية و أفطر للرؤية ...


  لا يخفى- كما أشرنا إليه هناك- أنه لا مجال للاستصحاب الحكمي في مورد الرواية، لأن وجوب الصوم بالنسبة إلى شهر رمضان حكم انحلالي، ينحل إلى وجوبات متعدّدة بعدد أيامه، و من المعلوم أن وجوب كل يوم لا يكون مسبوقا بالوجود، كي يستصحب.


  و إلى هذا ينظر المصنف «(قدس سره)» في قوله: «إلا أن جواز الإفطار ... إلى آخره»، فلا مناص إلا من الالتزام بأن نظر الامام (عليه السلام) إلى الاستصحاب الموضوعي، و هو لا يتم في المورد إلا بالأصل المثبت، و هو غير مناف لعدم حجية الاستصحاب في الأصول المثبتة في غير المقام، بل يدل الحديث على حجية خصوص الاستصحاب غير المثبت، لامكان إجرائه (عليه السلام) في المقام من جهة خفاء الواسطة، كما هو كذلك عند العرف، لأنه بعد ثبوت بقاء شهر رمضان إلى الآن، يحكم العرف بأن هذا الوقت من رمضان و يحكم بترتب الأحكام المترتبة على مفاد كان الناقصة أيضا، فافهم.


  بل: يمكن أن يستفاد من الحديث حجية الاستصحاب في مطلق الوقت من النهار و الليل و غيرهما، الذي هو موضوع الأحكام. و ربما كان نظر القوم إلى ما يستفاد من الخبر في كون استصحاب الوقت من المسلميات، بل قد عرفت سابقا في كلام المصنف «(قدس سره)» دعوى بعضهم كون استصحاب الليل و النهار من الضروريات، بل قد عدّ المصنف في المستثنيات من الأصول المثبتة- فيما سيأتي- ترتب أثر الزمان المتأخر على الاستصحاب، مثل كون الغد عيدا و ترتب آثار العيد عليه من المسلميات، فافهم.


  و العجب من بعض الأعاظم «(قدس سره)» حيث أنه مع ما ذكر، يقول بعدم جريان الاستصحاب في الشك في بقاء الليل و النهار، من جهة أنه شك في المقتضي. و لا يكون هو
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  مجرى الاستصحاب، و بعض مقرري بحثه من المعاصرين يصدّقه في هذا المطلب و لكن ينكر عليه أصل المبنى و أنه لا يختص جريان الاستصحاب و حجيته بالشك في الرافع، بل قلنا في السابق إن جريان الاستصحاب فيهما دليل على عدم اختصاص حجيته بالشك في الرافع، مع إمكان أن يقال: إن الشك في بقاء النهار و إن كان من الشك في المقتضي، حيث إن وجود النهار معلول لوجود الشمس في الأفق و عدم استتار القرص، إلا أن الشك في الليل مع الشك في الرافع مسلم، حيث أن زوال الليل و الظلمة مسبب عن مجي‏ء الشمس و طلوع الفجر الذي هو عبارة عن تبيين الخيط الأبيض من الخيط الأسود الذي هو رافع لليل و الظلمة بالدقة و بنظر العرف، و لا معنى بالنسبة إليه للقول بأن الزمان المحدود كالليل و النهار مما يرتفع بنفسه، بلا احتياج إلى وجود الرافع، كما قيل.


  قوله- (قدس سره)-:


  و أما القسم الثالث- و هو ما كان مقيدا بالزمان- فينبغي القطع بعدم جريان الاستصحاب فيه‏


  اعلم أنه بعد ما كان جريان الاستصحاب في القسمين الأولين- أي نفس الزمان و الأمور التدريجية- مما لا إشكال فيه، لما عرفت من أن الميزان الوحدة العرفية في الموضوع، و إنما الإشكال في جريانه في القسم الثالث، و هو إبقاء الأمر المقيد بالزمان، كالجلوس إلى الزمان المحدود و الإمساك في النهار و الأكل في الليل.


  أما جريان الاستصحاب بالنسبة إلى القيد إثباتا و نفيا بعد الحالة السابقة وجودا و عدما، فقد عرفت و ظهر حاله مما بيناه، و إنما الكلام في الاستصحاب الحكمي و في جريانه بالنسبة إلى وجوب الجلوس إلى ما بعد الزوال في المثال.


  قد ذهب المصنف «(قدس سره)» و تبعه غيره، مثل المحقق الخراساني- في الكفاية- إلى القول بجريان الاستصحاب، إذا أخذ الزمان ظرفا و أنه لا يجري إذا أخذ قيدا، بل‏
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  يجري استصحاب العدم لبقاء الموضوع بحسب العرف في الأول دون الثاني. و قد أسند إلى بعض الأعاظم أنه أنكر على المصنف «(قدس سره)» كلا الاستصحابين، لما اختاره سابقا من عدم جريان الاستصحاب في الشك في المقتضي، مع تفسيره له بالشك في استعداد الشي‏ء للبقاء في نفسه بلا حدوث شي‏ء موجب لانعدامه، و الشك في بقاء الليل و النهار من قبيل الشك في المقتضي.


  و فيه:


  أولا: أن محل الكلام لا يرتبط باستصحاب الليل و النهار.


  و ثانيا: مضافا إلى ما عرفت من أن استصحاب الليل لا يكون من الشك في المقتضي و أن استصحابهما من المسلميات، أن هذه النسبة لا تكون صحيحة، بل هو يوافق المصنف «(قدس سره)» في استصحاب الوجود على تقدير الظرفية.


  نعم، بالنسبة إلى استصحاب العدم لا يوافقه إلا على كون مراده استصحاب عدم الجعل لا عدم المجعول.


  و الإنصاف: أنه لا فرق بينهما إلا بالاعتبار، و استصحاب عدم الجعل تترتب عليه آثار عدم المجعول بلا أن يكون أصلا مثبتا، فراجع تقرير بحثه، و تأمل فيما بيّنه مفصلا.


  و على كل حال: فقد أشكل بعض المعاصرين على ما اختاره المصنف و صاحب الكفاية «(قدس سرهما)» من جريان استصحاب الوجود إذا كان الزمان ظرفا، بأنه: لا معنى لظرفية الزمان، إذا لا إهمال في مقام الثبوت للحكم، فهو إما أن يكون مقيدا بالزمان و إما أن يكون مطلقا بالنسبة إلى جميع الأزمان، فإذا أخذ الزمان في حيّز الحكم، لا بدّ و أن يكون دخيلا في الحكم بحسب الملاك، و هذا معنى القيدية.


  إلا أن المحقق الخراساني «(قدس سره)» ذكر هذا الإشكال في الكفاية و أجاب عنه:


  بأن هذا بناء على لزوم كون بقاء الموضوع في الاستصحاب بحسب الدقة، و أما إذا كان بحسب نظر العرف، فإذا كان الزمان ظرفا فهو باق بنظره، و أما عدم لزوم الاهمال في عالم‏
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  الثبوت، لا ينافيه الاهمال و الشك بحسب ظاهر الدليل كما هو المفروض، فافهم.


  «تنبيه» [رقم 2]


  إذا شك في بقاء الحكم في المقيّد بالزمان من جهة الشك في تعدد المطلوب و وحدته، فقد يتوهم بل قيل: بأنه لا مانع من جريان الاستصحاب بناء على جريانه في الأحكام الكلية الالهية، لأن تعلق طبيعي الوجوب بالجامع بين المطلق و المقيد معلوم على الفرض، و التردد إنما هو في تعلق الطلب بالمطلق حتى يكون باقيا، أو المقيد حتى يكون مرتفعا، فيدخل في القسم الثاني من استصحاب الكلي، و المشهور صحة الاستصحاب فيه، فيشكل القائل على المشهور القائلين بصحة الاستصحاب في القسم المذكور، مع كونهم قائلين باحتياج القضاء إلى أمر جديد، أنه لا يكفيه الأمر الأول، لأن مقتضى جريان الاستصحاب عدم الاحتياج.


  أقول: لا يخفى أن الظاهر من دليل المقيّد وحدة المطلوب، و معناه و إن لم يكن عدم مطلوبية الفعل بعد الوقت، فيبقى احتمال بقاء أصل الطلب، و مجرد الاحتمال يكفي في جريان الاستصحاب، إلا أن الظاهر من وحدة المطلوب المستفاد من الدليل، كون الطلب الواحد الشديد قد ارتفع قطعا، و إنما الشك في أنه هل كان معه أو في ضمنه مرتبة أخرى من الطلب أو لا؟ فيكون من أفراد القسم الثالث، و المشهور عدم جريانه فيه.


  نعم، إذا كان الشك في بقاء المرتبة الضعيفة، كالسواد الضعيف و إن كان المصنف «(قدس سره)» قد أجرى الاستصحاب، لكن فيما إذا لم يكن ضعفه بمرتبة تباين الشديد كما حققه في الكفاية، إلا أن هذا المقدار من الاختلاف في الشبهة يكفي في عدم توجه الاشكال على المشهور، في التزامهم بلزوم الأمر الجديد.


  و لا يخفى: أن ما ذكرناه لا يرد على ما في (الكفاية) من جريان الاستصحاب عند الشك في تعدد المطلوب و وحدته، حيث أن كلامه في صورة الشك في أن أصل الخطاب‏
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  بنحو تعدد المطلوب أو وحدته؟.


  [الأمر الرابع:]


  الأمر الرابع قوله- (قدس سره)-:


  و من المعلوم أن تحقق كل شي‏ء بحسبه، فإذا قلنا «العنب يحرم ماؤه إذا غلا أو بسبب الغليان» فهناك لازم و ملزوم و ملازمة


  اعلم: أن الاستصحاب التعليقي، تارة يتكلم في جريانه بملاحظة الحكم المعلّق على ما علق عليه، و أخرى بملاحظة نفس الملازمة بين المعلق و المعلق عليه، و علية الشرط للمشروط.


  أما الكلام في الجهة الأولى: فعمدة البحث في أنه هل يكون للحكم المعلّق قبل وجود المعلق عليه، تقرر و وجود في الخارج أو لا يكون؟


  قد يقال: بأن الوجود التعليقي و التقديري، نحو «من الوجود» في مقابل العدم و إن لم يكن وجودا فعليا، كما صرح به المصنف «(قدس سره)» في المتن، و بعض المحققين في الكفاية، فإذا شك في بقاء هذا الوجود التقديري بالنسبة إلى الموضوع لأجل طروّ بعض الحالات و تبدله، لا مانع من جريان الاستصحاب، لتحقق ركنيه.


  و قد يقال: بأنه لا وجود للحكم المعلّق قبل وجود المعلق عليه، و من المعلوم أنه لا بدّ و أن يكون المستصحب شاغلا في الوعاء المناسب له، من وعاء العين أو وعاء الاعتبار، و الحكم المرتب على الموضوع المشروط بشي‏ء، يكون من أفراد الحكم المرتب على الموضوع المركب، و الحكم المرتب على الموضوع المركب إنما يكون وجوده و تقرره بوجود الموضوع بما له من الأجزاء و الشرائط، لأن نسبة الموضوع إلى الحكم نسبة العلة إلى المعلول، و لا يعقل أن يتقدم الحكم على الموضوع، لأنه من تقدم المعلول على العلة.


  هذا، و يمكن أن يقال: تحقق الوجود للحكم المعلّق قبل وجود المعلّق عليه و تقرره، مبتن على ما يبنى عليه في الواجب المشروط، من أن الحكم و الوجوب يتحققان بالإنشاء،
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  و إنما يكون التقدير للموضوع، أو أن الحكم لا تحقق له إلا بعد تحقق الشرط؟


  و بعبارة أخرى: القيود المذكورة في القضايا هل هي راجعة إلى المادة، أو راجعة إلى الهيئة؟ فان بنينا على الأول فلا مانع من جريان الاستصحاب التعليقي، و إن بنينا على الثاني فلا يجري. و عليه يستشكل على المصنف «(قدس سره)» حيث أنه مع ذهابه في ذلك الباب إلى أن الوجوب فعلي، و القيد و التقدير يرجعان إلى الموضوع و المادة، و إن كان على خلاف ظاهر القضية النحوية، يقول هنا بالوجود التقديري، حيث يصرح و يقول: و أما اللازم- و هي الحرمة- فله وجود مقيد بكونه على تقدير الملزوم، و هذا الوجود التقديري أمر متحقّق في نفسه في مقابل عدمه. مع أنه على مبناه مستغن عن هذا، بل وجوده عليه حقيقي و الحرمة تعليقية.


  و لكن الإنصاف أن الالتزام بفعلية الحرمة قبل الغليان في مثل قوله (عليه السلام) «العنب لو غلى يحرم ...» كما في فعلية الوجوب في الواجب المشروط بناء على كون الشرط فيه راجعا إلى المادة، في غاية الإشكال و التكلف. و ربما لأجل ذلك التزم بالحكم التقديري، لا أنه مشى على خلاف مبناه، فحينئذ يصح أن يقال: إن هذا أيضا نحو من الوجود، كما يصرح به المحقق الخراساني «(قدس سره)»، و إلا فهو أيضا على خلاف مبناه في الواجب المشروط، حيث أنه يلتزم هناك بتأخر الحكم عن الإنشاء، و يلتزم بتحققه عند وجود الشرط، كما التزم به بعض الأعاظم و يقول: بأن الحكم المستصحب في المقام ليس له تقرر في الوجود قبل تحقق الغليان أبدا، و لذا يقول بأن الاستصحاب التعليقي مما لا أساس له.


  و الإنصاف أن كون هذا نحو من الوجود لا يكون له معنى، إلا كونه نفس الملازمة المحققة بين اللازم و الملزوم، و إلا لا يتم على مبنى أصلا، فينتقل الكلام إلى جريان الاستصحاب إلى الملازمة، و يخرج عن جريانه في نفس الحكم المعلّق، إلا على تمامية ما بناه الأستاذ «(قدس سره)» في الواجب المشروط، من كون الإرادة في الواجب المشروط
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  فعلية لكنها منوطة بوجود الشرط.


  نعم، يمكن جريانه في الحكم قبل تحقق الشرط، بنحو جريان استصحاب الصحة التأهلية في أجزاء العبادة، و إن لم يكن تماما هناك، بأن يقال: العنب إذا انضم إليه الغليان يحرم قطعا و الزبيب يكون كذلك.


  و القول بأن هذا الأثر مقطوع البقاء في كل مركب وجد آخر جزئيه لأنه فعلا كذلك، و لذا لا نقول بجريانه في باب الأقل و الأكثر عند احتمال طروّ القاطع أو المانع، لأن الصحة التأهلية أيضا مما لا شك في بقائها، فإنها عبارة عن كون الجزء على وجه لو انضم إليه الجزء الآخر لترتب عليه الأثر، ففي ما نحن فيه ليس للعنب المجرد من الغليان أثر إلا كونه لو انضم اليه الغليان لثبتت حرمته، و عرضت عليه النجاسة، و هذا المعنى مما لا شك في بقائه، فلا معنى لاستصحابه.


  مدفوع: بالفرق بين المقام و باب أجزاء العبادة عند الشك في احتمال طروّ المانع أو القاطع، لأن مجرى الاستصحاب الجزء السابق على (كيفيته السابقة)، و هو بعد مقطوع البقاء، لكن مجرى الاستصحاب في المقام «الزبيب» و يقال بأنه: في السابق كان بحيث لو انضم إليه الغليان يحرم و في الحال كذلك. و هذا هو مراد المستشكل، حيث جعل محل الاستصحاب في المقام نفس العنب، تشبيها له بالجزء السابق في باب الأجزاء، و لذا قلنا بعدم تماميته هناك، فتأمل جيدا.


  و أما الكلام في الجهة الثانية: هي جريانه بملاحظة الملازمة بين المعلّق و المعلق عليه، فقد يفصّل بين ما كانت الملازمة مجعولة للشارع، بمعنى أنها كانت بنفسها مدلول الخطاب و واردا في لسان الدليل، و بين ما إذا لم يكن كذلك، سواء كان منتزعا عن خطاب تنجيزي للشارع، أو كان منتزعا عن أمر خارجي غير مربوط بالشارع أصلا.


  و وجه هذا التفصيل: أنه لا بدّ أن يكون المستصحب حكما شرعيا، أي مجعولا للشارع أو موضوعا ذا حكم شرعي، و إذا لم تكن الملازمة واقعة في لسان الدليل و مدلول‏
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  الخطاب، لا يكون مما ذكر.


  و لكن يرد عليه: أن نفس الملازمة ليست من المجعولات الشرعية، بل هي اعتبار عقلي بين اللازم و الملزوم، و المجعول من الشارع ليس إلا نفس الحكم، و قد عرفت من المصنف «(قدس سره)» أن العلية أو السببية لا تكون من المجعولات، و لذا قد استشكل على المصنف «(قدس سره)» بأنه كيف يجري الاستصحاب في العلية و الملازمة هنا و هو يقول بعدم مجعوليتها في السابق!؟.


  و لكن يمكن أن يجاب عنه: بأنه إذا كان أمر وضعه و رفعه بيد الشارع، فلا مانع من إعمال التعبد به، و إطلاق الدليل يثبته، و لا يلزم في الاستصحاب أن يكون المستصحب في الزمان السابق أثرا شرعيا أو ذا أثر شرعي، بل يكفي كونه كذلك حين إجراء الاستصحاب و في زمان الشك، كما ستعرف إنشاء اللّه تعالى.


  و لكن هذا إذا قلنا بأن مفاد دليل الاستصحاب و أخبار الباب، جعل المماثل للحكم السابق، كما هو المعروف بين الأصوليين، و أما إذا قلنا بأنه ليس كذلك بل هو الأمر بالمعاملة مع الشك معاملة اليقين، و ليس مفادها مثل مفاد قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم) «الطواف بالبيت صلاة» (1) كي يجعل المماثل للحكم السابق مثل جعل أحكام الصلاة للطواف، كالطهارة و غيرها. يشكل الأمر حيث أن مجرد الأمر بمعاملة الشك معاملة اليقين بلحاظ التنزيل للقطع بالملازمة من دون جعل الملازمة الظاهرية المستلزم لجعل الملزوم ظاهرا، لا يكون له عمل في الخارج كي يشمله إطلاق الدليل، لأن اللازم لم يتحقق في الخارج لا وجدانا و لا تنزيلا، و الملازمة- حسب الفرض- غير مجعولة ظاهرا، كي يكون ملازما لجعل اللازم في الظاهر، بخلاف ما إذا كان لسانه جعل المماثل، فإنه يجعل الملازمة بين الملزوم و اللازم في الظاهر، و لازمه جعل اللازم، فتأمل جيدا.


  ____________


  (1). جامع المدارك، كتاب الحج، عن: من لا يحضره الفقيه، كتاب الحج، باب 73، الحديث 1. و هو حديث نبوي لم يرد عن طرق أصحابنا، إلا أنه كثيرا ما يتردد على ألسنتهم و يذكر في كتبهم العلمية.
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  إلا أن يقال: بأن مفاد القضايا الشرطية في الأحكام، ليس إلا نفس الحكم المجعول و الارادة، غاية الأمر الارادة المنوطة بوجود الشرط، كما هو مبنى شيخنا الأستاذ «(قدس سره)»، فحينئذ يرجع الأمر إلى الصورة الأولى و إلى الكلام في صحة المبنى و تماميته.


  و قد ظهر مما ذكرنا، أن جريان الاستصحاب التعليقي لا أساس له، و إنما يتم على بعض المباني و على بعض التقادير، و لا يتم على بعضها الآخر، فلا بدّ من التأمل التام في أنه على أيّ مبنى أو وجه يتم، و على أيّ منها لا يتم بعد فرض تمامية المبنى.


  [الأمر الخامس:]


  الأمر الخامس قوله- (قدس سره)-:


  و فيه: أولا أنا نفرض الشخص الواحد مدركا للشريعتين، حرم في حقه شي‏ء في الشريعة السابقة و شك في بقاء الحرمة في الشريعة اللاحقة


  الظاهر من هذه العبارة بضميمة قوله «(قدس سره)» بعد ذلك: «و فرض انقراض جميع أهل الشريعة السابقة» أن المدرك للشريعتين عند ظهور الشريعة اللاحقة قليل. مع أنه لم يكن كذلك، بل كان المدرك للشريعتين في أول هذه الشريعة المقدسة، جميع الذين أسلموا إلا مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة و السلام، حيث لم يكن بلغ حدّ التكليف في أول بعثة النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) كي يقال: إنه كان قبلها مكلّفا بأحكام الشريعة السابقة، إلا أن يقال: لم يكن البلوغ شرطا في التكليف في الشريعة السابقة، كما أنه لم يكن في هذه الشريعة، و إنما صار البلوغ شرطا في التكاليف الفرعية بعد مدة من البعثة، و تاريخه مضبوط في الأخبار و التواريخ. و لأجل ذلك نقول في قبال مخالفينا: إن أول من آمن بالرسول الأعظم (صلى اللّه عليه و آله و سلم) علي بن أبي طالب (عليه السلام) و كان إيمانه صحيحا و مكلّفا به، مع أن عنوان المؤمن مثل سائر العناوين المشتقة، و هو ذات ثبت لها المبدا، و كان (عليه السلام) فردا و مصداقا لهذا العنوان، حيث أن إيمانه (عليه السلام) كان عن يقين و جزم و لم يكن صوريا قطعا باتفاق المسلمين. و لا وجه لأن‏
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  يقال: إنه غير مؤمن، بل هو مؤمن حقيقة، فإذا صدق العنوان فلا محالة يكون أول مؤمن بالنبي المكرم (صلى اللّه عليه و آله و سلم) من غير النساء.


  قوله- (قدس سره)-:


  و حله أن المستصحب هو الحكم الكلي الثابت للجماعة على وجه لا مدخل لأشخاصهم فيه، فان الشريعة اللاحقة لا تحدث عند انقراض أهل الشريعة الأولى‏


  المقصود: أن الأحكام الشرعية جلا أو كلا، على نحو القضايا الحقيقية المتعلقة بالعناوين الشاملة للأفراد الموجودة في الخارج و المقدرة الوجود، لا على نحو القضايا الخارجية المتعلقة بالأفراد الموجودة في الخارج.


  و المقصود من قوله «(قدس سره)» «على وجه لا مدخل لاشخاصهم فيه» أنه لا مدخل لخصوصية أشخاص دون أشخاص، إلا أن الحكم على الطبيعة و الكلي. و هذا الوجه وجيه عند المحققين في جريان استصحاب عدم النسخ بالنسبة إلى أحكام الشرائع السابقة، و استصحاب الحكم في هذه الشريعة بحسب الأزمان.


  و لكن المصرّح به في كلمات بعض المعاصرين هو عدم تمامية هذا الوجه، و أكثر من ذلك تصريحه بأنه لا أساس لاستصحاب عدم النسخ.


  و وجهه ما يبنى عليه في أمثال المقام من عدم الاهمال في الواقع في الأحكام، بل لا بدّ من كون الحكم إما مطلقا من جهة الأزمنة، و إما مقيدا بزمان خاص، و حيث لم يكن النسخ رفعا و إلا يلزم البداء المستحيل في حقه تعالى بل يكون دفعا، فالشك في الحكم بالنسبة إلى الشريعة اللاحقة أو بالنسبة إلى المعدومين من أهل هذه الشريعة، شك في أصل التكليف، لا أنه شك في أصل الحكم.


  و لكن لا يخفى: أنه كما قلنا في السابق: أن الاهمال- و إن لم يكن في الواقع و في مقام الثبوت- إلا أنه ربما يكون في مقام الإثبات و الظاهر، و إذا قلنا بأن موضوع الحكم في‏
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  الشريعة السابقة الجماعة و هو عرفا باق، و لكن شك بأن التكليف متوجه إلى خصوص الجماعة في السابق أو مطلق الحالات، و المفروض أن الموضوع باق، فلا مانع من جريان الاستصحاب.


  قوله- (قدس سره)-:


  و يتم الحكم في المعدومين بقيام الضرورة على اشتراك أهل الزمان الواحد في الشريعة الواحدة


  يمكن الاشكال: بأن قيام الضرورة على الاشتراك في التكليف و إن لم يكن مختصا بالأحكام الواقعية، بل يعم الأحكام الظاهرية، و كل ما ثبت من الأحكام الظاهرية لا يختص بشخص دون شخص بل يعم الجميع، إلا أنه فيما إذا تحقق موضوعه، و موضوع الاستصحاب هو اليقين السابق و الشك اللاحق، و بالنسبة إلى غير مدرك الشريعتين أو الزمانين لا يكون يقين سابق و شك حسب الفرض، حتى لو أغمض عن وحدة الموضوع.


  ثم لا يخفى: أنه لا وجه للقول بعدم الجدوى في استصحاب عدم النسخ، و لو فرض تماميته في نفسه إذا لم يمضه الشارع، لأن عدم نسخ الحكم السابق، و بقاؤه ثبت لكونه حكما في هذه الشريعة، لوضوح أن نفس دليل الاستصحاب و جريانه يكون دليلا على الإمضاء، إذ لو قلنا: بأن نتيجة الاستصحاب جعل المماثل للحكم السابق، فاستصحاب بقاء الحكم السابق معناه جعل مثل الحكم في الشريعة السابقة أو الزمان السابق في هذه الشريعة أو الزمان الثاني. و إن قلنا: بأن معناه وجوب المعاملة حين الشك معاملة اليقين السابق، فهو أيضا يدل على وجوب العمل على طبق ذلك الحكم في هذه الشريعة و هذا الزمان.


  [الأمر السادس:]


  الأمر السادس قوله- (قدس سره)-:


  فالمعقول من حكم الشارع بحياة زيد و إيجابه ترتيب آثار الحياة في زمان‏
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  الشك هو حكمه بحرمة تزويج زوجته و التصرف في ماله‏


  اعلم: أن المشهور- لا سيما بين المتأخرين- عدم حجية المثبتات في الأصول و حجيتها في الأمارات، إنما الكلام في الدليل على ذلك، و بيان الفرق بينهما، و قد قيل فيه بوجوه:


  منها: ما يستفاد من كلمات المصنف «(قدس سره)» و صرح به في الكفاية و غيرها من أنه لا يمكن أن يشمل دليل التنزيل الآثار غير الشرعية من العادية و العقلية، لأن الشارع لا يجعل إلا ما هو وظيفته في مقام التشريع و لا يتدخل في التكوينيات، و دليل التعبد متعلق بخصوص المتيقّن، إلا إذا كان اللازم العادي أو العقلي بنفسه متيقنا في السابق، فدليل التعبد يشمله مستقلا.


  و أما حجيتها في الأمارات، فمن جهة أن الإخبار بالشي‏ء مثلا إخبار باللوازم أيضا، فدليل التعبد بإخبار العادل يشمله بلوازمه، لأنها أيضا من مخبراته، كما صرح به غير واحد، منهم الأستاذ «(قدس سره)» في مقالته.


  و لقد أشكل عليه بعض المعاصرين تبعا لاستاذه المحقق النائيني «(قدس سره)» بأنه لا يكون الإخبار عن شي‏ء إخبارا عن لوازمه، إلا إذا كانت الملازمة بينهما بالمعنى الأخص، و هو ما إذا كان تصوّر الملزوم ملازما لتصوّر اللازم. و أما إذا كانت الملازمة بالمعنى الأعم، بحيث يحتاج إلى التأمل أو ترتب المقدمات، فلا يكون الإخبار عن الملزوم إخبارا عن لازمه، لأن الإخبار من الأمور القصدية، و لا يتحقق القصد إلا بعد الالتفات، فما لم يكن المخبر ملتفتا إلى الملازمة أو كان منكرا لها، لا يكون الإخبار عن الملزوم إخبارا عن اللازم، فلا تثبت حجية المثبتات مطلقا في الأمارات بهذا الدليل. ثم إنه يمثّل بما إذا أخبر العادل بملاقاة يد أحد باناء ماء لا يعتقد المخبر بكفره، فلا تثبت نجاسة الاناء للمخبر له المعتقد بكفره. ثم استنتج من ذلك وجه عدم كفر منكر الضروري عند الفقهاء فيما إذا لم يرجع إلى تكذيب النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم)، مع أن الإنكار و إخباره عن شي‏ء
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  مناف للدين ملازم للتكذيب، و لكن لما لم يكن ملتفتا إلى الملازمة لا يحكم بكفره.


  أقول: لا يخفى أن وزان الإخبار و الإنشاء فيما ذكر- أي كونه متقوّما بالقصد- على حد سواء، فكما أن الإخبار بشي‏ء تابع للالتفات إلى ذلك الشي‏ء، فكذلك الإنشاء من الإيجاب و غيره المتقوّم بالارادة و القصد، و المشهور أن مقدمات الواجب واجبة بالوجوب الشرعي، مع أنه ربما يكون بعض المقدمات أو كثير منها أو الأكثر، غير ملتفت إليها للمولى و الآمر، حين الأمر و الارادة لذيها، و هل فرق بين الملازمة بين الموقوف و الموقوف عليه، و بين الملازمة بين اللازم و الملزوم؟


  و حلّ ذلك: هو أن التحقيق في المقام- كما عليه المحققون- أن وجوب المقدمة يكون بالإرادة التبعية، و يكفي في تحقق هذه الإرادة، أن يكون هذا الأمر مرتكزا في ذهن المولى، بحيث إذا سئل عن هذه المقدمة غير الملتفت إليها و صار ملتفتا إليها يقول: أريدها.


  و الارادة الارتكازية تترتب عليها آثار كثيرة في الفقه، لا سيما في نية العبادات حيث استقرت الفتوى على كفاية هذا المقدار في موارد كثيرة، كما لا يخفى.


  و ليكن الإخبار كذلك، و يكون الإخبار عن شي‏ء إخبارا عن مطلق اللوازم، و لو لم يكن بعضها أو كلها ملتفتا إليها حين الإخبار تفصيلا، لكن يكون ملتفتا إليها بحسب الارتكاز، بمعنى أنه لو سئل- مثلا- المخبر عن مجي‏ء السلطان و هو غير ملتفت إلى عدد مصاحبيه و وزرائه، بل كان في نظره عند الإخبار مجيئه منفردا أو مع بعض أخصائه، هل مقصودك الإخبار عن مجي‏ء الوزراء ممن لا ينفك السلطان عنهم غالبا؟، يقول: نعم.


  فيجب على المخبر له الموظف بتهيئة الاستقبال له و تنظيم شئون وروده، التهيئة لوروده مع من يكون معه. و لعمري هذا واضح بعد المقايسة بباب الإنشاء و وجوب المقدمات غير الملتفت إليها.


  و منه ظهر: أنه يحكم بنجاسة الاناء المذكور في المثال، و لازم ما ذكره المستشكل، عدم الالتزام بنجاسة الاناء المذكور لو كان مذهب المخبر عدم نجاسة الكافر من أهل‏
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  الكتاب، و لو كان المخبر له قائلا بنجاستهم. مع أنه لا أظن أن يلتزم به أحد في الفقه.


  و السر في ذلك، أن المخبر و إن كان منكرا للملازمة بحسب اعتقاده، و لكن في نظره أنه لو كان قائلا بنجاسته من جهة كفره أو من جهة كون أهل الكتاب نجسا، كان مخبرا أيضا بنجاسة الاناء، فافهم و اغتنم.


  و أما قضية عدم الحكم بكفر منكر الضروري إذا لم يكن ملتفتا إلى الملازمة، فمن جهة أنه ما كذب النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم)، بل و لو كان ملتفتا إلى الملازمة بين إخباره بالمطلب و بين تكذيب النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) بالمعنى المذكور المتوهّم، لا وجه للحكم بكفره أيضا.


  بيان ذلك يحتاج إلى ذكر مقدمة و هي: أن المقصود من تكذيب النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) الموجب للكفر ليس عبارة عن الالتزام أو القول بأن النبي لم يقل هذا المطلب، بل و لو كان المخبر ملتفتا إلى هذا المطلب لا يكون كافرا، بل هذا طريق نجاته، لأنه تأويل له في إنكاره. و من المعلوم أنه لو كان إنكاره قابلا للتأويل لم يكن وجها لكفره، بل المقصود إنكار كونه من طرف اللّه تعالى، بأن يعتقد و يقول بأنه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) قاله من عند نفسه و يفتري على اللّه، كما كان الحال بالنسبة إلى الكافرين في عصره (صلى اللّه عليه و آله و سلم)، فانهم كانوا يكذّبونه بهذا المعنى لا بمعنى أنه لم يقله، ضرورة صدور قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم) في مرآهم و مسمعهم. و هذا هو المعنى في تكفير البعض و التصديق بالبعض، الذي يوجب الكفر أيضا و قد ورد في الكتاب الكريم في موارد.


  إذا عرفت ذلك، فقد ظهر أن المنكر المخبر عن عدم وجوب شي‏ء يكون وجوبه ضروريا، و لو كان ملتفتا إلى الملازمة بين إنكاره للوجوب و بين عدم صدور ذلك القول عن النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم)، لم يكن كافرا.


  و أما الملازمة بين قوله و بين تكذيبه النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) بالمعنى الثاني،
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  فأصلها غير متحقّق، ضرورة أنه لم يكن معنى إنكاره و أنه لم يكن في الشرع من طرف اللّه تعالى، أن النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) قال ذلك من عند نفسه، لا من طرف اللّه، فافهم و اغتنم.


  ثم إن بعض الأعاظم «(قدس سره)» بعد ما يبطل وجه حجية مثبتات الأمارات بما نقلناه عنه، يذهب إلى وجه حجيتها من جهة أن الطريقية من طرف الشارع مجعولة بالنسبة إليها، و معناه أنه بمنزلة العلم الوجداني، فكما أنه في العلم الوجداني يترتب عليه جميع الآثار، حتى المترتبة على اللوازم العادية و العقلية، فكذلك ما هو بمنزلته، و يأتي «(قدس سره)» لا ثبات المطلب بمقدمات و بيانات مفصلة، فراجع تقريرات بحثه.


  لكن فيه كما ذكرنا مفصلا في أول حجية الظن:


  أولا: إن الطريقية لا تكون من الأمور المجعولة، و إنما تكون من ذاتيات العلم و القطع، و تترتب عليها الآثار بحكم العقل، كما أن الناقصة منها أيضا ذاتية للظن و لا معنى لجعل الطريقية له.


  و ثانيا: إنه تابع لدليل اعتباره، فبأي مقدار ثبت وجوب العمل به و ثبتت حجيته، يرتب عليه. و المفروض أنه مع قطع النظر عما ذكر من كون الإخبار بشي‏ء إخبارا عن لوازمه، لا يدل دليل الاعتبار على أزيد من وجوب ترتيب آثار نفس المؤدى، و في العلم الوجداني يكون نفس العلم باللوازم مؤثرا في ترتيب آثار اللوازم، لا من جهة أنه مقتضى العلم بالملزوم، كما لا يخفى.


  ثم إن لشيخنا الأستاذ «(قدس سره)» إشكالا على المشهور في ذهابهم إلى عدم حجية مثبتات الأصول في الأصول على مذاقهم، كان يبيّنه في مجلس البحث و ذكره في مقالته، يقول (رحمه اللّه): إنه لو كان لسان التنزيل في مثل الاستصحاب، أن الشارع نزّل الشك منزلة اليقين، أو المشكوك منزلة المتيقّن، و أنه مثل قوله (عليه السلام) «الطواف بالبيت صلاة» لكان مفاده جعل المماثل للمستصحب أو لأثره، فمقتضى القاعدة من أن جعل‏
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  الشارع لا يتعلق إلا بالأمور الشرعية و كذا مقتضى الانصراف، خروج اللوازم العقلية و العادية و آثارها الشرعية. و أما إذا كان لسانه: الأمر بتنزيل المكلف الشك بمنزلة اليقين أو المشكوك بمنزلة المتيقّن، فلا يكون مفاده جعل المماثل، بل يكون الأمر بالعمل على طبق اليقين أو المتيقّن، حيث أنه أمر بتوسعة المتيقّن بملاحظة ما يترتب عليه من العمل، و إنما يتصف العمل بالوجوب بنفس هذا التنزيل، لا أن الوجوب الذي يكون مثل المستصحب يجعله في الخارج. و من المعلوم أنه يكفي حينئذ مع إطلاق الدليل، ترتب العمل الخارجي على المتيقّن بواسطة اليقين و لو بوسائط عديدة، عقلية كانت أو عادية أو شرعية، لأنه في جميع الصور كان العمل مترتبا على المتيقّن، و ناشئا من اليقين المتعلق به.


  و أما دعوى انصراف كون ما يترتب على المتيقّن، إلى ما يكون متصلا به، و لا يشمل ما يكون منفصلا عنه، فينتقض بالأثر الشرعي المترتب على الوسائط الشرعية.


  و حلّ ذلك في كليهما: أن التنزيل بلحاظ الحياة مثلا، عين تنزيل الأثر، و تنزيل الأثر يتضمن تنزيلا بملاحظة هذا الأثر، و هكذا إلى أن ينتهي إلى المطلوب، فالتنزيل بملاحظة الأثر أو العمل المطلوب و إن كان منفصلا عن المتيقّن، لكن يكون معلولا و مسبوقا بشي‏ء يكون ذلك الشي‏ء متصلا بالمتيقّن.


  و بالجملة، قال «(قدس سره)»: إنه لا مناص إلا من الالتزام بكون مفاد دليل الاستصحاب الأمر بمعاملة المشكوك معاملة المتيقّن، و إلا فلا يكون مجرى الاستصحاب فيما إذا خرج المتيقّن عن محل الابتلاء، و كان له أثر بالنسبة إلى الزمان اللاحق، مترتبا على الأثر المترتب على المتيقّن قبل تلفه. كما إذا شك في طهارة ماء شربه قبل التلف، أو في إطلاقه عند الوضوء، حيث أنه لا يكون معنى لجعل الأثر من جعل جواز الشرب أو جواز التوضي بالنسبة إلى الزمان السابق، بخلاف إلزام العمل على طبقه، حيث أنه يترتب عليه سقوط القضاء و سائر الآثار المترتبة على صحة الوضوء و شرب الماء الطاهر، فتأمل جيدا.
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  و كذا لا يجري الاستصحاب- بناء عليه- في القسم الثاني من استصحاب الكلي، فيما إذا كان المستصحب تكليفا و أثرا شرعيا، كالوجوب المردّد بين النفسي أو الغيري لواجب آخر قد علم ارتفاعه بمثل النسخ، لعدم إمكان جعل الجامع بين الوجوب النفسي و الغيري بلا أن يكون معه أحد الفصلين، بخلاف الأمر بالعمل المترتب على الجامع فإنه أمر سهل، كما لا يخفى وجهه.


  ثم إنه «(قدس سره)» اختار عدم حجية مثبتات الأصول و صحّح ذهاب المشهور إليه، من جهة انصراف أخبار الباب إلى جعل الشارع في اللوازم الشرعية، بمعنى أنه أوجب العمل على طبق الحالة السابقة، بالنسبة إلى اللوازم الشرعية و لو في السلسلة الطولية، و هي تنصرف من اللوازم العقلية و العادية، و بهذا كان «(قدس سره)» يتم المطلب.


  أقول: ما أفاده «(قدس سره)» و إن كان من النظريات الدقيقة، و قد غفل عنه المحققون «(قدس سرهم)» حيث جعلوا مفاد الأخبار جعل المماثل، و لكنه لا يتم إلا بالنسبة إلى خصوص الاستصحاب، و أما بالنسبة إلى سائر الأصول فلا يخفى أن مفادها لا يكون الأمر بالعمل، بل يكون جعل المماثل، ضرورة أن مثل قوله (عليه السلام) «كل شي‏ء لك طاهر» لا يكون مفاده إلا جعل الحلية، كما قد سبق تفصيله في باب البراءة و الاشتغال، فلا بدّ من المشي في عدم حجية مثبتاتها على طبق مذاق القوم الذي قد مر تفصيله.


  ثم لا يخفى: أن الآثار العقلية و العادية التي لا تترتب على المستصحب و يكون ترتبها من الأصول المثبتة، إنما هو فيما إذا لم تكن تلك الآثار للأعم من الواقع و الظاهر، كوجوب الاطاعة و حرمة المعصية و ترتب الثواب و العقاب، و إلا فلا إشكال في ترتبها، لتحقق موضوعاتها بالوجدان، و من هذه الجهة يمكن أن يقال: بأنها ليست من الأصول المثبتة أصلا، كما لا يخفى. كما أنه كذلك التطبيقات العقلية للكليات التي تكون موضوعات‏
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  للأحكام الشرعية بالنسبة إلى جزئياتها و أفرادها.


  قوله- (قدس سره)-:


  و لعل ما ذكرنا هو الوجه في عمل جماعة من القدماء و المتأخرين بالأصول المثبتة في كثير من الموارد


  لا يخفى: أنه تكون موارد متعددة في أبواب مختلفة من الفقه، مجاري الاستصحاب عند الأصحاب «(قدس سرهم)» بحيث أجروه فيها أو قيل بجريانه، مع أنه لا يتم إلا مع حجية الأصول المثبتة، فلا بدّ إما من الجواب عنها و حلها، و إما من حملها على كون وسائطها خفية عندهم، و إما من الالتزام بالتزامهم بحجية الأصول المثبتة، كما أنه ليس بمستنكر عند كثير من المتقدمين بل هم قائلون بها.


  فمنها: ما إذا اتفق الوارثان على إسلام أحدهما المعيّن، في أول شعبان و الآخر في غرة رمضان مثلا، و اختلفا، فادعى أحدهما موت المورّث في شعبان و الآخر موته في أثناء رمضان، فإن المحكي عن المحقق و جماعة «(قدس سرهم)» من أنه كان المال بينهما نصفين، لأصالة بقاء حياة المورّث.


  و لا يخفى: أن الارث مرتب على موت المورّث عن وارث مسلم، و بقاء حياة المورث إلى غرة رمضان يستلزم موت المورث حال إسلام الوارث، فإذا لم تكن الحياة وجدانية عند إسلام الوارث، لم يتحقق الموت الذي هو جزء للموضوع إلا بالأصل المثبت.


  و لا يخفى: أنه لا يرتفع الإشكال على فرض كون الموضوع مركبا من جزءين أحدهما بالوجدان و الآخر بالأصل، كما زعمه المحقق النائيني «(قدس سره)» و جعل المثبتية على فرض كون الاضافة الحاصلة من اجتماع موت المورّث و إسلام الوارث في زمان، و هي موت المورث في حال كون الوارث مسلما، دخيلا في إرث الوارث، و أصالة بقاء حياة المورّث إلى زمان إسلام الوارث لا تثبت هذه الاضافة.
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  و ذلك لما أشرنا إليه من أنه على فرض كون الموضوع مركبا من جزءين، يكون الجزء الآخر- أعني موت المورّث لازما لبقاء حياته، لا حياته- فلم يحرز هذا الجزء بالوجدان و لا بالأصل حتى يستصحب.


  و لا يكاد ينقضي تعجبي، كيف جعل الموضوع في الإرث، حياة المورّث مع إسلام الوارث، حتى يكون الموضوع مركبا من الجزءين اللذين يمكن إثبات أحدهما بالوجدان و الآخر بالأصل، لوضوح أن حياة المورّث عند إسلام الوارث- و لو كان محقّقا في الخارج و علم به تفصيلا- لا يترتب عليه الارث، لأن الآباء أحياء مع أولادهم المسلمين، و هم لا يرثون، و كذا الحال بالنسبة إلى بقية المورّثين مع ورثتهم المسلمين، بل الارث يتوقف على موت الأب أو غيره من المورّثين، و من المعلوم أن هذا لازم بقاء الحياة لا عينه.


  و المصنف «(قدس سره)» و إن جعل الموضوع مركبا من الجزءين المذكورين بقوله:


  «إلا أن يوجّه بأن المقصود في المقام إحراز إسلام الوارث في حياة أبيه» إلا أنك قد عرفت بطلان كلامه و أن الموضوع ليس بمركب، و الظاهر أن المحقق المذكور استفاده منه.


  و لكن لا يخفى: أنه يجعله سببا للارث، و يتحقق بها السببية، و ذلك غير مناف لحياة الوارث، و لذا يصرح بحدوث علاقة الوارثية بين الوالد و الولد، لا أنه جعله موضوعا للارث. و إن كان يرد عليه أيضا بأن السببية- لا سيما على مذاق الشيخ «(قدس سره)»- لا يجري فيه الاستصحاب، لما سبق من الكلام في الأحكام الوضعية، و لأجل ذلك ربما عبر بأنه «إلا أن يوجه ...».


  و بالجملة، لو بنينا على أنه لم يكن للاضافة الحاصلة من اجتماع الجزءين، دخل في موضوع الارث و قلنا بأن الموضوع مركب من الجزءين- كما هو الظاهر- لا يثبت بأصل غير مثبت.


  قوله- (قدس سره)-:


  ... لأن أصالة عدم الكرية حين الملاقاة لا تثبت كون الملاقاة قبل الكرية
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  لا يخفى: أن ترتيب الآثار المرتبة على عنوان القليل على عدم الكرية، و إن كان من الأصول المثبتة، إلا أن مقتضى مفهوم قوله (عليه السلام) «الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شي‏ء» ترتب النجاسة على عدم الكرية، لا على عنوان القلة، فلا يكون من الأصول المثبتة.


  و الظاهر أن هذا هو الوجه في معارضته مع استصحاب عدم الملاقاة قبل الكرية و ربما إلى هذا أشار المصنف «(قدس سره)» بقوله، فافهم.


  قوله- (قدس سره)-:


  منها ما إذا استصحب رطوبة النجس من المتلاقيين مع جفاف الآخر


  لا يخفى: أن كونه من الأصول المثبتة مبتن على كون التنجس من أحكام الملاقاة مع المرطوب عند السراية و التأثير، حيث إنه حينئذ يكون استصحاب الرطوبة مثبتا من جهة أن السراية و التأثر من اللوازم العقلية أو العادية للمستصحب. و أما إذا كان من أحكام مجرد الملاقاة مع المرطوب فلا يكون مثبتا، بل يدخل في موضوع المركب الذي أحرز أحد جزئيه بالوجدان و هو الملاقاة و جزئه الآخر بالأصل و هو الرطوبة. و لكن لما كان التحقيق هو الاحتمال الأول حيث أنه- و إن لم يكن في الدليل عنوان السراية بل و لا عنوان الرطوبة بل لا يكون إلا عنوان الملاقاة كما في معاقد الإجماعات «كل جسم لاقى نجسا فهو نجس»- إلا أن العرف لا يفهمون في هذا الباب عدا كون الموضوع هو الملاقاة المؤثرة، و هي لا تكون إلا مع الملاقاة المسرية، فإشكال كونه من الأصول المثبتة في محله.


  و لا فرق في ذلك بين الملاقاة مع بدن الحيوان النجس أو مع جسم آخر، كما أنه لا فرق بين القول بأن بدن الحيوان لا يتنجس بل النجاسة على بدنه، و القول بأنه يتنجس و بزواله يطهر، بتوهم أنه على القول الأول لا تثبت ملاقاة النجاسة إلا على القول بالأصل المثبت، لأنه حينئذ من أوضح مصاديقه، حيث أن استصحاب بقاء الرطوبة مستلزم الملاقي‏
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  النجاسة و لو على القول بكون الموضوع مركبا، لأنه بناء على هذا القول ينجس الملاقى لا لأجل ملاقاة الذباب بل من جهة ملاقاة هذه الرطوبة.


  و لا يخفى: أنه حينئذ لا يكون المستصحب ذات الرطوبة، بل المستصحب الرطوبة المتنجسة بعنوانه الكلي أو بعنوان مصداقه، مثل أن يقال كان على الذباب بول أو رطوبة متنجسة، فيشك في أنه في الحال باق أو زائل، فبالاستصحاب يحكم بوجوده و الملاقاة محرزة بالوجدان، فبناء على التركب يترتب عليه الأثر.


  و العجب من بعض المعاصرين كيف شقّق الأمر في جريان الاستصحاب و عدمه على القولين في قبال إطلاق قول أستاذه النائيني «(قدس سره)»، مع أنه لو التزمنا بالفرق و كون الاستصحاب على أحد القولين مثبتا و مع ذلك أجرينا الاستصحاب فهذا عين محل الكلام و البحث، فافهم.


  ثم إنه يمكن رفع الاشكال، و تصحيح المطلب بنحو آخر على جميع الفروض و الأقوال، و الحكم بجريان الاستصحاب مطلقا، بل أن يكون من الأصول المثبتة، بأن يقال يجعل المستصحب الرطوبة المسرية لا نفس الرطوبة.


  و من الواضح: أن ترتب الحكم يكون حينئذ من ترتبه على نفس الموضوع بنظر العرف، لأن الفرق بين التعدد و بين المسري و السراية يكون اعتباريا لا حقيقيا كالفرق بين الكسر و الانكسار، فإذا ثبت بحكم الأصل بقاء الرطوبة المسرية بوصف السراية و التأثير و صارت الملاقاة بالوجدان تتحقق عندهم الملاقاة المسرية.


  و إن شئت تقول: هذا معنى خفاء الواسطة عند العرف، و هذا بخلاف استصحاب بقاء الماء في الحوض، فإنه ملازم بنظرهم لغسل الثوب الواقع فيه لا عينه، فلا يشبّه المقام به كما شبهه المصنف «(قدس سره)» و صرح بعدم الفرق بينهما المحقق النائيني «(قدس سره)».
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  «تنبيه» [رقم 3]


  ربما يتوهم أنه لا معنى لكون تنجس الملاقي مع النجس من جهة السراية بل لا يكون إلا حكما تعبديا، و إلا يلزم أن يلتزم بعدم نجاسة ماء كثير من المضاف كشط أو بحر دفعة بملاقاة رأس إبرة متنجسة في أوله، لعدم معقولية السراية في جميع هذا الماء بأقل من آن واحد.


  و فيه أن للسراية معنيين:


  أحدهما: السراية بمعنى نفوذ الجزء النجس الملاقي في جميع أجزاء الملاقى- بالفتح-.


  ثانيهما: تأثير الملاقي في الملاقى كما في قبال نفس المماسة، و الذي يكون لازما في ملاقاة الجسم مع النجس الذي يفهمه العرف من لسان الدليل- كما أشرنا إليه في أول المطلب- هو الثاني، و لذا أردفها المصنف «(قدس سره)» بقوله «من أحكام سراية رطوبة النجاسة و تأثيره بها». و الذي صار منشأ للإشكال هو الأول، فلا منافاة بين كون الملاقاة مع النجس عند التأثير و التأثر، و بين كون الحكم بالنجاسة على مجموع الماء المضاف الواحد بالتعبد، فافهم. مضافا إلى أنه مع كشف العلوم العصرية عن حقائق الأمور الطبيعية لا يبعد الآن تحقق السراية، بمعنى التأثير في آن واحد في جميع أجزاء البحر بعد ورود الدليل.


  قوله- (قدس سره)-:


  و منها: أصالة عدم دخول هلال شوال في يوم الشك المثبت لكون غده يوم العيد


  قد مضى في ذكر أخبار الباب شطر من الكلام في هذا المطلب، و قد ادعى المحقق النائيني «(قدس سره)» في شرح مكاتبة علي بن محمد القاساني في بيان قوله (عليه السلام)
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  «اليقين لا يدخله الشك، صم للرؤية و افطر للرؤية» في قبال ما هو التحقيق من ذهاب المصنف «(قدس سره)» بأن المقصود من اليقين، اليقين بالحالة السابقة، بأنه عقد في الوسائل (باب الأخبار الدالة على أن الصوم في رمضان لا بدّ و أن يكون على اليقين و لا يرتبط باليقين بالحالة السابقة).


  و قد قلنا هناك بأننا راجعنا الوسائل فلم يكن في ذلك الباب خبر فيه لفظ «اليقين» إلا خصوص هذه الرواية، و قلنا بأن في الخبر قرينة على كون المراد من «اليقين» اليقين بالحالة السابقة، فراجع.


  و قد ادعى المحقق المذكور بأن وجوب الصوم في يوم الشك من آخر رمضان يكون مقتضى الأخبار الواردة في أن كل شهر لا بدّ إتمامه إما بإكمال ثلاثين يوما و إما برؤية الهلال من شهر تاليه، و هذا لا يرتبط باستصحاب بقاء شهر رمضان مثلا.


  و قد رده بعض أعاظم تلامذته بأن هذه الأخبار واردة في خصوص شهر رمضان بل يعمه و إن كان بعضها واردا فيه، فراجع أخبار الباب و كتاب الصوم من المفصلات كالجواهر.


  و لكن الكلام و البحث في أن لزوم إكمال العدد الذي جعله الامام (عليه السلام) مناطا لآخر الشهر، هل يكون تعبدا من الشارع و قاعدة مضروبة منه في باب الشهور؟


  أو يكون من جهة الاستصحاب؟ و الظاهر أن مقتضى دلالة خبر القاساني على لزوم الإكمال معلّلا باليقين السابق و الشك اللاحق و أن الأخبار يفسر بعضها بعضا، كون الحكم المذكور منه (عليه السلام) من جهة الاستصحاب، لا أنه قاعدة مضروبة في باب الشهور بعد ما لم يكن حكما واقعيا مسلما كما لا يخفى. و سياق هذا الخبر و تلك الأخبار أيضا يشهد على هذا المطلب من ذكر رؤية الهلال في كليهما لإثبات الشهر التالي، غاية الأمر هنا معلّل و في تلك الأخبار حكم بلا تعليل، فافهم و اغتنم.


  ثم إنه لا مجال للاشكال: بأن المستفاد من الخبر الشريف أن وجوب الصوم و وجوب‏
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  الافطار مرتبان على الرؤية، و لا يكون مرتبان على إكمال العدد حتى يكون شارحا لتلك الأخبار كي يكون كليهما من جهة الاستصحاب و يقال إنه من الأصول المثبتة.


  و بعبارة أوضح:


  في المورد أربعة أمور:


  1- عدم وجوب الصيام في اليوم المشكوك كونه أول رمضان.


  2- وجوب الصيام في اليوم المشكوك كونه آخر رمضان.


  3- وجوب الصيام في أول شهر رمضان.


  4- وجوب الافطار في أول شهر شوال.


  و الذي يثبت بالاستصحاب الأمران الأولان، و أما الثالث و الرابع فالظاهر من الخبر أنهما مرتبان على رؤية الهلال و لا يرتبطان بالاستصحاب.


  فإنه يقال في الجواب عنه: بأن الظاهر بعد التأمل أنه و إن كان يمكن الالتزام بما ذكر، و إغماض النظر عن إمكان أن يقال: إن رؤية الهلال كناية عن دخول الشهر، و إلا فلو لم ير الهلال بعد الثلاثين من جهة غيم أو غيره، فلازمه عدم وجوب الصوم أو الإفطار، إلا أنه يكفينا في حجية الاستصحاب في المقام تعليل الامام (عليه السلام) بالنسبة إلى وجوب الصيام في آخر رمضان و عدم وجوبه في الأول، و به يمكن الجمع بين الأخبار بحمل إكمال العدد المذكور في تلك الأخبار من جهة الاستصحاب، إلا أنه قاعدة مضروبة في الشهور.


  إلا أن يقال: بعدم صحة سند هذا الخبر و صحة سند بعض تلك الأخبار، فلا يمكن الالتزام بحجية الأصل المثبت في خصوص مثل المقام، أو من جهة خفاء الواسطة، كما أشرنا إليه في السابق.


  مع أنه قد يقال‏ (1): بأنه يمكن الالتزام بجريان الاستصحاب بمفاد كان الناقصة، ببيان أنه: كما أن الاستصحاب في نفس الزمان يجري مع أن الجزء الموجود فعلا غير الموجود


  ____________


  (1). القائل هو الأستاذ المحقق العراقي «قده».
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  سابقا قطعا، فكما أن ذوات الآنات المتعاقبة تكون تدريجية، كذلك وصف الليلية و النهارية الثابتة لها أيضا تدريجية و تكون حادثة بحدوث الآنات و باقية ببقائها، فإذا اتصف بعض هذه الآنات بالليلية و النهارية و شك في اتصاف الزمان الحاضر بالليلية أو النهارية، فكما يجري الاستصحاب في نفس الزمان و تدفع شبهة الحدوث فيما كان اسما لمجموع ما بين الحدين، كذلك يجري الاستصحاب في وصف الليلية أو النهارية الثابتة للزمان، لأن صدق البقاء في الزمان كما يكون بتلاصق بقية الآنات بالآنات السابقة، و لحاظ المجموع من جهة كونها على (نعت) الاتصال وجودا واحدا ممتدّا، كذلك بقاء وصف ليليتها يكون بتلاصق القطعة من الوصف الثابت للزمان الحاضر، بقطعات الوصف الثابت للآنات السابقة و جرها إلى الزمان الحاضر، لرجوع الشك المزبور بعد اليقين باتصاف الآنات السابقة بالليلية أو النهارية إلى الشك في البقاء، لا في الحدوث، فيقال بعد إلغاء خصوصية القطعات و لحاظ مجموع الآنات من جهة اتصالها أمرا واحدا مستمرا: إن هذا الزمان الممتد كان متصفا بالليلية أو النهارية سابقا، و الآن كما كان؛ إلى آخر ما ذكره، راجع تقريرات بحثه.


  و لكن لا يخفى ما فيه بعد التأمل التام و التدقيق الكامل، فإنه و إن أتى بما هو في غاية التحقيق، إلا أن الموضوع في استصحاب الزمان و الليل و النهار و أمثالهما إنما يكون هو الماهية، كما هو الحال في استصحاب الوجود بالنسبة إلى كل شي‏ء حتى الأمور القارّة مثل بقاء زيد و عمرو، كي تتحد القضية المتيقّنة مع القضية المشكوكة، كما بيناه في استصحاب الكلي. و معه يمكن أن يفرض جميع الأجزاء المتصلة المنصرمة تدريجا بنحو الحركة القطعية أو التوسطية، شيئا واحدا، فالشك في البقاء- و إن كان بحسب الدقة يتعلق بغير ما تعلق به اليقين- و لكنه بعد مفروضية الجميع وجودا واحدا، فالشك في الجزء الآخر منه شك في بقاء وجوده كالشك في بقاء وجود زيد.


  و أما الموضوع في استصحاب وصف الزمان بنحو مفاد كان الناقصة، كما هو الحال في‏
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  جميع الأوصاف، لا بدّ و أن يكون وجود الموصوف من الزمان أو غيره محقّقا، حتى يكون الشك في عروض المحمول عليه غير الوجود، و من المعلوم أنه لا بدّ و أن يكون حينئذ وجود الموضوع مفروغا عنه، و هذا لا يمكن إلا بعد ما في الحدين من الزمان، حتى يقال:


  إن هذا الزمان الموجود بين الحدين كان متصفا بوصف كذا في السابق، و الآن مشكوك توصيفه. و من المعلوم أنه بعد إحراز وجوده بين حدي النهار أو الليل أو شهر كذا، انقطع ببقاء الوصف، لأنه مشكوك.


  و المقام مثل ما إذا شك في أن المشي الذي تحقق من رجل مثلا هل يكون مع العصاء أو بلا عصاء؟ فإنه لا يجري الاستصحاب في كونه مع العصاء إذا كان قبلا مع العصاء إلا إذا قطع بوجود المشي فعلا و لكن شك في كونه مع العصاء، و أما إذا كان أصل المشي مشكوكا فلا يثبت كونه مع العصاء. و من المعلوم أن الزمان الموجود بين الحدين الذي هو الموضوع في المقام- كما هو المفروض في كلامه- إذا أحرز و قطع به لا يكون وصفه مشكوكا.


  اللهم إلا أن يقال: هذا بالنسبة إلى الحركة التوسطية كما هو المفروض في كلامه، و أما بالنسبة إلى الحركة القطعية، فلا يلزم أن يحرز الزمان بين الحدين في مقام إثبات الموضوع، و يكون الزمان المستمر إلى زمان الحاضر المشكوك هو الموضوع، و يمكن استصحاب وصفه بالنسبة إلى حال الشك.


  ثم إن بعض المعاصرين بعد ما يقول بأن الأخبار المذكورة راجعة إلى خصوص شهر رمضان و لا يفيد لاثبات أيام سائر الشهور، بل و لا لا ثبات أيام غير العيد من شهر شوال، يصحّح جريان الاستصحاب بنحو آخر، و يزعم تماميته بالنسبة إلى مطلق أيام الشهور بحيث يرتب عليها الآثار و الأحكام المخصوصة لها، بلا أن يكون أصلا مثبتا.


  و ملخص بيانه: أنه بعد مضي دقيقة من اليوم الذي نشك في أوليته، نقطع بدخول أول الشهر و نشك في بقائه: من جهة أنه لو كان هذا اليوم أول الشهر فهو باق، و إن كان الأمس أول الشهر فهو ماض، و بالاستصحاب نحكم بأنه باق، و يقول: بأنه قد مضى منا
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  أن توصيف الوقت بأولية شوال غير لازم، بل مجرد الاجتماع بين الجزءين كاف في الموضوع المركب من العرضيين، و يضيف: إن هذا النحو من الاستصحاب يجري بالنسبة إلى جميع الأوقات، و إثبات جميع أيام الشهور و لياليها لترتيب الآثار الواردة بالنسبة إليها.


  و لكن لا يخفى: أن هذا من أوضح أفراد الأصل المثبت، ضرورة عدم ترتب الأثر على بقاء أول الشهر و لو في الهواء، بل على الوقت الذي يكون أول الشهر أو ليلة الآخر أو غيره من شهر رمضان، أو الليلة التي تكون ليلة القدر. و هذا المطلب لا يحتاج إلى إقامة البرهان، بل هو يظهر من جميع الأخبار الواردة في أعمال مثل شهر رمضان المبارك و لياليه و غيرها.


  [الأمر السابع:]


  الأمر السابع قوله- (قدس سره)-:


  و تحقيق المقام و توضيحه: أن تأخر الحادث قد يلاحظ بالقياس إلى ما قبله من أجزاء الزمان‏


  توضيح المطلب يتوقف على بيان الشقوق المتصوّرة بالنسبة إلى الحادثين، ثم بيان أحكامها:


  أما الشقوق فهي كثيرة، لأن الحادثين إما أن يكون كلاهما مجهولي التاريخ، أو أحدهما كذلك و الآخر معلوم التاريخ، و الأثر المترتّب على الحادث تارة مترتب على وجوده الخاص من التقدم و التأخر و التقارن بنحو كان أو ليس التامة و أخرى بنحو مفاد كان أو ليس الناقصة، بل يمكن أن يكون زمان التقدم أو التأخر أو التقارن ظرفا للموضوع، بأن يكون الموضوع هو الشي‏ء في ظرف تقدمه، أو تأخره، أو تقارنه لحادث آخر.


  أما إذا كان الموضوع، تقدم الشي‏ء أو تأخره أو تقارنه بنحو مفاد كان أو ليس التامة،
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  ففي الكفاية و غيره أنه لا مانع من جريان الاستصحاب، لأنه أمر وجودي مسبوق بالعدم، و لا مانع من جريان عدمه. و أما إذا كان الأثر لكل واحد من التقارن و التقدم و التأخر، بالنسبة إلى أحد الحادثين، أو لمثل ما يرتب عليه الأثر من العناوين الثلاثة أيضا في الحادث الآخر، فيقع التعارض للعلم الإجمالي بالانتقاض لأحدهما، فلا يجري في مورد التعارض.


  و لكن لا يخفى: أن هذا صحيح، بناء على كون العناوين المذكورة مما لها حظ من الوجود كالفوقية و التحتية. و أما إذا لم يكن لها وجود أصلا، بل تكون من الأمور الانتزاعية، و في الخارج لا يكون إلا مناشئها، و هي وجودات ذات خصوصيات بواسطتها تنتزع منها عند العقل هذه العناوين، فلا يجري الاستصحاب بالنسبة إلى المتأخر، بل يجري بالنسبة إلى المتقدم و المقارن، للعلم بتحقق الوجود متأخرا و انتقاض العدم السابق بالوجود قطعا.


  نعم، يجري أيضا العدم، إذا احتمل عدم تحقق المتأخر في أول زمان التأخر، فتظهر الثمرة فيما إذا علم بوجوده في أول زمان التأخر.


  و بالجملة، التعارض الذي يدعيه صاحب الكفاية في هذه الصورة، غير تام مطلقا، إلا على مبنى كون هذه العناوين من الأمور الواقعية و لها حظ من الوجود، و أما بناء على ما اختاره من كونها أمورا انتزاعية محضة، فلا يتم التعارض مطلقا، للعلم بانتقاض العدم بالوجود في المتأخر في بعض الأحوال و الموارد، فافهم.


  و أما إذا كان الموضوع الشي‏ء المتصف بالتقدم أو أحد أخويه، فبناء على القول بأن تلك العناوين ليست لها وجودات واقعية بل تكون انتزاعية، لا مجال أيضا لاستصحاب عدم اتصاف الذات بعدمها، لعدم الحالة السابقة لها و لو بنحو السالبة بانتفاء الموضوع، لأن تلك الخصوصيات المأخوذة فيها تكون من قبيل لوازم الماهية أو منها. و من المعلوم أن ما يمكن أن يجري فيه أصل العدم فهو ما يكون من لوازم الوجود و عوارضه، و أما ما
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  يكون من لوازم الماهية، كالزوجية للأربع فلا يجري أصل العدم بالنسبة إليه، لعدم الحالة السابقة له، و لو بلحاظ قبل وجوده.


  و أما بناء على ما هو التحقيق و المختار من أن لها حظا من الوجود، فلا مانع من استصحاب عدم اتصاف الحادث بالتقدم أو التأخر أو التقارن، و لو بملاحظة قبل وجوده بنحو السالبة المحصلة، فيقال: إن ذلك الشي‏ء و الحادث قبل وجوده لم يكن متصفا بوصف كذا، فيشك في أنه بعد وجوده هل اتصف به أم لا؟ فالأصل بقاؤه على ما كان، فإذا كان الأثر مترتبا على الوجود المتصف بالوصف الكذائي، فيرتب بالاستصحاب نقيض الأثر، لأن نقيض اتصاف الشي‏ء بشي‏ء عدم اتصافه به، لا اتصافه بعدمه، حتى يقال:


  ليست له الحالة السابقة. و بهذا البيان يجوز الاستصحاب في مثل عدم اتصاف المرأة المشكوك كونها قرشية، بمفاد ليس الناقصة، و ليس التامة.


  نعم، لو كان القيد المأخوذ في لسان الدليل من أوصاف الوجود أي الموضوع، كان الوجود المتصف بالعدم لا يجري فيه الاستصحاب، لعدم الحالة السابقة، فافهم.


  و بالجملة، فرق بين أن يكون القيد راجعا إلى الذات غير ملاحظ لعالم الوجود، و بين أن يكون راجعا إلى الوجود، ففي الأول لا مانع من جريان الاستصحاب بمفاد ليس الناقصة و ليس التامة، و في الثاني لا بدّ و أن يكون بمفاد الناقصة، و المفروض أنه ليست له حالة سابقة، و إجراؤه بمفاد ليس التامة لا يرتب عليه الأثر، إلا على القول بحجية الأصل المثبت.


  و من هنا اشتبه الأمر على بعض الأعاظم «(قدس سره)» حيث يقول بعد ذكر مقدمة:


  إذا كان التركيب من العرض و محله، فلا بدّ أن يكون العدم النعتي مستصحبا، و هو غير متيقّن في السابق. و قد عرفت أنه صحيح إذا كان القيد المأخوذ في لسان الدليل بلحاظ الوجود، أي كان الوجود المتصف بالعدم موضوعا، فافهم و تأمل.


  هذا إذا كان الأثر مرتبا على عنوان التقدم أو التأخر أو التقارن، و أما إذا كان مرتبا
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  على عدم أحدهما عند وجود الآخر، أو وجود أحدهما عند وجود الآخر، فإن كان أحدهما معلوم التاريخ فلا مانع من استصحاب مجهول التاريخ إلى زمان معلوم التاريخ وجودا أو عدما و يرتب عليه الأثر، فيستصحب عدم اسلام الوارث إلى زمان موت المورّث المعلوم، و يرتب عليه عدم الارث، كما أنه في العكس يستصحب حياة المورّث إلى زمان إسلام الوارث المعين و يترتب عليه الارث كما قيل. و إن كان لا يتم كما أشرنا إليه سابقا، لأن موضوع الارث لا يكون حياة المورّث مع اسلام الوارث.


  هذا إذا كان الأثر لمجرد عدم أحد الحادثين في زمان الآخر، و أما إذا كان الأثر لوجود أحدهما المتصف بالعدم في زمان الآخر، فلا تجري فيه أصالة العدم، لعدم اليقين بالحالة السابقة، و استصحاب عدمه إلى زمان الحادث يكون مثبتا كما لا يخفى.


  و أما بالنسبة إلى معلوم التاريخ فلا مجال لجريان الاستصحاب فيه أصلا، لا بملاحظة أجزاء الزمان، و لا بملاحظته بالنسبة إلى زمان حدوث الحادث الآخر.


  أما الأول فواضح، فتأمل.


  و أما الثاني فقد قيل بأنه من جهة عدم الحالة السابقة.


  و قد أجيب عنه: بالفرق بين أن يكون مأخوذية زمان الآخر بنحو الظرفية أو بنحو القيدية، فإذا كان بنحو الظرفية يرجع إلى الشك بالنسبة إلى أجزاء الزمان، و أما إذا كان بنحو القيدية فلا مانع من جريان الاستصحاب بعد أن كان عدمه قبل وجود الحادث الآخر معلوما، و سلب الاتصاف كاف في جريان الاستصحاب كما مر و لا يحتاج إلى الاتصاف بالعدم.


  و أما عدم كونه مشكوكا بالنسبة إلى أجزاء الزمان فيقول بعض المعاصرين: بأنه لا مانع من جريان الاستصحاب، لأن عدم كونه مشكوكا إنما هو بالنسبة إلى أجزاء عمود الزمان و أما بالنسبة إلى الحادث الآخر فمشكوك حدوثه عند حدوثه، و لا منافاة بين أن لا يكون الشي‏ء بعنوان مشكوكا و هو بالنسبة إلى أجزاء الزمان، و بين أن يكون مشكوكا
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  بعنوان آخر و هو بالنسبة إلى زمان الحادث الآخر.


  و لكن لا يخفى: أنه بعد ما كان معنى الاستصحاب، جر المستصحب إلى الزمان الذي يشك بقاؤه فيه، و بعض أجزاء الزمان الذي يحتمل وجود الحادث الآخر فيه هو زمان تحقق معلوم التاريخ، فكيف يمكن أن يجر المستصحب المعلوم تاريخه إلى ذلك الزمان الواقعي الذي هو عين الزمان الذي علم تحققه؟


  و يمكن أن يعبّر بأنه يلزم اتحاد زماني المشكوك و المعلوم بالنسبة إلى شي‏ء واحد، و هو محال.


  و ببيان آخر: يمكن أن يجاب عن هذا التوهم، و هو أنه لا بدّ أن يتيقن تطبيق الابقاء التعبدي في باب الاستصحاب بالنسبة إلى كل زمان يجري الاستصحاب فيه، لأن معنى إبقاء الشي‏ء وجودا أو عدما إلى الزمان الواقعي لوجود غيره: إبقاؤه إلى زمان يقطع بكونه ذلك الزمان، و إلا فبدون اليقين لا يمكن تطبيق كبرى الأثر على المورد، و مع تردد زمان وجود الآخر بين زمانين لا يكاد يمكن القطع بالتطبيق، و جر عدم المعلوم في جميع محتملات أزمنة وجود مجهول التاريخ، لأنه من محتملات زمان وجود الآخر زمان اليقين بارتفاع المستصحب و انقلابه إلى النقيض، فيكون البقاء التعبدي مشكوك المقارنة مع وجود الآخر، فيكون من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لنفسه.


  و أما إذا كانا مجهولي التاريخ، فقد ذهب المصنف «(قدس سره)» و تبعه المحقق النائيني «(قدس سره)» إلى أنه لا مانع من جريان الاستصحاب بالنسبة إلى كل واحد منهما، فإذا كان الأثر لكل واحد منهما فيسقط من الطرفين، و إذا كان الأثر لأحدهما بالخصوص، فيجري بلا معارض و يرتب عليه الأثر.


  و لكن بعض المحققين كالمحقق الخراساني «(قدس سره)» منعه و ذهب إلى أنه لا يجري الاستصحاب و لو لم يكن الأثر إلا لأحدهما، و ذلك لعدم اتصال زمان اليقين بزمان الشك المعتبر في الاستصحاب، لأنه لا بدّ أن يفرض أزمنة ثلاثة: يكون الزمان الأول زمان العلم‏
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  بعدم الحادثين، و الزمان الثاني زمان حدوث أحد الحادثين، و الزمان الثالث زمان حدوث الآخر. و المقصود إجراء الاستصحاب إلى الزمان الثالث، لأنه زمان الشك الحاصل من العلم بتحقق الحادثين، فيكون الزمان الثاني المحتمل كونه زمان الحادث الآخر فاصلا بين زمان اليقين و زمان الشك.


  و فيه: أنه ليس من شرائط الاستصحاب اتصال زمان اليقين بزمان الشك، و إنما المعتبر اتصال زمان المتيقّن و زمان المشكوك، كيف؟ و لو فرضنا انتقاض اليقين باليقين ثم بعد ذلك شك بنحو الشك الساري في بقاء المتيقّن، يجري الاستصحاب بلا مانع، و لذا يكون الميزان في الاستصحاب اتحاد زمان اليقين و الشك و اختلاف زمان المتيقّن و المشكوك، بخلاف قاعدة اليقين، فان المعتبر فيها اختلاف زمان اليقين و زمان الشك و تعددهما و اتحاد زمان المتيقّن و المشكوك.


  و العجب من العلمين «(قدس سرهما)» (1) أنه كيف التزما بشرطية اتصال زمان اليقين و زمان الشك في الاستصحاب؟


  و العمدة في وجه عدم جريان الاستصحاب: أنه لا بدّ من إمكان البقاء التعبدي في زمان الشك في الاستصحاب، و من المعلوم أنه لا يمكن التعبد ببقاء المستصحب إلى الزمان الثالث و المحتمل كونه زمان حدوث الحادث الآخر، لأنه زمان اليقين بارتفاع الحالة السابقة.


  و بالجملة، إن شأن الاستصحاب إنما هو مجرد إلغاء الشك في خصوص امتداد المستصحب إلى الأزمنة المتأخرة عن اليقين به، فإن كان المراد من إجرائه إبقاءه إلى الزمان الثاني فلا يجزم باجرائه إلى زمان الحادث الآخر، و إن أريد إجراؤه إلى الزمان الثالث، فمن المعلوم هو زمان ارتفاع الحالة السابقة يقينا، و مجرد إبقاء عدم حدوثه إلى زمان حدوث الآخر بلا أن يكون ناظرا إلى أجزاء الزمان المتأخرة عن الحالة السابقة لا يكون من مفاد


  ____________


  (1). المعني بهما المحقق الخراساني صاحب الكفاية و المحقق النائيني (قدس سرهما).
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  الاستصحاب قطعا، لما عرفت من أن المراد من الاستصحاب جر المتيقّن من الزمان السابق الواقعي إلى الأزمنة المتأخرة و لو كانت معنونة بعنوان آخر.


  و بعبارة أخرى: لا بدّ و أن يحكم بالبقاء التعبدي في جميع محتملات حدوث الحادث الآخر من الأزمنة و منها الزمان الثالث، لاحتمال أن يكون موت المورّث واقعا فيه، و من المعلوم بعد التأمل أنه لا يجري استصحاب عدم إسلام الولد إلى ذلك الزمان لأنه زمان القطع بتحقق الاسلام فيه. و مجرد كون يوم السبت- مثلا- زمان الشك في بقاء عدم إسلام الولد إلى حين موت الوالد- كما زعمه بعض المعاصرين- لا يفيد، بعد ما لم يمكن جر المتيقّن إلى نفس هذا الزمان، لأنه قد انتقض فيه يقينا، فافهم و اغتنم.


  و من المحتمل بعيدا أن يكون هذا هو المراد من الشبهة المصداقية، كما أنه من المحتمل قريبا أن يكون هذا هو المراد مما يعبر عنه شيخنا الأستاذ «(قدس سره)» نقلا عن بعض أعاظم تلامذة السيد المجدد الشيرازي «(قدس سره)» من أن المانع من جريان الاستصحاب في المقام دوران الأمر بين النقض و الانتقاض.


  ثم إنه قد فرّع بعض الأعاظم «(قدس سره)» على اعتبار اتصال زمان اليقين بزمان الشك، عدم جريان استصحاب النجاسة بالنسبة إلى ما إذا علم حصول طهارة أحد المتنجسين و اشتباهه بالآخر في بعض الصور، في قبال قول بعض الأعاظم من الفقهاء كالسيد اليزدي «(قدس سره)» في العروة حيث يقول: إذا علم نجاسة شيئين فقامت البينة على تطهير أحدهما غير المعين أو المعين، و اشتبه عنده، أو طهر أحدهما ثم اشتبه، حكم عليهما بالنجاسة عملا بالاستصحاب، لكن منع من جريان الاستصحاب في صورتين من الصور الثلاث في المسألة.


  إحداهما: إذا علم بحصول الطهارة في أحدهما المعين مفصلا ثم اشتبه بالنجس، كما إذا كان إناء نجس في الطرف الشرقي من الدار و إناء نجس في الطرف الغربي منها و رأى إصابة المطر في الاناء الشرقي ثم اشتبه هو و الإناء الغربي.
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  ثانيتهما: إذا علم بوقوع المطر على ما هو في الطرف الشرقي بلا رؤية منه مثلا ثم اشتبه هو و الاناء الغربي، بحيث أنه ينفصل زمان الشك الحاصل عن الاشتباه، عن زمان العلم التفصيلي في الصورة الأولى، و عن زمان العلم الاجمالي في الصورة الثانية. بخلاف ما إذا علم بحصول طهارة أحدهما على الاجمال، فان الشك في حصول الطهارة في كل واحد منهما متصل بزمان العلم الاجمالي، لأن العلم الاجمالي عين الشك في الأطراف أو مساوق لها، فلا فاصل بين العلم بالحالة السابقة و الشك، و لكن لا يجري الاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي.


  و بالجملة، لا يجري الاستصحاب في الصور الثلاث، لكن بمناطين و تجري أصالة الطهارة في جميعها، ثم يشبّه بالمقام في عدم جريان الاستصحاب، الدم المردد بين أن يكون من الدم المسفوح أو الدم المتخلف، و الدم المردد بين أن يكون من دم البق بعد الانتقال أو دم الانسان، حيث أنهما يكونان مثل الصورتين الأوليين، لأنه تارة يقطع بخروج الدم المتعارف إما بالرؤية و تفصيلا و إما بالاجمال، و قد اشتبها بعد العلم التفصيلي أو الاجمالي، و كذا الحال في الدم المردد بين أن يكون من البق أو الانسان.


  و قد صرح بعض المعاصرين من تلامذته- بعد الالتزام بعدم المانع من جريان الاستصحاب مطلقا لعدم اشتراط اتصال زماني اليقين و الشك و عدم كون العلم الاجمالي مانعا من جريان الاستصحاب، في مثل المقام الذي لا يلزم المخالفة العملية-: بأن الحكم الطهارة، لأنه في البين أصل موضوعي و هو أصل عدم خروج هذا الدم المشكوك من الذبيحة، و الأصل الموضوعي حاكم على الأصل الحكمي، و هو استصحاب النجاسة.


  أقول: قد عرفت أن التحقيق- و إن كان عدم اعتبار اتصال زمني اليقين و الشك- إلا أنه في مجهولي التاريخ لا يجري من جهة أخرى، و لا يخفى: أن تلك الجهة مفقوده في مسألتي اشتباه الإناءين و الدم المشتبه، لأن مجرى الاستصحاب فيهما معلوم مبيّن، فمقتضى الاستصحاب نجاسة الإناء في الصور الثلاث، و مجرد العلم الإجمالي لا يمنع من‏
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  الاستصحاب ما لم يلزم مخالفة عملية، كما ستعرف ذلك قريبا إن شاء اللّه تعالى و تعرف نجاسة الدم المشتبه.


  و أما الأصل الموضوعي في المقام- و هو عدم خروجه من الذبيحة- ففيه:


  أولا: إنه مثبت لعنوان المتخلف و الباقي بعد خروج المتعارف.


  و ثانيا: لا يكون الدليل الدال على طهارة الدم المتخلف لفظيا مثبتا للعنوان، لأن العمدة على طهارته هي السيرة، فمقتضى القاعدة الحكم بنجاسته.


  و لكن يمكن دعوى قيام السيرة على عدم الاجتناب بالنسبة إلى الدم المردد بين كونه من البق أو من الانسان في الثوب و البدن. و في المقام فروع كثيرة في أبواب الفقه، يظهر حالها مما ذكرنا من التحقيق و اختلاف المباني، و لا يحتاج إلى التعرض إليها مفصلا.


  «تنبيه» [رقم 4]


  قد عرفت أنه لا يكون معلوم التاريخ مجرى للاستصحاب على ما هو المختار المحقق عند المصنف «(قدس سره)» بل المشهور، و لكن لا يخفى: أن ذلك فيما إذا كان الأثر مترتبا على حدوث أحد الحادثين، أو عدمه عند حدوث الحادث الآخر. و أما إذا كان الأثر مترتبا على بقاء الحادث، كبقاء الطهارة و الحدث أو النجاسة و الطهارة، فالاستصحاب في طرف معلوم التاريخ وجودا لا مانع من جريانه أيضا. و أمثلة هذا المطلب كلا أو جلا، تكون في الحادثين المتضادين، و المقصود هنا استصحاب وجود الحادث لا عدمه، كما أن المقصود جريان الاستصحاب في حدّ نفسه، لا بملاحظة زمان وجود الآخر.


  و التحقيق: أنه لا مانع من جريان الاستصحاب في طرف المعلوم و في طرف المجهول، حيث أنه بعد ما اعتبرنا اتصال زماني اليقين و الشك و عدم اعتبار كون اليقين المتعلق بالحالة السابقة يقينا تفصيليا- كما هو واضح- يجري الاستصحاب في الطرف المجهول و جريانه في الطرف المعلوم واضح، فيتساقطان بالتعارض، و يرجع إلى مقتضى الأصل‏
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  الآخر من البراءة أو الاشتغال أو أصالة الطهارة، كل مورد بحسب مقتضاه: ففي مثل الطهارة الحدثية بالنسبة إلى الصلاة المعتبرة فيها لا بدّ من إحرازها لمكان الشرطية، و كذا في مثل مسّ القرآن، حيث أن المستفاد من قوله تعالى‏ لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ‏ (1) اشتراطها فيه، لا بدّ من إحرازها، و أما في مثل المكث في المسجد إذا كان الحادث الحدث الأكبر، فيكون المرجع البراءة و كذلك يعمل في كل مورد بمقتضى الأصل الجاري فيه.


  ثم إن بعض الاشكالات المذكورة في بعض تقريرات بحث شيخنا الأستاذ «(قدس سره)» على جريان الاستصحاب في المقام غير وارد و لا تام، بعد عدم اعتبار اتصال زماني اليقين و الشك، و عدم لزوم كون المتيقّن السابق متيقنا تفصيلا من حيث الزمان، فراجع.


  ***


  ____________


  (1). سورة الواقعة: الآية 79.
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  تذكرة


  لا يخفى: أن جريان الاستصحاب في تعاقب الحادثين المتضادين كالحدث و الطهارة و كالطهارة و النجاسة، لا يوجب كون ما أمر الامام (عليه السلام) به من إراقة الإنائين اللذين علم بنجاسة أحدهما و التيمم للصلاة، على خلاف القاعدة، لعدم ابتلائه بنجاسة البدن مع صحة الوضوء بكليهما بعد تطهير الأعضاء ببقية الأول، ببيان: أنه تساقط الاستصحابين يرجع إلى أصالة الطهارة في البدن.


  نعم، بناء على عدم جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ، من جهة عدم اتصال زماني اليقين و الشك يكون حكمه (عليه السلام) على طبق القاعدة، لأن نجاسة البدن معلوم التاريخ، فيجري الاستصحاب بالنسبة إليها فقط، إذ على فرض عدم جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ أيضا يمكن تصحيح الصلاة بتكريرها بكل وضوء، كما بيناه في سالف الزمان و ذكرناه في تعليقتنا على العروة الوثقى. و لكن العمدة في المانع- كما قلنا في السابق- ابتلاؤه بنجاسة البدن للصلاة الآتية، و لو من جهة تنجز العلم الاجمالي بنجاسة أحد العضوين عند ملاقاة العضو الأول بالماء الثاني للتطهير، لأنه يعلم إجمالا بنجاسة يده المغسولة بالاناء السابق، أو وجهه المغسول بهذا الاناء، أو أحد الجزءين من عضو واحد، إذا كان الوضوء بالارتماس في الكر أو الجاري، فيما إذا كان كليهما أو الثاني كذلك، و قلنا بعدم لزوم التعدد و انفصال الغسالة فيهما، لوضوح أنه بالتدريج يدخل وجهه أو يده في الكر للارتماس، فعند دخول بعض العضو في الماء و كون بعضه الآخر خارجا منه، يعلم إجمالا إما بنجاسة الداخل من جهة ملاقاته هذا الماء، و إما بنجاسة الخارج من جهة ملاقاته الأول.
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  و بالجملة، سواء قلنا بجريان الاستصحاب في مجهول التاريخ أو لم نقل، كان المنجّز بالنسبة إلى وجوب الاجتناب و عدم جواز الدخول في الصلاة الآتية موجودا، و هذا هو المانع من عدم جواز الحيلة بالنحو المذكور للتوضي الصحيح و الاتيان بالصلاة مع الطهارة المائية، مضافا إلى لزوم الحرج بالنسبة إلى أكثر الأشخاص، لا سيما إذا كان في الشتاء. و أما إذا علم بتمكنه من تطهير الأعضاء للصلاة الآتية، فهو فرد منصرف عن مورد السؤال، كما لا يخفى، فافهم و اغتنم.


  [الأمر الثامن:]


  الأمر الثامن قوله- (قدس سره)-:


  لكن التحقيق التفصيل بين موارد التمسك، بيانه: أنه قد يكون الشك في الفساد من جهة احتمال فقد أمر معتبر أو وجود أمر مانع‏


  قد استشكل بعض المعاصرين على هذا التفصيل: بأنه لا فرق بين المانع و القاطع، فكما لا يجري استصحاب الصحة في الشك في المانع، كذلك لا يجري في الشك بالنسبة إلى ما يقال له القاطع، لوجوه ثلاثة:


  الأول: إن القاطع ليس إلا هو المانع بعينه، فان الأمور المعتبرة في الصلاة إما وجودية، و إما عدمية كعدم القهقهة، و ما اعتبر عدمه يعبّر عنه بالمانع، و ما لم يعتبر سوى هذه الأمور الوجودية و العدمية شي‏ء في الصلاة يعبّر عنه بالقاطع. ثم يقول: لا نضايق عن الفرق بين المانع و القاطع من جهة الاصطلاح، فان الأمور العدمية المعتبرة في الصلاة على قسمين:


  قسم منها ما اعتبر عدمه عند الاشتغال بالأجزاء الوجودية فقط كالحركة، فان عدمها المعبّر عنه بالطمأنينة معتبر في حال الاشتغال بالقراءة و الذكر مثلا، و لا بأس بها في الأكوان المتخللة بين الأجزاء الوجودية.


  و قسم منها ما اعتبر عدمه مطلقا، كالحدث و القهقهة، فيعبّر عن الأول بالمانع و عن‏
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  الثاني بالقاطع، و هذا مجرد اصطلاح لا يوجب الفرق في جريان الاستصحاب.


  أقول: لا يخفى: أنه لا ينكر أن الأمور المعتبرة في الصلاة إما وجودية بنحو الجزئية أو الشرطية أو عدمية، و لكن لا يوجب ذلك رجوع القاطع إلى المانع من جهة أن عدم القاطع معتبر فيها فيكون عينها، لوضوح إمكان أن يكون المعتبر أمرا وجوديا يضاده، مثل الحدث كما هو ظاهر عنوان القاطع الوارد في الأخبار أو أن الأمر الوجودي عبارة عن الهيئة الاتصالية المعتبرة عند الشارع.


  و بعبارة أخرى: تارة يقول الشارع: «لا تصلّ في وبر ما لا يؤكل لحمه» أو لا تصل في النجس، أو في الذهب، أو في الحرير و أمثال ذلك. و أخرى يقول: الحدث أو الكلام أو القهقهة يقطع الصلاة. و من المعلوم أن الظاهر من الأول دخل عدم ما يؤكل لحمه أو النجس أو الذهب في الصلاة، فيكون وجود هذه موانع في الصلاة، و لكن الظاهر من الثاني أن وجود مثل القهقهة و الحدث يوجب التفريق بين الأجزاء السابقة و اللاحقة، بحيث لا يكون بعد ذلك اتصال بينها، و هذا معنى القاطع، و لا داعي لارتكاب خلاف الظاهر بعد إمكان ابقائه على معناه الظاهر.


  هذا بناء على ما هو المشهور عند أصناف أهل العلم و ما هو المحقّق في محله من أن عدم المانع من أجزاء العلة، و أما بناء على ما ذهب إليه أستاد المستشكل‏ (1) من أنه لا يكون عدم المانع دخيلا في المعلول، و إنما يكون وجود المانع مضادّا في مقام تأثير المقتضي، و تكون رتبته متأخرة عن المقتضي و الشرط، بل يكون في رتبة المعلول، فربما يكون مقتضى القاعدة إرجاع الموانع إلى القواطع.


  و بالجملة، اعتبار القاطع غير اعتبار المانع، و يشهد على ذلك أنه يقع في وسط الصلاة بخلاف المانع، فانه يعتبر عدمه من أول الصلاة.


  فإن قلت: لا شبهة في أنه يعتبر مثل عدم القهقهة من أول الصلاة، فلا محالة يكون‏


  ____________


  (1). الميرزا النائيني «قده».
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  وجوده مانعا في الصلاة، و يكون مثل النجاسة.


  قلت: و لو سلمنا ذلك و قلنا بأنه معتبر من أول التكبير، و به يدخل في الصلاة لا بتمامية التكبير، مع أنه خلاف التحقيق، لوضوح جواز إبطال تكبيرة الإحرام قبل إتمامها، فحينئذ يجوز إتيان القاطع أيضا قبلها، فافهم و اغتنم- إذا كان قطع الصلاة بأحد القواطع غير جائز، فإتيانه من أول الصلاة غير جائز من جهة الأولوية، لأنه دفع و ذلك رفع، لا أنه غير جائز من جهة شرطية عدمه.


  و بالجملة، بعد ما كان ظاهر الأدلة كون عنوان القاطع غير المانع، فما لم يقم دليل قطعي أو معتبر على إرادة خلاف الظاهر، لا بدّ من التمسك بالظاهر و الالتزام بأن القاطع غير المانع، كما فهمه الأصحاب (رضوان اللّه عليهم أجمعين).


  الثاني: إنه على فرض كون القاطع غير المانع، و أنه ناقض للهيئة الاتصالية المعتبرة في الصلاة، إن ما سمي بالقاطع هل أعتبر عدمه في الصلاة أو لا؟ لا يمكن الالتزام بالثاني بالضرورة، فإنه بعد اعتبار الهيئة الاتصالية في الصلاة و كون هذا الشي‏ء قاطعا لها، لا يمكن الالتزام بأن عدمه غير معتبر في الصلاة، فإنه مساوق للالتزام بعدم اعتبار الهيئة الاتصالية، و هو خلف، فتعين الأول. فيكون القاطع ذا حيثيتين: فمن حيث أنه اعتبر عدمه في الصلاة يكون مانعا، و من حيث أن وجوده ناقض للهيئة الاتصالية يكون قاطعا، فلو سلمنا جريان الاستصحاب فيه من الحيثية الثانية، لا يجري الاستصحاب فيه من الحيثية الأولى، فلا يصح القول بجريان الاستصحاب فيه بقول مطلق.


  أقول: لا يخفى: أن هذا الإشكال في غاية الغرابة، لوضوح عدم الملازمة بين كون الشي‏ء مثل الحدث قاطعا و ناقضا، و لا يكون عدمه شرطا حتى يكون وجوده أيضا مانعا، و لا يلزم أن يكون عدم كل ضد دخيلا في الشي‏ء إذا كان وجوده مخلا و مفسدا له، و هو- مع أنه لا يكون كذلك عقلا و إن كان يمكن ورود الدليل عليه شرعا، أو ورد في بعض الموارد- يكون على خلاف ما سلكه أستاذه النائيني «(قدس سره)» من أن وجود
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  المانع و الناقض عدمه ليس دخيلا في المعلول، بل إنما يكون نفسه مضادا للمعلول و عالم الأثر.


  الثالث: إنه على فرض كون القاطع غير المانع، و أنه ليس منه إلا حيثية واحدة، يرد على جريان الاستصحاب في الهيئة الاتصالية، عين الاشكال الذي ذكره المصنف «(قدس سره)» في جريان الاستصحاب عند الشك في المانع، فنقول: إن كان المراد جريان الاستصحاب في الهيئة الاتصالية لمجموع الأجزاء، فهي مشكوكة الحدوث، فلا معنى لجريان الاستصحاب فيها، و إن كان المراد جريان الاستصحاب في الهيئة الاتصالية للأجزاء السابقة، فهي غير محتملة الارتفاع، لأن الشي‏ء لا ينقلب عما وقع عليه.


  أقول: لا يخفى بعد التأمل: أن هذا الاشكال أغرب من سابقه، لأنه إذا سلم دخل الهيئة الاتصالية في الصلاة فلا إشكال في أنها في الأمور التدريجية، و جريان الاستصحاب في الأمر التدريجي و الحكم ببقائه و لو زال بعض أجزائه، قد حقق في بعض التنبيهات السابقة، و هو مسلّم حتى عند المستشكل.


  هذا كله بملاحظة الصحة التأهلية، و أما بالنسبة إلى الأثر الفعلي، فهو أيضا يمكن إجراء الاستصحاب بالنسبة إليه، لأنه إذا كان الأثر الفعلي مما لا يحصل إلا بعد تمامية الصلاة و الاتيان بجميع الأجزاء، سواء كان ترتبه على الجزء الأخير أو على كلها عند الجزء الأخير، فهو بمعناه التنجيزي ليس له حالة سابقة، و بمعناه التعليقي مقطوع البقاء، و لا يفيد كما في المتن، كما لا يخفى.


  و أما إذا كان حصوله بالتدريج، لأن الاتيان بكل جزء يؤثر فعلا في مقدار من الملاك و مرتبة من الصحة، و عند الاتيان بتمامها تحصل المرتبة الأقصى التي أوجبت التكليف و يسقط بها الأمر، فعند الشك في بقاء الأجزاء على الصحة و المؤثرية الفعلية، يستصحب هذا الأمر التدريجي في بقية الأجزاء، لجريان الاستصحاب في نفس الأمر التدريجي.


  و ملخص الكلام: أن التحقيق في المقام هو ما ذهب إليه المصنف «(قدس سره)» من‏
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  التفصيل بين الشك في فقد الشرط أو وجود المانع، و بين الشك في تحقق القاطع الذي جعل في لسان الدليل بهذا العنوان، بل يمكن أن يجري الاستصحاب في الصحة عند الشك في إتيان ما هو قاطع عرفا أو عقلا، و ما هو ماح لصورة العبادة كذلك كالوثبة أو الرقص إذا فرض الشك في مبطليته، فإنه أيضا لا مانع من إجراء الاستصحاب بأحد التعريفين.


  [الأمر التاسع:]


  الأمر التاسع قوله- (قدس سره)-:


  و المفروض أن وجوب الاعتقاد بشي‏ء على تقدير اليقين به، لا يمكن الحكم به عند الشك لزوال الاعتقاد


  لا يخفى: أن ما ذكره «(قدس سره)» على فرض عدم الوجوب في أصول الدين إلا نفس العلم و اليقين، حيث أن إجراء الاستصحاب لا يوجده، بل هو تابع لحصول مقدماته، فان كان وجوبه مطلقا يجب تحصيله بتحصيل مقدماته إن أمكن، و إن كان مشروطا لا يجب إلا عند حصول الشرط، و المفروض أنه غير حاصل، بل على هذا الفرض لا فائدة لذكر هذا التنبيه كما صرح به بعض الأعاظم و صرف الكلام إلى التنبيه الآتي.


  و أما إذا كان الواجب منها علاوة عن المعرفة و اليقين، الاعتقاد بمعنى عقد القلب و التسليم و الالتزام طبق اليقين، كما هو المعروف بل المسلّم، فلا بدّ من البحث في هذا التنبيه، و يعتبر فيه الاستصحاب حتى بناء على كون مدركه الأخبار، لأن الالتزام و التسليم أمر اختياري و لا يلازم اليقين، بمعنى أنه لا ملازمة بينهما، بل يمكن التفكيك من الطرفين كما لا يخفى، و إطلاق الأخبار يشمله، لأنه عمل قلبي، و لا يخص العمل الخارجي بل يعم الجوانحي، فإذا شك في بقاء حياة إمام زمان لا بدّ من الالتزام بامامته و التسليم له قلبا، كما تجب عليه الأعمال الخارجية، مثل لزوم الاستمرار و الاشتغال بالحرب و الجهاد مثلا- إذا شك في موته (عليه السلام) في أثناء الحرب و أمثال ذلك- كذلك يجب الاعتقاد
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  ببقاء حياته و البقاء على الاعتقاد بامامته استصحابا لحياته.


  اللهم إلا أن يقال: إنه لا يكون المثال في مثل زماننا و غيره في باب الاعتقادات مما يطرأ عليها الشك، لأن الشبهة إما من جهة الموضوع و إما من جهة الحكم، أما الثانية: فلا يمكن التشكيك في الخصوصيات الراجعة إلى المبدا و المعاد مما يتعلق بالبرزخ و القيامة و صفاته تعالى و صفات النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) و الامام (عليه السلام) بعد أن كان يقينا في الزمان السابق، إلا بنحو الشك الساري الخارج من باب الاستصحاب.


  و أما الأولى: فلا يكون هناك موضوع مشتبه غير المثال المذكور كان متيقّنا في السابق و شك فيه لا حقا، فلا فائدة مهمة في هذا البحث.


  قوله- (قدس سره)-:


  بل الظن غير حاصل فيما كان المستصحب من العقائد الثابتة بالعقل أو النقل‏


  لا يخفى: أنه يمكن حصول الظن على طبق الحالة السابقة، كإمكان حصوله على خلافها فيما عرفت من المثال من الشك في بقاء حياة الامام و الحجة (عليه السلام)، بل يمكن حصولهما في الشبهات الحكمية و الموضوعية في سائر الاعتقاديات، لما عرفت سابقا من عدم توقف حكم العقل على إحراز دخل جميع خصوصيات الموضوع في مناط حكم العقل، بل ربما يحكم العقل عند تحقق موضوع مركب، مع احتمال عدم دخل بعض الخصوصيات في المناط واقعا، و لازمه عند انتفاء هذا البعض أن يشك في بقاء الحكم حكما أو موضوعا، فتأمل جيدا.


  قوله- (قدس سره)-:


  مع أنه لو سلمنا حصول الظن فلا دليل على حجيته حينئذ لعدم مساعدة العقل عليه و إن انسد باب العلم لامكان الاحتياط إلا فيما لا يمكن‏


  لا يخفى: أنه عدول عن مفروض الكلام، لأن البحث كان في الاعتقاديات و إمكان‏
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  الاحتياط في الأفعال الخارجية و عدم تمامية إحدى مقدمات الانسداد في حجية الظن في الأصول.


  فإن قلت: هذا إذا كان نظر المصنف «(قدس سره)» إلى أصل المطلب، و أما إذا كان راجعا إلى استصحاب الشريعة السابقة- كما هو الظاهر من بقية كلامه- فيرجع إلى الفروع و يتم المطلب.


  قلت: لا يخفى: أنه و إن كان كلامه «(قدس سره)» ناظرا إلى استصحاب الشريعة السابقة، و لكن لا يتم أيضا ما أفاده لوضوح أن الشريعة لا تكون إلا عبارة عن أحكام عملية أصولية أو فروعية، و عن أحكام اعتقادية.


  أما الأحكام العملية فقد مضى منه «(قدس سره)» اختياره في جريان الاستصحاب بالنسبة إليها إذا شك في بقائها، و أما الأحكام الاعتقادية فقد عرفت أنه لا معنى لتوقف حجية الظن فيها على عدم إمكان الاحتياط، إذ لا يتصوّر أو لا يصح الاعتقاد بنبوة عيسى و محمد عليهما و على آله الطاهرين صلوات اللّه و سلامه بالنسبة إلى زمان الشك، و الاعتقاد بالواقع لا معنى له، إذ المقصود المعرفة التفصيلية علما أو ظنا.


  قوله- (قدس سره)-:


  و الدليل النقلي الدال عليه لا يجدي، لعدم ثبوت الشريعة السابقة و لا اللاحقة


  الظاهر أن مراده من الدليل، أدلة الاستصحاب و أخبار الباب، و معلوم أنه لا يمكن لشاك في الشريعتين التمسك بها لا ثبات الشريعة السابقة، لعدم ثبوت كل واحد من الشريعتين بالاستصحاب بعد أن كان مدرك حجية الاستصحاب هو الشريعة: أما الشريعة الثانية فواضح، إذ يكون إثبات الشي‏ء بنفسه، و أما الشريعة الأولى فانها و إن ثبتت بالنسبة إلى السابقين إلا أنه بالنسبة إلى هذا الزمان الذي يفيد لاجراء الاستصحاب أول الكلام، و حجيته في تلك الشريعة في الزمان السابق، لا تفيد و لو على نحو القضية
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  الطبيعية لأنه من أحكام الشريعة، فلا بدّ أن تكون محفوظة في إجرائه.


  و هذا الذي يكون مراد المصنف «(قدس سره)» بحسب الظاهر، يكفي في عدم جواز تمسك الشاك في الشريعتين بالاستصحاب للشريعة السابقة و لا يحتاج إلى ما ذكره الأستاذ «(قدس سره)» في مقالته، من أنه لا يجدي إلا مع علمه بحجيته لدى كليهما، و إلا فمجرد علمه بحجيته لدى الأول أو الثاني غير مجد، لأنه على الأول دوري، و على الثاني مستلزم للجزم بمخالفة الاستصحاب للواقع، لملازمة حجيته مع نسخ الشريعة السابقة.


  بل يمكن أن يقال: بأنه غير تام، لأن من شرائط تنجز العلم الاجمالي أن يكون المعلوم في كل واحد من الطرفين ذا أثر، فالعلم الاجمالي الذي يصرح الأستاذ «(قدس سره)» به في المقام، و إن لم يجعله بين حجية الاستصحابين كي يرد عليه: بأن أحد الطرفين هو حجيته في الشريعة الثانية و ليس لها الأثر، لأن من آثاره نسخ الشريعة السابقة، بل يجعل أحد الطرفين بقاء الشريعة الأولى في الواقع، و الطرف الآخر حجية الاستصحاب على كلتي الشريعتين، إلا أنه يرد عليه أن حجية الاستصحاب على كلي التقديرين أيضا لا يكون لها الأثر المرغوب في أحد طرفي العلم الاجمالي، حيث أنه على أحد التقديرين يلزم نسخ الشريعة السابقة.


  و بالجملة، أحسن الأجوبة عن الاستدلال بالاستصحاب في المقام، ما أجابه المصنف «(قدس سره)» من عدم ثبوت حجية الاستصحاب عند الشاك في الشريعتين بالبيان الذي بيناه.


  و أما جواب الامام (عليه السلام) عن استدلال الجاثليق بالاستصحاب، فليس في مقام دفع الاستصحاب من حيث المجرى، بل في مقام إثبات الشريعة المقدسة بالأدلة الاجتهادية من الآيات و البينات من كتبهم و غيرها بحيث لا يبقى شك للانسان المنصف من النصارى، و أما المسلم فلا يكون شاكا في دينه، و يعلم أن دينه ناسخ للشرائع السابقة، و الاستصحاب وظيفة الشاك. كما أن النصراني الذي يكون قاطعا بحقانية دينه، لا يكون‏
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  شاكا حتى يستصحب، و إن كان يجب عليه الفحص مع احتمال أن يكون دين آخر حقا، و إذا فحص يهتدي إلى الاسلام لا محالة، كما صار هذا بالنسبة إلى بعض أعاظمهم مثل المرحوم فخر الاسلام صاحب أنيس الأعلام‏ وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا (1).


  و لا يخفى: أن نبوة عيسى (عليه السلام) كان أمرا مسلما قبل بعثة نبينا (صلى اللّه عليه و آله و سلم) مع قطع النظر عن حجية الاستصحاب، لا أنه لو لا القرآن لما كانت نبوته ثابتة، كما في تقريرات بحث شيخنا الأستاذ «(قدس سره)» و صريح بعض المعاصرين، بل هو يقول: بأنه المراد من جواب الامام الرضا (عليه السلام)، ضرورة أن انتشار دين عيسى (عليه السلام) و شريعته قبل بعثة نبينا (صلى اللّه عليه و آله و سلم) مثل انتشار شريعة موسى (عليه السلام) قبل بعثة عيسى (عليه السلام) كان من المسلميات، و آيات القرآن تدل على هذا المطلب و تصدقه، لا أنها تدل على أصل تصديق الانجيل و التوراة، و هل يكون معنى قوله تعالى: وَ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْراةِ (2) تصديقا لأصلها؟ أو أن المقصود أنه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) يصدق ما هو ثابت في الخارج، و أما كون نظر الامام (عليه السلام) في تكلمه مع جاثليق إلى ما ذكر، فلا شاهد عليه في الأبحاث الجارية بينهما كما لا يخفى.


  [الأمر العاشر:]


  الأمر العاشر قوله- (قدس سره)-:


  بل لو لم يكن عموم، وجب الرجوع إلى سائر الأصول لعدم قابلية المورد للاستصحاب‏


  لا يخفى: أن عدم قابلية المورد للاستصحاب، فيما إذا أخذ الزمان في موضوع المخصّص بنحو القيدية، و أما إذا أخذ بنحو الظرفية فلا مانع من جريان الاستصحاب، إلا


  ____________


  (1). سورة العنكبوت: الآية 96.


  (2). سورة المائدة: الآية 46.
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  إذا انقطع اليد عن التمسك بالعموم، كما أنه في الصورة الثانية يجري الاستصحاب إذا لم يكن الزمان مأخوذا بنحو القيدية في الخاص، و إلا يكون من إسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر، و لا يجري الاستصحاب و لو لم يكن التمسك بدليل العام.


  و بالجملة، على ما أفاده المصنف «(قدس سره)» لا بدّ من ملاحظة كلا الدليلين، دليل العموم و دليل الخصوص، فيتشكل صور أربعة:


  1- أن يكون الزمان في العام قيدا و في الخاص كذلك، فعند الشك بعد زمان التخصيص يتمسك بالعام و لا يجري الاستصحاب، و إذا لم يكن عموم يرجع إلى سائر الأصول العملية.


  2- أن يكون الزمان أخذ بنحو الظرفية و قيدا للاستمرار في كليهما، فعند الشك يرجع إلى الاستصحاب دون العام، و إذا لم يمكن الاستصحاب يرجع إلى سائر الأصول و لا يتمسك بالعموم.


  3- أن يكون مأخوذا بنحو القيدية في طرف العام و بنحو الظرفية في طرف الخاص، و حينئذ يتمسك بالعموم، لكن إذا لم يكن عموم يجري الاستصحاب.


  4- أن يكون مأخوذا فيهما على عكس هذه الصورة، فالحكم على عكس حكمها في جريان الاستصحاب، كما لا يخفى.


  هذا، و لكن يمكن الخدشة في المبنى و فيما أفاده «(قدس سره)»، حيث أنه لا فرق في الرجوع إلى العام في زمان الشك، بين أن يكون الزمان مفردا له و كان بنحو القيدية، حتى يصير العموم الزماني مثل العموم الافرادي، و يكون من العام الأصولي، و بين أن يكون الزمان للاستمرار المستفاد من دليل الحكمة، أو من تقيد المتكلم بقيد الاستمرار و الدوام، لوضوح أنه إذا لم يكن الزمان بحسب حالات الفرد ملحوظا بنحو المجموع حتى لا يمكن الامتثال بعد العصيان في جزء منه، كما هو الحال في مثل «الصوم» كما هو المفروض، لمعلومية أنه إذا ما وفى بالعقد أحد المتبايعين في زمان و تصرف فيما انتقل منه، يلزم عليه‏
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  الوفاء في بقية الأزمنة. فلا محالة يكون الفرد في الحالات تحت إلزام غير مرتبط بالالزام الراجع إلى الجزء الآخر من الزمان، و لا يلزم من ذلك كون الزمان بنحو القيدية و جزءا للموضوع، لا مكان كون الفرد في كل قطعة من الزمان تحت الحكم و الالزام، بلا أن يكون الزمان جزءا للموضوع و قيدا له.


  و من المعلوم أنه حينئذ إذا خرج الفرد في بعض الأزمنة عن الحكم، يبقى في بقيتها تحته، و إذا شك في الشمول يتمسك بظهور القيد، أو أصالة إطلاق الحكم، و يرفع الشك، و لا مجال لجريان الاستصحاب.


  و ما قاله بعض الأعاظم في توجيه كلام المصنف «(قدس سره)» بأن مقصوده أن عموم الزمان في هذا القسم راجع إلى الحكم، و هو لا يمكن أن يتكفله نفس دليل الحكم، لكون الزمان حينئذ واردا على الحكم، فيكون من مثل المحمول للحكم و الموضوع، لا يمكن أن يكون متكفلا لبيان المحمول، فلو صرّح المولى بالاستمرار و قيّد الحكم به، و قال «أكرم العالم مستمرا»، فإذا شك في زمان في وجوب الإكرام، لا يمكن التمسك باطلاقه و عموم الزماني، لأنه فرع وجود الحكم الذي هو بمنزلة الموضوع لهذا العموم، فيكون الموضوع- و هو وجود الحكم حسب الفرض- مشكوكا، و لا يمكن التمسك بالعموم مع الشك في الموضوع له، ضرورة و بداهة، بخلاف القسم الآخر، فإن العموم الزماني راجع إلى المتعلّق، و يكون من قيود الموضوع، و الحكم وارد عليه، فيمكن أن يتكفل دليل الحكم، فإذا شك في أصل التخصيص أو في زيادة التخصيص، يرجع إلى عموم الحكم.


  هذا ملخص ما يقوله «(قدس سره)» في توجيه كلام المصنف «(قدس سره)» في صفحات متعددة، و يقول: بأن كلامه في المتن- و إن كان يحتمل كون العموم من حيث الزمان راجعا إلى المتعلّق في كلا القسمين- لكن عبارته في (المكاسب) ظاهرة فيما قلنا، فراجع تقريرات بحثه.


  و لكن الإنصاف: أولا عدم ظهور كلام المصنف «(قدس سره)» فيما ذكره، لا في المتن‏
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  و لا في (المكاسب). و ثانيا أن التحقيق عدم تمامية ما أفاده بنفسه.


  أما الأول: فبالنسبة إلى كلامه في المتن، فهو معترف بعدم ظهوره فيه، و بالنسبة إلى عبارته في (المكاسب) في باب خيار الغبن، التي يدعي المستشكل بأنها تنادي إلى ما ذكره. فلا يخفى: أنه بعد أدنى تأمل يظهر أن مراده ليس ما ذكره، بل في مقام بيان أنه إذا خرج الفرد في هذا القسم في جزء من الزمان، فقد خرج الفرد من أصله عن تحت العام، و لا يلزم تخصيص زائد، لأن مورد التخصيص الأفراد دون الأزمنة، قال «(قدس سره)» في المكاسب: و أما ما ذكره في جامع المقاصد من عموم الأزمنة، فإن أراد به عمومها المستفاد من إطلاق الحكم بالنسبة إلى زمانه الراجع بدليل الحكمة إلى استمراره في جميع الأزمنة، فلا يخفى: أن هذا العموم في كل فرد من موضوع الحكم تابع لدخوله تحت العموم، فإذا فرض خروج فرد منه، فلا يفرق فيه بين خروجه عن حكم العام دائما أو في زمان، إذ ليس في خروجه دائما زيادة تخصيص في العام، حتى يقتصر عند الشك فيه على المتيقّن- إلى آخره.


  و من الواضح أن العموم الزماني إن كان راجعا إلى المتعلّق، فلا بدّ أن يكون ذلك الفرد داخلا في العموم- أي عموم الحكم- و إلا فلو فرض خروجه من أساسه عن العموم، كما يلزم بنظر المصنف «(قدس سره)» من التخصيص بزمان، فلا يبقى موضوع للعموم الزماني بالنسبة إلى ذلك الفرد. و المستشكل ظن أن المقصود من العموم في كلامه، العموم الزماني الوارد على الحكم، و من الموضوع الحكم، مع أن فيه ما ترى. و قوله في ذيل كلامه: إذ ليس في خروجه منها زيادة تخصيص- إلى آخره، يشهد على ما ذكرنا، كما لا يخفى.


  و أما الثاني: و هو عدم تمامية ما أفاده، فلوضوح أن عموم الزمان للحكم و إن كان من حالات الحكم، لكن لا يكون بنحو لا يمكن أخذه في دليل الحكم، و إن يتكفله الدليل المتكفل له، لأن عموم الحكم بالنسبة إلى الزمان معناه كون الحكم باقيا إلى الأبد، أو مدة.


  و من المعلوم أن بقاء الشي‏ء- و إن كان في طول الشي‏ء من جملة الزمان و الذات- و لكن‏
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  لا يكون في طول حدوثه مرتبة، بل في مرتبة حدوثه، و ذلك مع أنه واضح في نفسه، يلزم على ما ذكره أن يكون بقاء كل شي‏ء مثل زيد في كل آن في طوله، من حيث الرتبة بالنسبة إلى آن قبله، لأن نسبة كل آن إلى آن قبله من الوجود نسبة آن بعد حدوثه إلى آن حدوثه و هو كما ترى. و كيف يكون ما ذكره صحيحا، مع أنه يمكن تقيد الحكم، بل كثيرا ما يقيّد في الشرع و العرف؟، و من المعلوم أنه يلزم من إمكان التقييد إمكان الإطلاق، بل ورد في الآيات و الروايات قيد إطلاق الحكم و عموم الزمان كثيرا، مثل قوله (عليه السلام) «كل شي‏ء يكون فيه حرام و حلال فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه» (1) و قوله (عليه السلام) «كل شي‏ء نظيف حتى تعلم أنه قذر ...» (2) و من المعلوم أن «حتى» قيد للحكم، و أدل دليل على إمكان الشي‏ء وقوعه.


  و هكذا في قوله تعالى في حرمة تزويج زوجات النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) بعده. و الأمثلة في العرف كثيرة، و يلزم أن يكون التقييد في مثل «أكرم الانسان» أو «زيدا مستمرا أو دائما»، لغوا، و هو كما ترى! و لا شبهة في أنه إذا شك في خروج زيد أو الانسان، في جزء من الزمان عن الحكم و عدم إرادته المولى من كلامه في تلك الحالة، يتمسك بعمومه الزماني و قيد الاستمرار، و من هذا القبيل قوله تعالى: فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ‏ (3) بناء على كون أنى زمانية، فافهم.


  و وجه التمسك: أنه و إن لم يكن العام مفردا من حيث الزمان، لكن لما صار الموضوع- و لو كان فردا و شخصا- بوجوده الوسيع و طبيعته السارية، تحت الحكم بحسب سعة الموضوع و قطعاته، و مراتبه من الوجود في الزمان قطعات، و من المعلوم أنها غير ارتباطية، ففي الحقيقة يكون الحكم منحلا إلى أحكام بحسب قطعات الموضوع في‏


  ____________


  (1). وسائل الشيعة ج 16، كتاب الأطعمة و الأشربة، باب 64، الحديث 2.


  (2). وسائل الشيعة ج 2، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، باب 37، الحديث 4.


  (3). سورة البقرة: الآية 223.
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  الأزمنة، و لذا يكون له امتثالات و عصيانات متعددة، فمن تخلف عن امتثال قوله تعالى:


  أَوْفُوا بِالْعُقُودِ في مقدار من الزمان، يجب عليه الامتثال في البقية، لا من جهة أن الوفاء أمر واحد- و هو عبارة عن إتمام العمل، و هو لا يتحقق إلا بعدم نقضه في مجموع الزمان، كما ذهب إليه بعض المعاصرين مثل باب النذر، حيث أنه و إن كان معنى الوفاء إتمام الأمر، لكن لا بنحو يكون لازمه أنه إذا ما وفى في زمان و تخلف و لم يسلم المثمن إلى المشتري في زمان، لا يجب عليه الوفاء في بقية الأزمنة.


  و قياس المقام بمسألة النذر مع الفارق، لأن نظر الناذر غالبا إلى ترك المجموع بنحو الطبيعة الصرفة لا بنحو الطبيعة السارية، و لذا لو نذر ترك شرب التتن بنحو الطبيعة السارية، فإذا تحقق الحنث يجب تركها بعد ذلك أيضا. و كون قوله تعالى إرشاديا كما في كلماته، أول الكلام، بل خلاف الظاهر، بل لا يتم فيه مناط الإرشادية الذي ذكرناه سابقا، فراجع و تأمل.


  و لذلك لا يجب الوفاء بالنذر تكليفا، مع أنه أيضا أمر بالوفاء به، و لو لم يكن الأمر مولويا من جانب الشارع، لا يكون لنا دليل ملزم على وجوب متابعة النذر شرعا و الإتيان بما التزم بفعله أو تركه، بل يمكن أن يكون‏ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أيضا كذلك، و لذا كان ديدن الأصحاب التمسك بعمومه عند الشك في لزوم كل عقد، مع أنه لو كان للارشاد لا يجوز التمسك به للزومه، فتأمل جيدا.


  و مما ذكرنا ظهر أن نظر المصنف «(قدس سره)» لا يكون في القسم الثاني إلى مأخوذية الزمان بنحو المجموع كالصوم بالنسبة إلى يوم واحد، بل إلى ما ذكرنا، و كلماته تنادي بما ذكرنا، لوضوح أن مثال «أكرم العلماء دائما» أو «تواضع للناس» ليس المقصود منه إكرام العلماء و التواضع للناس في مجموع الزمان، بحيث لو تخلّف في بعض الأزمنة لا يجب عليه الاكرام و التواضع في بقية الأزمنة.


  و بالجملة، لا فرق في جواز التمسك بالعام، في زمان الشك بعد زمان اليقين‏
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  بالتخصيص، بين القسمين إذا كان في البين عموم. و لا تظهر الثمرة بين القسمين من هذه الجهة، و إنما تظهر الثمرة من جهة جريان الاستصحاب و عدمه بينهما إذا لم يكن في البين عموم، و لو قلنا بعدم جواز التمسك بعد انقضاء خيار المجلس، لعموم قوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، و كان أكثر البيوع خارجة عن هذا العام. و هو كما ترى! و هو إحدى الإشكالات التي أوردها بعض الأعلام من الأعاظم، في ضمن إشكالاته على المصنف «(قدس سره)».


  و الإنصاف أنها واردة عليه، و توجيه بعض الأعاظم (رحمه اللّه) لكلام المصنف «(قدس سره)» قد عرفت أنه مما لا يرضى به صاحبه و لا غيره، و المورد للإشكال أتى بايرادات واردة لا أنه ذهب بأصل المطلب و لم يأت بشي‏ء كما عبّر بهذه العبارة الركيكة في تقريرات بحث الموجّه، فراجع.


  فإن قلت: هب أنه لا فرق بين القسمين من الجهة المذكورة، و لكنه لا بدّ من التمسك بالاطلاق، و عدم القرينة على الخلاف و لا على خروج أصل المطلق، فإذا قامت القرينة على خروج الفرد في زمان، لا يبقى موضوع للاطلاق كي يتمسك به.


  قلت: أولا: هذا منقوض بخيار المجلس.


  و ثانيا: يكفي في الدخول ظهور القضية في الدخول، و القرينة من الخارج على الخروج لا تضر بالدخول، و إلا لا يمكن التمسك باطلاق المطلقات غالبا.


  [الأمر الحادي عشر:]


  الأمر الحادي عشر قوله- (قدس سره)-:


  و يمكن توجيهه بناء على ما عرفت من جواز إبقاء القدر المشترك‏


  قد يستشكل عليه: بأن وجوب الجزء لا يكون مقدميا و غيريا، حتى يستصحب القدر المشترك بينهما، بل الجزء واجب بعين وجوب الكل، و إن نفس الطلب النفسي منبسط على الأجزاء، نظير انبساط البياض على الجسم، فيكون لكل جزء حظ من‏
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  الوجوب النفسي.


  و لكن يمكن أن يقال: إنه لا يظهر من عبارة المصنف «(قدس سره)» جعل وجوب الجزء وجوبا مقدميا و غيريا غير الوجوب النفسي المنبسط على الكل، بل المقصود من النفسي الأعم من الضمني و الاستقلالي.


  و لكن لا يخفى: أنه يمكن أن يجري الاستصحاب على هذا التقدير، بملاحظة شخص الحكم القائم بالأجزاء الباقية، حيث أنها كانت في السابق واجبة بالوجوب، و الآن يشك أن نفس ذلك الوجوب هل يكون باقيا بالنسبة إليها بعد انقطاع بعض الأجزاء و قصر مورد التكليف، أم يكون زائلا؟ لأن تعذر بعض الأجزاء لا يوجب تبدل الوجوب بوجوب آخر، بل يكون من قبيل البياض القائم على الجسم، فانه بعد تقصير الجسم لا يتبدل ببياض آخر.


  و ببيان آخر: يكون الشك في أن الوجوب الشخصي، هل هو بشرط الشي‏ء من جهة دخل الجزء المتعذر فيه أو يكون لا بشرط؟


  [الأمر الثاني عشر:]


  الأمر الثاني عشر قوله- (قدس سره)-:


  و يدل عليه وجوه: الأول الاجماع القطعي‏


  لا يخفى: أن تحصيل الإجماع في المقام في غاية الإشكال و البعد، للعلم و اليقين بعدم البسيط منه، مع ذهاب عدة إلى عدم حجية الاستصحاب أصلا، و ذهاب عدة إلى حجيته من باب الظن، أو بناء العقلاء، فافهم.


  و أما المركب منه، فلإمكان أن يكون نظر المتفقين القائلين بحجيته من الأخبار- على فرض اتفاقهم- من جهة استفادتهم المطلب من نفس تلك الأخبار، بل المظنون أو المقطوع أنه كذلك، فيكون اتفاقهم عن مدرك، و إجماع كهذا غير مجد، فالعمدة دلالة الأخبار.
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  قوله- (قدس سره)-:


  و هو خلاف اليقين كما في الصحاح، و لا خلاف فيه ظاهرا


  لا يخفى: أنه يطلق الشك في العرف و اللغة على الترديد و الاحتمال المساوي و أنه أحد معانيه، فلو فرض كون ما ادعاه الصحاح أيضا معناه الحقيقي- مع أنه ليس وظيفته اللغوية غالبا- لا يوجب ظهور اللفظ فيه، بل يصير مجملا و يحتاج إلى القرينة، فالعمدة وجود القرائن و الشواهد. على أن المراد منه في أخبار الباب هو الأعم منه و من الظن و الوهم.


  و أما ما ذكره المصنف «(قدس سره)» أولا من مقابلة الشك باليقين في جميع الأخبار، فلا يصلح للقرينية بنفسه، لأن الشك بمعنى الترديد المساوي للطرفين أيضا مقابل اليقين، كما أن الظن أيضا مقابل له و للشك، فلو قال: «أنقض اليقين بالظن» لا يشمل الشك، و لكن القرائن الأخرى موجودة في الأخبار، كما ذكره المصنف «(قدس سره)» في المتن.


  قوله- (قدس سره)-:


  فمعناه أن وجوده كعدمه عند الشارع و أن كل ما يترتب شرعا على تقدير عدمه يترتب على تقدير وجوده‏


  لا يخفى: أن معنى عدم اعتبار الأمارة فيما قام الدليل على عدم الاعتبار و فيما لم يقم دليل على اعتباره، عدم لزوم ترتيب آثار الواقع على مؤداها، و أنه لا يثبت بها المظنون، لا أن معناه ترتيب آثار الشك عليه. و لا يلزم من عدم العمل بالظن، العمل بالاستصحاب، لجواز كون مقتضى الأصل و القاعدة غير الاستصحاب من سائر الأصول.


  و أما ما قيل في الوجه من: أن الشك إنما أخذ موضوعا في الأصول العملية. فإنه من‏
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  جهة كونه موجبا للحيرة، و عدم كونه محرزا للواقع، لا من جهة كونه صفة قائمة بالنفس في مقابل الظن و العلم، فكل ما لا يكون موصلا و محرزا للواقع، ملحق بالشك حكما، و إن لم يكن ملحقا به موضوعا.


  ففيه: أنا نسلم أن موضوع الأصول الترديد و التحير، لكن العلية بحيث يتعدى منه إلى غيره، لا تكون مستفادة من دليله، فلعل الحكم واقف على ترديد خاص بمقدار مدلول اللفظ، مع أنه يلزم بناء عليه تداخل موضوع كل أصل مع موضوع سائر الأصول، فافهم.


  كما أن إلحاق بعض الشكوك بالظنون و بعض الظنون بالعلم، إنما هو من جهة إطلاق الدليل و تعبد الشارع و تنزيله، لا من جهة موصلية العلم وجدانا أو تنزيلا، فتأمل جيدا.


  قوله- (قدس سره)-:


  فمرجع رفع اليد عن اليقين بالحكم الفعلي السابق بسببه إلى نقض اليقين بالشك‏


  إن كان المقصود أن العمل بغير العلم السابق عمل بالشك، من جهة الشك في حجية هذا الظن، ففيه: أن الظاهر أن الشك في أخبار الباب إنما يتعلق بما تعلق به اليقين، و هو الحكم الواقعي، لا الحجية.


  و إن كان المقصود أنه عمل به من جهة أنه عمل بغير اليقين، ففيه: أنه مصادرة، لأنه و إن لم يكن عملا بغير اليقين، لكن لا يكون أيضا نقضا بالشك، بل نقض بالظن.


  [خاتمة:]


  خاتمة


  [الأول بقاء الموضوع في الزمان اللاحق و المراد به معروض المستصحب:]


  الأول بقاء الموضوع في الزمان اللاحق و المراد به معروض المستصحب قوله- (قدس سره)-:


  فإما أن يبقى في غير محل و موضوع و هو محال، و إما أن يبقى في موضوع غير الموضوع السابق‏


  لا يخفى: أن بقاء الحكم بلا موضوع و استحالة انتقال العرض و إن كان محالا- كما
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  يقوله الحكماء- بل يرجع الثاني إلى الأول، حسب استدلالهم، إلا أنه في التكوينيات لا في التشريعيات و التعبديات، التي معناها جعل المماثل للحكم السابق و اعتبار الشارع، خصوصا في باب الاستصحاب الذي يصرحون بأن معناه جعل المماثل و المناط صدق نقض اليقين بالشك عرفا، و لو بضميمة مناسبات الحكم و الموضوع و عدمه.


  قوله- (قدس سره)-:


  لكن استصحاب الحكم كالعدالة مثلا، لا يحتاج إلى إبقاء حياة زيد، لأن موضوع ...


  لا يخفى: أنه لما كان موضوع العدالة «زيد» على تقدير الحياة، فيحتاج استصحاب العدالة إلى إثبات الحياة، و لا بدّ من إجراء الاستصحاب في الحياة أولا، ثم استصحاب العدالة. لأن المفروض أن التقدير غير حاصل بالوجدان، فلا بدّ من إحرازه بالأصل، فلا يكون بحسب الظاهر وجه لتصحيح كلام المصنف «(قدس سره)» إلى أن يقال: بأن مقصوده «(قدس سره)» من استصحاب العدالة، استصحاب التقديري منها، يعني العدالة على تقدير الحياة، و من المعلوم أن الحكم التقديري لا يتوقف تحققه على وجود المقدّر عليه.


  و لكن يرد عليه: أن الاستصحاب التقديري- على فرض تماميته من الأصل- لا يحتاج إلى بقاء الموضوع خارجا، حتى يتكلم عنه في صورة احتمال وجوده و بقائه. بل يكفي في اتحاد القضيتين بقاء الموضوع في عالم تقرره في الذهن و بحسب الماهية، و أين هذا من محل البحث، و هو صورة الاحتمال لبقاء الموضوع لا القطع بوجوده.


  و بعبارة أخرى: تارة يكون مجرى الاستصحاب مفاد كان الناقصة، و أخرى مفاد كان التامة، و محل الكلام هو الأول، حيث أنه في السابق كان يعتقد بعدالة زيد الموجود فيقلده و يأتم به، و فعلا يشك في حياته و عدالته، فلا بدّ من إحراز الموضوع- أي الحياة
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  و وجوده- في استصحاب العدالة، فافهم. و قد عرفت أنه لا مانع من إجراء استصحاب الحياة أولا ليتحقق الموضوع لاستصحاب العدالة.


  و لكن لا يخفى: أن هذا لا يكون من باب إحراز أجزاء الموضوع بالأصل، بأن يقال:


  إن الموضوع المركب من الجزءين قد يحرز أحدهما بالأصل و الآخر بالوجدان، و قد يحرز كلاهما بالأصل، كاحراز إطلاق الماء و كريته بالأصل، فيما إذا كان مسبوق الكرية و الاطلاق، لاثبات مطهريته. و الموضوع في المثال «الحي العادل»، فتستصحب الحياة و العدالة و يترتب عليه الأثر، لوضوح أن الموضوع و إن كان مركبا، إلا أن الجزءين لا يكونان عرضيين، بل يكون أحدهما- أي العدالة- متفرعا على الثاني- أي الحياة- و في مثله لا يكفي إحرازها بالأصل. و لا يلتئم الموضوع بالأصلين، لأن الموضوع في كلا الوصفين لا يكون ذات الشخص، كما في الماء الكر المطلق، بل الموضوع في الحياة: الماهية، و الموضوع في العدالة: الموجود و الحي، بل يكون المقام من صغريات إثبات الموضوع للحكم الظاهري بالحكم الظاهري، حيث أنه يثبت الحياة بالاستصحاب، فيستصحب العدالة بالنسبة إلى الحي الثابتة حياته بالأصل. و الظاهر أنه لا مانع منه، كما لا يخفى على المتأمل بعد كون الدليل من القضايا الطبيعية و الحقيقية، لا من القضايا الخارجية.


  [الأمر الثاني مما يعتبر في تحقق الاستصحاب ان يكون في حال الشك متيقنا بوجود المستصحب في السابق حتى يكون شكه في البقاء:]


  الأمر الثاني مما يعتبر في تحقق الاستصحاب ان يكون في حال الشك متيقنا بوجود المستصحب في السابق حتى يكون شكه في البقاء قوله- (قدس سره)-:


  و توضيح دفعه: أن المناط في القاعدتين مختلف، بحيث لا يجمعها مناط واحد، فان مناط الاستصحاب هو اتحاد متعلق الشك و اليقين ...


  لا إشكال في أنه ليس في البين مناط واحد يجمع القاعدتين، بحيث كان أحدهما مرادا من اللفظ. نعم ذهب بعض المعاصرين إلى أنه لا مانع من شمول الاطلاق لكلتي القاعدتين، من جهة إطلاق لفظ اليقين، و الموضوع في الأخبار الشك المسبوق باليقين.


  و الاختلاف الناشئ من خصوصيات الموارد لا يمنع من التمسك باطلاق القضية الدالة على‏
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  حرمة نقض اليقين بالشك، و ستعرف عدم تماميته.


  إنما الكلام في وجه التباين و بيانه، و قد بيّن المصنف «(قدس سره)» تباينهما من جهة اختلاف معنى المضي فيهما، و لذا أورد على نفسه إمكان إرادة الجامع في المعنى، و أجاب عنه بما أجاب.


  و قد ذهب بعض الأعاظم إلى تباينهما من جهات أربع: من جهة اليقين، و من جهة المتيقّن و المشكوك، و من جهة النقض، و من جهة الحكم:


  أما من جهة اليقين: فلأن اليقين في باب الاستصحاب إنما يكون ملحوظا من حيث كونه طريقا كاشفا عن المتيقّن، و في القاعدة يكون ملحوظا من حيث نفسه، لبطلان كاشفيته بعد تبدله إلى الشك.


  و أما من جهة المتيقّن: فلأن المتيقّن في الاستصحاب لا بدّ و أن يكون معرى عن الزمان غير مقيد به، و في القاعدة لا بدّ من لحاظه مقيدا بالزمان، لأن مفاد القاعدة إنما هو عدم نقض اليقين في الزمان الذي تعلق اليقين به، فلو تعلق اليقين بعدالة زيد في يوم الجمعة و في يوم السبت شك في عدالته في يوم الجمعة، فمعنى عدم نقض اليقين بالشك فيها هو عدم نقض اليقين بعدالة زيد في يوم الجمعة بالشك فيها، فلا بدّ في القاعدة من لحاظ زمان حصول اليقين، بعدم انتقاض المتيقّن في ذلك الزمان، بخلاف الاستصحاب، فإنه لا يلاحظ فيه زمان حصول اليقين.


  و أما من جهة النقض: فلأن نقض اليقين في الاستصحاب إنما يكون باعتبار ما يقتضيه اليقين، من الجري العملي على طبق المتيقّن، و في القاعدة إنما يكون باعتبار نفس اليقين، و ذلك من لوازم لحاظ المتيقّن موضوعا أو طريقا.


  و أما من جهة الحكم: فلأن الحكم المجعول في القاعدة، إنما هو البناء العملي على ثبوت المتيقّن في زمان اليقين، و في الاستصحاب هو البناء العملي على ثبوت المتيقّن في زمان الشك، فالقاعدة تباين الاستصحاب من كل جهة من هذه الجهات الأربع، فلا يمكن‏
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  أن يعمها أخبار الباب.


  و لكن لا يخفى: أن عدم وحدة المناط و التباين من جهة اختلاف متعلقي الشك، حيث أن الشك في الاستصحاب يتعلق ببقاء المتيقّن السابق، و في القاعدة يتعلق بنفس المتيقّن السابق من جهة الحدوث، و لذا يعبر عنها بالشك الساري، و يتبع هذا التباين بالنسبة إلى المضي و النقض، لوضوح أن المضي على المتيقّن بالنسبة إلى البقاء غير المضي عليه بالنسبة إلى الحدوث، حيث أن الحكم بالبقاء فرع الفراغ عن مقام الحدوث، و الحكم بأصل الحدوث غير ناظر إلى مرتبة البقاء، و لا يجمعها لحاظ واحد و نظر فارد، إلا على احتمال قد احتمل في باب البراءة، في حديث «كل شي‏ء يكون فيه حرام و حلال فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه» (1) حيث استدل به لاثبات الحلية الواقعية للأشياء بعناوينها الأولية، و لا ثبات الحلية الظاهرية في مرحلة الشك. و قد عرفت فساده، و أنه يلزم اجتماع اللحاظين و استعمال واحد، و هو محال، فراجع، بل هنا أشكل كما لا يخفى.


  و مما ذكرنا ظهر فساد ما ذهب إليه المعاصر من إطلاق القضية، و أن الشك المسبوق باليقين محكوم بحرمة النقض، سواء كان متعلقا بالحدوث أو البقاء، لوضوح أن الاطلاق يمكن إذا كان النظر إلى نفس اليقين، و أما إذا كان إلى المتيقّن، فلا بدّ و أن يكون متعلق اليقين عين متعلق الشك، و من الواضح أن المتعلق في أحدهما حدوث الشي‏ء، و في الآخر بقاؤه فارغا عن الحدوث.


  و أما التباين من جهة اليقين، فليس في محله، حيث أن اليقين في القاعدتين إنما أخذ طريقا إلى المتعلق و المتيقّن، لوضوح أن الشك في القاعدة كالشك في الاستصحاب، في لزوم ترتيب آثار مثل الطهارة السابقة عليها من صحة الصلاة و عدم لزوم إعادتها و قضائها و غيرها، لا الآثار المترتبة على نفس اليقين، كالأثر المترتب على اليقين بحياة


  ____________


  (1). وسائل الشيعة ج 16، كتاب الأطعمة و الأشربة، باب 64، الحديث 2؛ و الفروع من الكافي 5/ 313، كتاب المعيشة، الحديث 40.
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  الولد، فيما إذا تعلق النذر بالقطع بحياته، لعدم تزلزل قلبه. و بطلان كاشفيته بعد تبدله إلى الشك، لا يدل على كونه ملحوظا بنفسه، لأنها لو كانت حجة، معناه ترتب آثار المتيقّن بمجرد تعلق اليقين حتى العمل، كما هو الحال في قاعدة الفراغ و الشك بعد العمل، بل ربما يكون من أدلته، و من المعلوم أن المرغوب من قاعدة الفراغ ترتب الأثر على نفس الواقع، فتأمل.


  و بالجملة، لا أظن أحدا يلتزم بكون اليقين في قاعدته مأخوذا على غير جهة الطريقية.


  فإن قلت: المفروض أن اليقين أخذ موضوعا في القاعدة بحسب أدلتها، مثل قوله (عليه السلام) «من كان على يقين ...» (1) فكيف يكون من باب الطريقية؟


  قلت: لا إشكال في أنه قد أخذ في الموضوع، لكن نقول: إنه قد أخذ طريقا لمتعلقه في الموضوع، و إلا ففي أدلة الاستصحاب أيضا قد أخذ اليقين موضوعا في الحكم، كيف و النزاع في عمومية الأخبار لكليهما، أو اختصاصها بأحدهما.


  و إلى ما ذكرنا من جهة التباين و تعدد المناط، ربما يرجع ما ذكره شيخنا الأستاد «(قدس سره)» في المقالة من رجوع الضمير المقدّر المتعلق بالشك إلى اليقين، و لازمه وحدة متعلقيهما، و الوحدة إما بالعناية، و إما بالحقيقة و الدقة: فإن كان الأول يلزم اختصاصها بالاستصحاب، و إن كان الثاني يلزم اختصاصها بالقاعدة، و لا جامع بينهما.


  و إلا يجاب عنه بأنه يمكن أن يلاحظ الشي‏ء بما هو واحد، و الوحدة بحسب الدقة و العناية من شئون أصل الوحدة الملحوظة في الواحد، فافهم. بخلاف حدوث الشي‏ء و بقائه، فلا جامع بينهما في اللحاظ، لأن لحاظ البقاء يكون بعد الفراغ عن الحدوث، و لحاظ الحدوث لحاظ أصل وجوده و تحققه، فتأمل جيدا.


  ____________


  (1). المصدر السابق المذكور.
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  قوله- (قدس سره)-:


  و أما إثبات نفس ما اعتقده سابقا حتى يترتب عليه بعد ذلك الآثار المترتبة على عدالة زيد يوم الجمعة و طهارة ثوبه في الوقت السابق فلا ...


  لا إشكال في أن المقصود ليس إثبات نفس مثل العدالة، بل المقصود إثبات الآثار المترتبة عليها في ذلك الوقت عند جريان الاستصحاب، كنفوذ شهادته التي تحققت يوم الجمعة في الوقت الحاضر. و الظاهر أنه لا إشكال في ترتبها عليها بعد تمامية دليلها، أو قلنا بوحدتها- أي قاعدة التجاوز و هي التي جعلت للشك في الأثناء- مع قاعدة الفراغ، لأن معنى قوله (عليه السلام) «كلما شككت فيما مضى من صلاتك و طهورك فامضه كما هو» هذا المطلب.


  و مسألة عدم وجوب الإعادة و القضاء بالنسبة إلى الصلاة الماضية المشكوكة التي يذكرها المصنف «(قدس سره)» في الشق الثالث هي عين هذا المطلب، لأن عدم الوجوب كنقيضه يستمر إلى بعد زمان اليقين بالخلاف، فافهم.


  [الثالث ان يكون كل من بقاء ما احرز حدوثه سابقا و ارتفاعه غير معلوم:]


  الثالث ان يكون كل من بقاء ما احرز حدوثه سابقا و ارتفاعه غير معلوم قوله- (قدس سره)-:


  ... كما رفع اليد عنها في مسألة الشك بين الثلاث و الأربع و نحوهما مما يدل على وجوب البناء على الأكثر ...


  اعلم: أنه قد حقق في محله- أي باب الخلل من كتاب الصلاة- أن الشك في الركعات ليس من مجاري الاستصحاب أصلا، لا أنه خرج منها بالتخصيص، لأن أصالة عدم إتيان الركعة الرابعة مثلا لا يثبت رابعية الموجود، بعد إتيان الركعة المشكوكة موصولة بمقتضى الاستصحاب، حتى يتحقق محل الأمر باتيان التشهد، لأن الأمر به و تنجزه، و الأثر مرتب على مفاد كان الناقصة، أي موجودية الرابعة، و هو لازم لمفاد كان التامة، فلا يكون مشي‏
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  العامة و الاتيان بالركعات الموصولة على طبق القاعدة، و توضيحه موكول إلى محله.


  [اما الكلام في المقام الأول و هو عدم معارضة الاستصحاب لبعض الأمارات:]


  اما الكلام في المقام الأول و هو عدم معارضة الاستصحاب لبعض الأمارات‏


  [المسألة الأولى ان اليد مما لا يعارضها الاستصحاب بل هي حاكمة عليه:]


  المسألة الأولى ان اليد مما لا يعارضها الاستصحاب بل هي حاكمة عليه قوله- (قدس سره)-:


  بل يظهر مما ورد في محاجّة علي (عليه السلام) مع أبي بكر في أمر فدك المروية في الاحتجاج: أنه لم يقدح في تشبث فاطمة (عليها السلام) باليد


  بيان الإشكال: أنها (صلوات اللّه عليها) لما ادعت كون فدك نحلة أبيها و أنه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) وهبه إياها، أقرت ضمنا بأنه كان في السابق ملكا لرسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) و انتقل منه إليها، فتكون مدعية للانتقال، و لما كان الانتقال على خلاف الأصل، فعليها إثبات الانتقال، فما معنى احتجاج أمير المؤمنين (عليه السلام) مع أبي بكر على فرض إمامته و الحديث المجعول عنه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة».


  ففي احتجاج الطبرسي «(قدس سره)»- ضمن محاجته (عليه السلام) مع أبي بكر- قال أمير المؤمنين (عليه السلام): يا أبا بكر تحكم فينا بخلاف حكم اللّه في المسلمين؟


  قال: لا. قال (عليه السلام): فإن كان في يد المسلمين شي‏ء يملكونه، ثم ادعيت أنا فيه، من تسأل البينة؟ قال: إياك أسأل البينة، قال (عليه السلام): فما بال فاطمة سألتها البينة على ما في يدها، و قد ملكته في حياة رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) و بعده، و لم تسأل المسلمين بينة على ما ادعوها شهودا، كما سألتني على ما ادعيت عليهم؟ فسكت أبو بكر فقال عمر: يا علي دعنا من كلامك، فإنا لا نقوى على حجتك، فان أتيت بشهود عدول و إلا فهو في‏ء للمسلمين لا حق لك و لا لفاطمة فيه ... إلى آخره‏ (1).


  و يمكن رفع الإشكال بأن نقول:


  أولا: الاحتجاج إنما هو بالنسبة إلى أصل أخذ فدك بإخراج وكلاء الصديقة


  ____________


  (1). الاحتجاج للطبرسي 1/ 122.
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  (عليها السلام) و التصرف فيها، و أنها كانت يدها عليها، و أن الشهود على المسلمين إذا ادعوا عليها شيئا.


  و ثانيا: إنه و لو بملاحظة إقرارها (عليها السلام) كونها نحلة أبيها، و أنه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) وهبها لها، لا يوجب انقلاب الدعوى و صيرورتها مدعية، بحيث يلزم عليها الشهود.


  بيان ذلك: أنه لا يخفى: أن لأبي بكر- على فرض مقدمتين امامته و الحديث المجعول- منصبين في القضية:


  أحدهما: ولايته على المسلمين.


  ثانيهما: إنه قاض بين المسلمين، كما أن للامام شئونا و مناصب أخرى غيرهما، فمن جهة ولايته على المسلمين يكون طرفا للدعوى في مقابل الزهراء (عليها السلام)، و من جهة أن منصبه القضاوة يكون قاضيا، و إلا فالترافع و المحاكمة يحتاج إلى الطرفين و الحاكم، و بملاحظة المجموع يكون الأعضاء ثلاثة، و من المحقق في محله أن كل واحد من الطرفين في دعواهما الملكية لا بدّ أن يكون على يقين، و لا يكفي الظن و الاحتمال، و إلا لا يجوز له الدعوى. و من المعلوم أن أبا بكر بما هو ولي المسلمين، لم يكن هو و المسلمون المولّى عليهم على يقين بعدم انتقال فدك إلى فاطمة (عليها السلام)، و لا يمكن لهم دعوى اليقين، و لذا طلبوا منها الشهود.


  نعم، بما هو قاض و حاكم لا يلزم أن يكون عالما، و لكن قضاوته فرع تحقق الترافع من الطرفين مطابقا لموازين القضاء، فلا يبقى لأبي بكر من جهة دعواه من قبل المسلمين إلا استصحاب ملكيته لرسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) إلى وقت موته، و هو محكوم بيد فاطمة (عليها السلام)، فعلى المسلمين إقامة البينة و الشهود لا عليها، فما كان لأبي بكر حق الدعوى و لا حق القضاوة في القضية، و سيأتي أن دعواها الانتقال من أبيها لا تجعلها مدعية.
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  و إلى ما ذكرنا ربما يرجع ما نقل عن بعض الأعلام في الجواب عن الإشكال مع تسليمه الانقلاب: بأن أبا بكر ما كان موقنا بعدم الانتقال إلى فاطمة (عليها السلام) في حياة رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم)، و مع عدم الجزم و اليقين لم يكن له حق الدعوى و مطالبتها البينة.


  و أما ما ذكره بعض الأعاظم في مقام الجواب عن الإشكال، بما ملخصه: أن الملكية لما كانت إضافة بين المالك و المملوك، و تبدلها قد يكون بتبدل المالك كما في الإرث، و قد يكون بتبدل المملوك كما في المعاوضات، و قد يكون بتبدل أصل الاضافة بإعدام الاضافة الأولية و إحداثها كما في الهبات و الوصايا. و من المعلوم أن ملكية المسلمين لفدك- على فرض تسليم الحديث المجعول- لا يكون كملكية الوارث من المورّث، بحيث يكون الإقرار للمورّث إقرارا له، بل يكون إضافة خاصة بينهم و بين النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) تحصل بموته، و إذا كان مشكوكا فالأصل عدمه. و لا يقاومه أصالة بقاء كونه على ملك رسول اللّه إلى حين موته، لأن المفروض محكومية الاستصحاب لليد، و لا يكون مدركا للحكم.


  ففيه: مع أن هذا التوجيه بناء على كون دعواها الأولى (صلوات اللّه عليها) الميراث لا النحلة، و هذا محل الترديد و الاختلاف بين المؤرخين و أهل الحديث، بل الظاهر أن دعوى النحلة كانت الدعوى الأولى، إلا أن يقال: إن قضاوة أبي بكر في دعوى النحلة لا تتم إلا على فرض دعواه الحديث المجعول، و لو أنها (سلام اللّه عليها) بعد مغلوبيتها- ظاهرا- من جهة النحلة ادعت الميراث، وردها أيضا بذلك الحديث الذي كان مدركا لقضاوته.


  أولا:- إنه لا تكون الملكية في جميع أبوابها إلا إضافة خاصة بين المالك و الشي‏ء، و من المعلوم أن حقيقة الاضافة تتبدل بتبدل أحد الطرفين، لعدم معقولية بقائها من طرف و زوالها من طرف آخر، و إلا لا تكون إضافة. و وحدة المالك أو وحدة المملوك لا توجب وحدة الاضافة، و إلا إذا كان الشخص مالكا لأشياء متعددة يلزم أن يكون إضافة واحدة
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  بينه و بين تلك الأشياء، مع أنه لا إشكال في أنه تكون إضافات متعددة، بعضها حصلت بالاشتراء و بعضها حصلت بالهبة، و بعضها حصلت بالإرث إلى غير ذلك، و يوضحه حصولها في أزمنة متعددة. و بنحو الإجمال و الكلي يقال: زيد مالك لهذه الأشياء، لكن ينحل إلى إضافات متعددة. نعم، سنخ الملكية قد تختلف: ففي الإرث من المورّث و أمثال البيع، غير سنخ ملكية الفقراء للزكاة، و ربما تكون ملكية المسلمين للشي‏ء من قبيل الثاني، و لكن هذا لا يوجب اختلافا فيما نحن فيه.


  و ثانيا:- لا نسلم قيام الوارث مقام المورّث في الاقرار بالنسبة إلى الملكية السابقة، فلو أقرّ بأن هذا كان ملكا لأبيك أو لمورثك، لا يضر بدعوى ذي اليد الملكية لنفسه، و أما ما ذكر بأنه إن كان يقرّ بأنه انتقل إليّ من مورثك، فتنقلب الدعوى و يصير مدعيا، و إن كان لا يقرّ بالانتقال، فعدم إقراره مضادة لدعوية الملكية الفعلية.


  ففيه: إن عدم إقراره لا يضر بدعواه، و ليس ملزما على الاقرار عند الحاكم، بل هذا من الكياسة في المرافعة، بأن لا يصير مأخوذا باقراره. و عدم إمكان الملكية بلا انتقال واقعا لا ينافي عدم إقراره، و إقراره لا يوجب انقلاب الدعوى، لأنه لا يقر بملكيته لطرفه، بل يقر لمورّثه في السابق، و الوارث لا يكون بمنزلته في السابق و زمان حياته، و لا يقر بملكيته الفعلية، بل لو أقر بأنه كان ملكا لطرفه في السابق، لا يضر بدعواه الملكية الفعلية لنفسه، إذا لم يعلم حال اليد في السابق بالنسبة إليه كي يستصحب، حتى ترتفع اليد التي كانت أمارة على الملكية الفعلية.


  و لا وجه لانتزاعه من يده إلا أن يكون في البين إجماع، و المفروض أنه لا يكون بل يكون هو المشهور.


  اللهم إلا أن يقال: إن هذا الأمر على خلاف بناء العقلاء، و لذا يرتبون الآثار على أوراق القبالات و الكتابات، و يؤخذ من المستأجرين و أمثالهم المدرك و ورقة الايجار، لكي لا يدعون الملكية بعد التصرف، مع أن اليد موجودة، و احتمال الانتقال أيضا


  161


  موجود، فتأمل.


  و على كل حال: إن احتجاج أمير المؤمنين (عليه السلام) مع أبي بكر مطابق لقواعد باب القضاء، و لذلك قال عمر: يا علي دعنا من كلامك فإنا لا نقوى على حجتك. و قضاوة أبى بكر و طلب الشهود من فاطمة عليها الصلاة و السلام على خلاف موازين القضاء و خلاف حكم الاسلام، كما صرح به (عليه السلام) و لو مع فرض تسليم الحديث المجعول، و أنه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) لا يورث. مع أنه من المعلوم- كما بينت (عليها السلام)- أن الحديث على خلاف ظواهر القرآن و نصوصها، حيث أنه مخالف لآيات متعددة من الكتاب الكريم، في بعضها مخالفة العموم و الخصوص، مثل آية لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‏ (1) و آية وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‏ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ‏ (2) و إذا كان الحديث صادرا من النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) حقيقة يكون تخصيصا لهذه الآيات، و لكنها (سلام اللّه عليها) أجابت عنه: بأن أبي و ابن عمي أعلم بعموم القرآن و خصوصه، بقولها:


  «أم أنتم أعلم بعمومه و خصوصه من أبي و ابن عمي؟» أي لو كان لهذه الآيات مخصّص، لبينها رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) لي و لا يمنع علمه عني. و هو واضح، لأنه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) كان مبعوثا لنشر الأحكام و بيانها للناس، و من المعلوم أنها (سلام اللّه عليها) أقرب الناس إليه، فكيف يمنع علمه و بيانه عنها؟ فيلزم عصيان النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) و عدم تبليغه الأحكام.


  و احتمال أنه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) بيّنها لفاطمة (عليها السلام) و لكنها أخفته و أنكرته، غير متصوّر في حقها و مناف لآية التطهير، و لذلك ترى أن أبا بكر لم يحتمل هذا الاحتمال و إنما قال «اني سمعت»، و أظهر انفراده في دعوى السماع.


  و أما ابن عمه (عليه السلام) فليس من الممكن عدم اطلاعه على هذا المخصّص، مع‏


  ____________


  (1). سورة النساء: الآية 11.


  (2). سورة الانفال: الآية 75.
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  أنه أعلم الناس بعد رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) باتفاق المسلمين، و باب مدينة علمه، و قد كلف الناس عامة بما فيهم أبو بكر و غيره بأخذ العلم من علي (عليه السلام) بصريح هذا الحديث المسلّم بين الفريقين.


  و العجب من العامة أنهم لا يجوّزون تخصيص الكتاب بالخبر الواحد، و في هذا المورد يخصصونه بهذا الحديث، فافهم. و إن كان الكثير من الخلفاء الأمويين و العباسيين ردّ فدك إلى فاطمة (عليها السلام) إلى أن وصل الأمر إلى المتوكل العباسي، حيث أمر بقطع نخيلات عديدة باقية فيها كان يعيش بها عدد غير قليل من ضعفاء أولاد فاطمة (عليها السلام) حيث يعطون ثمراتها أيام الحج إلى الحجاج بعنوان التبرك، فيعطونهم أموالا بعنوان الهدية. وردهم هذا دليل على عدم مقبولية هذا الحديث عند كلهم، إذ من المعلوم أن الرد دليل الاعتراف بمجعولية هذا الحديث.


  و قد قيل: إن المهاجرين و الأنصار لم ينكروا هذا الحديث، فهو شاهد على سماعهم أو تصديقهم لسماعه من النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم).


  و لكن الجواب عن ذلك: بأن عدم إنكارهم على الخليفة قد تحقق فيما هو أعظم من ذلك، و كان خلاف حكم اللّه و حكم القرآن صريحا، و هو قول عمر: «متعتان كانتا على عهد رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) أنا أنهى عنهما، و أعاقب عليهما (و أضرب عليهما) متعة النساء و متعة الحج» (1).


  و السر في ذلك أن عمدة أهل الحل و العقد كانوا جديدي عهد بالإسلام و لم يكن إيمانهم باللّه و الرسول (صلى اللّه عليه و آله و سلم) إيمانا واقعيا ذا عمق و جذور، و إنما آمنوا كرها أو طمعا. و على الإجمال كانوا في خط خليفتهم و على شاكلته، فكما أنهم كانوا


  ____________


  (1). شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 3/ 363 و مجموعة من كتب الحديث و التاريخ لأبناء العامة، منها:


  بداية المجتهد، زاد المعاد لابن القيم، المغني لابن قدامة، المحلي لابن حزم، تفسير القرطبي 2/ 167، تفسير الرازى 3/ 201، كنز العمال، البيان و التبيين للجاحظ.
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  مصرين على غصب الخلافة ممن خلفه النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) بأمر من اللّه تعالى و هو علي بن أبي طالب (عليه السلام) و جعل الخلافة في الخليفة الأول، كانوا مصرين على غصب فدك، لكي لا يكون في يد علي و فاطمة (عليهما السلام) ما يعينهما على نشر أفكارهما و بثّ آرائهما في الإسلام كما يريد اللّه تعالى و كما أمر بذلك النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم). و طبيعي أن للمال أثرا كبيرا و دورا فعالا في قيام الشخص بتحقيق أهدافه، كما حصل ذلك للنبي- (صلى اللّه عليه و آله و سلم)- بالنسبة إلى أموال خديجة التي كانت تحت اختياره و صارت من موجبات نشر الرسالة و الديانة حتى روي عنه أنه قال: «ما قام الإسلام إلا بسيف علي و أموال خديجة».


  و أما مخالفته لنصوص القرآن، بحيث يكون التعارض و التباين كليا، فهو كما بينته (صلوات اللّه عليها) في حكاية قضية زكريا و سليمان (عليهما السلام).


  و أما وجه تباين قضية زكريا و يحيى (عليهما السلام) مع الحديث المجعول فواضح، لأن زكريا ما طلب من اللّه تعالى إلا وليا يرثه أمواله لا نبوته، إذ أن ميراث النبوة كان معلوما من دون دعاء زكريا (عليه السلام)، لأن اللّه تعالى لا يخلي الأرض عن الحجة بعد الحجة من النبي أو الوصي، و لأن زكريا لم يخف الموالي و العبيد من ورائه على أن يسرقوا النبوة، و إنما خافهم على أن يسرقوا ما يتركه من مال و ملك. و يدل على المطلب دعاؤه (عليه السلام) بقوله: وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا و من الواضح جدا أن النبي و كذلك الولي المنصوب يكون رضيا عند اللّه يقينا، و لا معنى للطلب من اللّه أن يجعله رضيا.


  و أما حكاية سليمان (عليه السلام) في قوله تعالى: وَ وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ ... فأيضا المقصود منه إرث الملك و المال، لا إرث العلم و النبوة، بقرينة قوله (عليه السلام) بعد ذلك: «يا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَ أُوتِينا مِنْ كُلِّ شَيْ‏ءٍ»، (1) حيث أن الإرث عبارة عن انتقال الشي‏ء بالموت إلى الوارث، و من المعلول في الخارج و من الآية السابقة على هذه‏


  ____________


  (1). سورة النمل: الآية 16.
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  الآية و غيرها من بعض الآيات الراجعة إليها أن سليمان (عليه السلام) لم ينتقل إليه العلم بموت داود، حتى يمكن القول بأن هذا هو الميراث الذي ورثه سليمان من داود بمفاد الآية الكريمة، و إنما كان عالما في زمان داود (عليه السلام)، كما هو صريح الآية الكريمة في سورة الأنبياء في قضية الزرع و النعم، إذ يقول اللّه تعالى: فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ وَ كُلًّا آتَيْنا حُكْماً وَ عِلْماً (1). بل الظاهر أو الصريح من إيتاء الحكم، أن سليمان (عليه السلام) كان نبيا في حياة داود (عليه السلام) كما هو الحال بالنسبة إلى يحيى و زكريا، لأن المقصود من الحكم:


  النبوة، بقرينة قوله تعالى: وَ آتَيْناهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا (2) و بقرينة بعض الآيات الأخرى. و ما ذكرته في وجه الدلالة نكتة دقيقة لطيفة تفطنت إليها بحمد اللّه قبل مدة من الزمان.


  و لأجل هذه المطالب لا يمكن الخدشة في استدلال الزهراء (عليها السلام) بالآيات، مع أن نفس استدلالها بها كاف في دلالتها على المراد، و يلزم غاية الجرأة لمن يدعي الإسلام أن يخدش في استدلالها (عليها السلام)، و يفتح باب التأويل فيها، مع أنها و بعلها كانا أعلم الناس بما أراده اللّه تعالى من القرآن، و أهل البيت أدرى بما في البيت، لا سيما بعد تنزيههم اللّه تعالى عن الرجس و الكذب، و حب الدنيا و ما فيها، و أحاديث النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) و بياناته بالنسبة إلى مقاماتهم و علومهم و شأنهم أكثر من أن تعدّ و تحصى كما أشرنا إليه قبلا.


  فإن قلت: قد ورد في أخبارنا عدم توريث الأنبياء (عليهم السلام) و أنهم يورّثون العلم لا الدرهم و الدينار، كما ذكره الشيخ الأنصاري «(قدس سره)» في المكاسب و غيره من الأصحاب.


  قلت: نعم، نقله «(قدس سره)» في باب ولاية الفقيه كما نقله صاحب المعالم في مقدمته في فضل العلم و العلماء.


  ____________


  (1). سورة الأنبياء: الآية 79.


  (2). سورة مريم: الآية 12.
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  لكنه مع أنه ليس فيها ما ذكره فيه بقوله: «و ما تركناه صدقه» أو ما هو بمضمونه، و العبارة عن النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) هكذا: «إن العلماء ورثة الأنبياء، و إن الأنبياء لم يورّثوا درهما و لا دينارا، و إنما ورثوا العلم» (1) و المقصود ظاهرا أو جمعا بينها و بين الآيات و الأخبار بل الضروريات، حيث أن ورثة الأنبياء عموما كانوا بنحو الإجمال يرثون من الأنبياء حتى نبي الإسلام (صلى اللّه عليه و آله و سلم)، إذ أن زوجاته ورثن البيوت منه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) و الخليفة ما أخرجهن منها، مع أن عموم الحديث المجعول يشمل البيوت: أن المورثية بمعنى إبقاء الشي‏ء للورثة و ادخاره بقصد الإرث لهم، لا يكون شغل الأنبياء و شأنهم كأبناء الدنيا، بل همهم و شأنهم إبقاء العلوم و الأحاديث، و لذا قال (صلى اللّه عليه و آله و سلم): «إن العلماء ورثة الأنبياء ...»، و من المعلوم أن هذا لا يدل على أنه لو بقي شي‏ء منهم، لا ينتقل بالإرث إلى الورثة، فافهم و اغتنم.


  و بالجملة، يمكن أن يقال: إن اليد أمارة على الملكية، ما لم يقرّ ذو اليد على خلاف ملكيته الفعلية التي تكشف عنها، و الاقرار بالنسبة إلى السابق لا يضادها. و دليل الإقرار و أنه ليس شي‏ء أصدق على الإنسان من نفسه، لا يشمل الاقرار بالسابق بالنسبة إلى الآثار المترتبة على الملكية الفعلية، كما أن أماريتها ليست منحصرة بما إذا كانت على ما لا تحمل الملكية، بحيث لو استقرت على ما كان وقفا، و لكن أحتمل أنه جاء تحت يده بعنوان شرعي بأحد مجوزات بيع الوقف، أيضا يحكم بملكيته، لأنه لا يكون في البين مانع إلا استصحاب الوقفية، و هو لا يكون إلا كاستصحاب ملكية الغير المحكوم باليد، وفاقا


  ____________


  (1). بحار الأنوار ج 1، الباب الأول من أبواب العلم و آدابه و أنواعه و أحكامه، الحديث 2، عن النبي (ص)؛ و جامع أحاديث الشيعة ج 1، الباب 1 من أبواب المقدمات و ما يناسبها (باب فرض طلب العلم 1 و الحجة ..)، الحديث 18 عن أمير المؤمنين (ع) في وصيته لابنه محمد بن الحنفية مع فرق يسير و هو كلمة «الفقهاء» بدلا عن «العلماء»؛ و أصول الكافي ج 1، كتاب فضل العلم، الباب الثاني، الحديث 2 عن الإمام الصادق (ع).
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  للسيد الفقيه «(قدس سره)» في العروة و خلافا لبعض الأعاظم، حيث يقول: بأن اليد تكون أمارة على الملكية في مورد قابل للانتقال، لأنها تتكفل أن المال انتقل من صاحبه إلى ذي اليد، و القابلية لا بدّ أن تحرز من الخارج، و من المعلوم أن الوقف غير قابل للانتقال إلا بأحد المجوّزات، فلا بدّ من إحراز المالية التي هي الموضوع لأمارية اليد، كذلك ما نحن فيه.


  أقول: لا يخفى: أن أمارية اليد ليست على انتقال المال من المالك السابق إلى ذيها، و ليست حجيتها من جهة كاشفيتها عن هذا المطلب، بل من جهة كشفها عن الملكية الفعلية له، و أنها أمارة على اختصاصه فعلا به، و أنه من جهة غلبة ملكية ذوي الأيادي لما في أيديهم، بنى العقلاء و الشارع على كونها حجة، كما صرح هو في كلامه. و من المعلوم أن الغلبة إنما توجب الظهور و الانسباق بالنسبة إلى أن ما في اليد يكون له، لا أنه انتقل هذا عن مالكه إليه، و إلا فمن الممكن أن لا يكون له مالك في السابق أصلا، مثل باب الحيازات، فإن اليد حجة فيه، مع أنه يقطع بأنه لم يكن له مالك في السابق. نعم، بالملازمة تدل على الانتقال من المالك الأول إليه، إذا كان له مالك في السابق.


  و أما قياس المقام بباب استيلاء اليد على مشكوك الخمرية و الحلية، فمع الفارق، حيث أن هناك ما استقرت اليد، و ما استولت على المال، بل على مشكوك المالية. بخلاف المقام، فانها استولت على المال، حيث أن الوقف «مال» إذا لم يكن مسلوب المنفعة بالكلية، كما هو المفروض، و لذا يبذل بإزائه المال، غاية الأمر كان محجورا عن بعض التصرفات.


  نعم، لو قلنا بأن اليد ليست من الأمارات و أنها من الأصول، و حجيتها من باب التعبد، فيمكن أن يقال: بأن المتيقّن من حجيتها في غير الوقف، و عدم إحراز محكومية الاستصحاب بالنسبة إليها في بابه، لعدم لزوم اللغوية في جعلها، و عدم لزوم كون موردها بلا مورد لو قدم الاستصحاب لكفاية حجتها في باب الأملاك و ما شابهها، و لكن الظاهر
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  المحقّق أنها من باب الأمارة، كما صرح المستشكل في كلامه، و المصنف «(قدس سره)» في المتن.


  [المسألة الثانية في أن أصالة الصحة في العمل بعد الفراغ عنه لا يعارض بها الاستصحاب:]


  المسألة الثانية في أن أصالة الصحة في العمل بعد الفراغ عنه لا يعارض بها الاستصحاب قوله- (قدس سره)-:


  أحدهما- من جهة تعيين معنى الفراغ و التجاوز المعتبر في الحكم بالصحة


  اعلم: أنه لا بدّ من التكلم أولا في أن قاعدة الفراغ هل هي عين قاعدة التجاوز أو غيرها؟ ثم البحث في مقدار الدلالة و مدلولها.


  و في هذا المقام تارة: يبحث عن إمكان اتحادهما، و أنه هل يمكن أن يتكفلهما مدلول واحد، و تكونان تحت قضية واحدة. بحيث لا يلزم محذور من تعدد اللحاظ، و استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، أو لا يمكن اتحادهما؟


  و اخرى: يبحث في أنه بعد الامكان هل يكون مدلول الأخبار اتحاد الكبرى، و أنهما قاعدة واحدة؟ أو تعددهما و لكل واحدة منهما مجرى مستقل؟


  أما المقام الأول:


  فعمدة ما يمكن أن يكون مانعا من الإمكان وجوه:


  الأول: أن مفاد قاعدة التجاوز مفاد كان التامة، حيث أنها وضعت لأجل عدم الاعتناء بالشك في وجود الجزء إذا خرج عن محله أو دخل في غيره، و قاعدة الفراغ مفاد كان الناقصة، حيث أنها وضعت لعدم الاعتناء بالشك في صحة الموجود. و من المعلوم أن مفادهما لا يمكن أن يجتمعا في مفهوم واحد و لحاظ فارد. و رجوع الشك في صحة الموجود إلى الشك في وجود الصحيح بل هو هو، كما في كلام المصنف «(قدس سره)»، لا ينفع بعد ما كان الأثر في أحدهما مرتبا على الوجود، و في الآخر على صحة الموجود.


  و لكن لا يخفى بعد التأمل: أنه يمكن منع مانعية هذا الوجه، حيث أن الشك في قاعدة الفراغ أيضا شك في وجود الكل، و ربما كان نظر المصنف «(قدس سره)» إليه في إرجاع‏
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  الشك في صحة الموجود إلى الشك في وجود الصحيح، لأن المراد من الصحيح لا يكون إلا تام الأجزاء و الشرائط.


  و أما ما يقال: من أن الأثر مرتب على صحة الموجود، و إثباته بالأصل المثبت لمفاد كان التامة، يكون من الأصل المثبت. فمدفوع، بإمكان منع ترتب الأثر على مفاد كان الناقصة، بل يترتب على الوجود الصحيح: أما في العبادات فواضح، حيث أنه في مقام الفراغ عن اشتغال الذمة يكفي القطع بوجود الصحيح من المكلف، و لو لم يحرز اتصاف المأتي به بالصحة. و أما في المعاملات فلأن غاية ما يمكن أن يقال: إنه لا بدّ من إحراز الصحة للعقد الواقع بين المتعاقدين و اتصافه بها، لأن الأثر مترتب عليه.


  و ذلك لأنه في باب التكاليف تعلق الحكم بصرف الوجود من الطبيعة، فإذا أحرز في الخارج و قطع بتحققه يسقط التكليف، و لكن الصحة في باب العقود لا تترتب على صرف الوجود، بل لو تحقق في الخارج ألف عقد بين المتعاملين، يجب عليهما الوفاء، فلا بدّ من إحراز صحة الموجود بينهما.


  و لكن يمكن أن يجاب عنه: بأن الشك في تحقق العقد الجامع للشرائط الواقع بينهما بالنسبة إلى الثمن و المثمن المعلومين في الزمان المعلوم مثلا، و بعبارة اخرى: كل شي‏ء كان منشأ الشك في صحة الموجود، يمكن إرجاعه إلى الشك في الجزء أو الشرط للعقد، و بضميمة تقيد العقد بالزمان أو المكان و سائر المشخصات، يصير جزئيا غير قابل للانطباق على غير واحد من العقد، فيكون وزانه وزان صرف الوجود من العبادة، و يكون الشك في أصل وجود هذا العقد، و الأثر المرغوب مرتب على وجوده، فافهم.


  الثاني: عدم إمكان الاجتماع تحت لحاظ واحد، من جهة أن قاعدة التجاوز يكون بالنسبة إلى الأجزاء، بل مختص بأجزاء الصلاة، و لحاظ الشي‏ء الذي يكون جزءا مستقلا و المركب الذي هو عبارة عن الجزء و غيره لا يمكن أن يكون باستعمال واحد، لأن الجزء في مقام الجزئية مندك في الكل، و لحاظه عين لحاظ الكل، إذ أن الكل ليس إلا نفس الأجزاء،


  169


  فكيف يمكن أن يكون ملحوظا مستقلا؟ و لذلك قد يقال: بأن هذا الإشكال أعظم الإشكالات في المقام.


  و من هنا تصدى البعض لرفعه و قال: بأن الشارع نزّل الجزء منزلة الكل في الحكم، و أنه إذا خرج عن محله لا يعتنى به، فالكبرى عدم الاعتناء بمطلق الشي‏ء بعد تجاوز المحل، و الصغرى لها فردان: فرد تكويني و هو الكل، و فرد تنزيلي و هو الجزء في باب الصلاة.


  أقول: الظاهر بنظري القاصر، أن هذا أهون الإشكالات، لأن اندكاك الجزء في الكل من لحاظ المركب غير مناف لكون ذات الجزء في الصلاة مصداقا للشي‏ء حقيقة، بلا لزوم التنزيل، لأن الجزء في قاعدة التجاوز نفسه صار موضوعا للأثر و عدم الاعتناء و مورد التعبد، فيكون الركوع بما هو فعل من الأفعال و شي‏ء من الأشياء، في مقابل السجود قد صار موضوعا للحكم إذا شك في وجوده، و الكل بمجموعه المركب أيضا صار مصداقا للشي‏ء المحكوم بعدم الاعتناء، و أنه جي‏ء به تاما و صحيحا إذا شك بعد التجاوز عن محله، و أنه هل وجد أم لا؟


  و لعمري لو قال هذا البعض العلم بالتنزيل في طرف الكل و المركب. لكان أحسن، لوضوح أن الصلاة مثلا ليست حقيقة مصداقا واحدا للشي‏ء، بل هي أفعال متعددة و أشياء متكثرة، و الشارع نزّلها بمنزلة الشي‏ء الواحد، فمصداقيتها للشي‏ء بأن تكون شيئا واحدا، حتى يكون أحد أفراد الموضوع في الكبرى، لا يكون إلا بالاعتبار و التنزيل لا على وجه الحقيقة، بخلاف وجود الجزء.


  فإن قلت: قد يكون منشأ الشك في الصحة و الفساد في الكل، الشك في وجود هذا الجزء، فلا معنى لجريان القاعدتين.


  قلت: محل جريان قاعدة التجاوز داخل في الصلاة، و مجرى قاعدة الفراغ بعد العمل، فان شك في وجود الركوع في أثناء العمل تجري قاعدة التجاوز، و إذا شك في صحة الصلاة و عدمها بعد الصلاة من جهة الشك في إتيان الركوع و عدمه، تجري قاعدة الفراغ.
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  مع أنه لا يختص الثاني بالشك في الأجزاء، بل يجري في جميع ما يكون سببا للشك في صحة العمل، بخلاف قاعدة التجاوز، فانها مختصة بالأجزاء، إلا على قول ضعيف، و سيأتي إنشاء اللّه أن التحقيق على خلافه. فلو فرض أن الشك في الصحة بعد العمل المسبّب من الشك في وجود الجزء يكون مجرى قاعدة التجاوز، لا يكون كبرى قاعدة الفراغ بلا مورد، بل موارده و مصاديق موضوعه كثيرة غير مختصة، مع أن ما ذكر غير مربوط بمقام عدم إمكان الجمع بين القاعدتين في لحاظ واحد، كما لا يخفى.


  و لعل كون مبناه وحدة القاعدتين و اختصاص قاعدة التجاوز بأجزاء الصلاة، ألجأه إلى هذا التنزيل، كي لا يستشكل عليه بأنه إذا كان عنوان الشي‏ء يشمل أجزاء سائر المركبات و العبادات، فلم تختص قاعدة التجاوز بأجزاء الصلاة؟


  الثالث: التجاوز في قاعدة التجاوز باعتبار التجاوز عن محل المشكوك، و في قاعدة الفراغ باعتبار التجاوز عن نفس المركب.


  و قد أجيب عنه: بأن المراد، التجاوز عن محل المشكوك مطلقا، فان الشك في قاعدة الفراغ مسبّب عن الشك في الجزء المشكوك وجوده.


  و فيه: إن قاعدة الفراغ بملاحظة الشك في المسبّب، و منشأ الشك خارج عن مجرى القاعدة، و لذا ترى كثيرا ما يرجع إلى قاعدة الفراغ سقوط قاعدة التجاوز، من جهة التعارض أو غيره.


  و منه ظهر ما في الجواب الذي أجيب به عن الوجه الرابع، و هو: أن متعلق الشك في قاعدة التجاوز هو نفس الجزء، و ليس نفس الكل متعلق الشك في قاعدة الفراغ، بل هو ظرفه و محله. ضرورة أنه كما قد عرفت أن وجود الجزء أو الشرط، و إن كان منشأ للشك في وجود الكل و صحته، لكن هذا لا يوجب اتحاد المشكوك الذي هو موضوع للحكم في القاعدتين.


  و الإنصاف أن هذين الوجهين مما يشهد على تعدّد القاعدتين أزيد من الوجهين‏
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  الأولين، و إن كان يمكن أن يقال: بعدم ورود أصل الإشكال في الوجه الرابع بعد الذبّ عن الوجه الأول من الموانع، بارجاع الشك في الصحة إلى الشك في وجود الكل الصحيح.


  ثم إنه على فرض عدم الاشكال في المقام الأول و إثبات كونهما قاعدة واحدة، فالانصاف استفادة التعدّد في المقام الثاني، و يكون المستفاد من الأخبار أنهما كبريان كل واحدة منهما مضروبة لمورد، أي ضربت قاعدة التجاوز للشك في أثناء الصلاة، و قاعدة الفراغ للشك بعد العمل و الفراغ منه، سواء كان منشؤه الشك في وجود الجزء أو الشرط بشقوقه، حسبما تعرف تفصيله إنشاء اللّه، بحسب أقسام الشرط، و ذلك لأنه لا يكون في البين خبر عام يشمل كلا الشكين، إلا ما يتوهم من خبر زرارة، قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): رجل شك في الأذان و قد دخل في الاقامة؟ قال (عليه السلام): يمضي. قلت:


  رجل شك في الأذان و الإقامة و قد كبّر؟ قال (عليه السلام): يمضي. قلت: رجل شك في التكبير و قد قرأ؟ قال (عليه السلام): يمضي. قلت: شك في القراءة و قد ركع؟ قال (عليه السلام): يمضي. قلت: شك في الركوع و قد سجد؟ قال (عليه السلام): يمضي على صلاته. ثم قال: يا زرارة إذا خرجت من شي‏ء ثم دخلت في غيره، فشكك ليس بشي‏ء ...» (1).


  و كذلك ما يتوهم من رواية «إسماعيل بن جابر، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام):


  إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض، و إن شك في السجود بعد ما قام فليمض، كل شي‏ء شك فيه مما قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه» (2) حيث أنهما يدلان على المضي عند التجاوز عن الشي‏ء، سواء كان الشك في أثناء العمل بالنسبة إلى وجود الجزء، أو كان الشك راجعا إلى نفس المركب بعد الفراغ عنه.


  و فيه: أنه بعد فرض عدم ورود الإشكالات السابقة بأجمعها، إن المتيقّن من الشي‏ء- حتى في مقام التخاطب في خبر زرارة بعد مسبوقيته بالسؤال و الجواب عن عدة من‏


  ____________


  (1). وسائل الشيعة ج 5، الباب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 1.


  (2). وسائل الشيعة ج 4، الباب 13 من أبواب الركوع، الحديث 1.
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  أجزاء الصلاة- هو الجزء، و لا يشمل كل شي‏ء، لأن عمومه لها بالاطلاق، و هو يتوقف على تمامية مقدمات الحكمة، و كون بعض الأفراد متيقّنا مانع عن تماميتها.


  و مما ذكرنا ظهر الجواب عن خبر إسماعيل بن جابر، و إن كان له سور و هو لفظة «كل». لكن لا يخفى: أن عموم الأدوات سعة و ضيقا تابع للمدخول عليه من حيث السعة و الضيق، و المفروض أنه لم ينعقد الإطلاق للمدخول عليه.


  و أما غيرهما مثل موثقة ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «... كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو» (1) فهو ظاهر في الشك بعد الفراغ من العمل، لأن الظاهر أن نفس العمل كان ماضيا بتحققه و بنفسه، كما هو الحال في قوله (عليه السلام) في خبر آخر «كلما مضى من صلواتك و طهورك فذكرته تذكرا فامضه و لا إعادة عليك فيه» (2) لا بمحله و زمانه و كان الشك راجعا إليه. و من المعلوم أن الصلاة إذا أتى المصلي بها، لكن بعدها شك في أنه هل أتى فيها بالركوع و أنها هل هي صحيحة من هذه الجهة أو غير صحيحة؟ بلا عناية أنه شك في شي‏ء قد مضى، يختلف حكمها عما إذا كان الشك فيها في الجزء بعد تجاوز محله، فإنه- و إن كان الشك أيضا فيها- لكن لا يصدق أنه مضى ذلك، بل لا بدّ من تقدير المحل أو الزمان، كما اعترف به المصنف «(قدس سره)» في الموضع الأول، فراجع و تأمل في كلامه. و ربما يؤيده التعبير بالتجاوز في قاعدته، و فرق بين التعبير بالتجاوز و بين المضي، كما أنه يقال في العرف: جزت عنه و جاز عنه مع أنه لا يؤتى به.


  و أما التعبير بالدخول في غيره في غالب أخبار قاعدة التجاوز، فهو من الشواهد


  ____________


  (1). وسائل الشيعة ج 5، الباب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 3؛ و جامع أحاديث الشيعة ج 2، كتاب الطهارة، الباب 32 من أبواب الوضوء، الحديث 6.


  (2). وسائل الشيعة ج 1، باب 42 من أبواب الوضوء، الحديث 6؛ و جامع أحاديث الشيعة ج 2، كتاب الطهارة، الباب 32 من أبواب الوضوء، الحديث 5.
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  و المؤيدات قطعا، لأن الفراغ من العمل لا يعتبر فيه الدخول في الغير، فكيف تحمل عليها أو تشملها، حتى نبتلي بالتهافت بينهما، و نلتجئ في مقام الجمع بينها إلى حمل «الدخول في الغير» في بعضها على القيد الغالبي مثل قوله تعالى: وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ. أو تحمل المطلقات على ما هو الغالب من تحقق الخروج و التجاوز، بالدخول في الغير، و إن كان في هذا المطلب- أي الجمع بين لزوم حمل القيد المذكور على الغالب و التمسك بالاطلاق، و بين حمل المطلق على الغالب في جميع الموارد- إشكال في الذهن من سالف الزمان، و ربما ينحل أو يقلّ الاشكال بناء على بعض التقريبات، و هو خارج فعلا عن محل البحث.


  و أما ما في موثقة ابن أبي يعفور و هو قوله (عليه السلام): «إذا شككت في شي‏ء من الوضوء و قد دخلت في غيره فليس شك بشي‏ء، إنما الشك إذا كنت في شي‏ء لم تجزه» (1) من التعبير بالدخول، مع أنه يكون في مورد قاعدة الفراغ، لأنه لا تجري قاعدة التجاوز في أجزاء الوضوء بالاجماع، فهو من جهة أن الوضوء بمنزلة شي‏ء واحد في نظر الشارع، و الفراغ عنه غالبا يتحقق بالدخول في الغير، بناء على أن يكون المرجع للضمير هو «الموضوع» أو «الشي‏ء»، لكن على فرض كون لفظة «من» للبيان، أي شككت في فرد من الوضوء، و إلا على خلاف الاجماع، و لأجل ما ذكر في طرف المفهوم الذي أسقطه الامام (عليه السلام) و قال: «... انما الشك إذا كنت في شي‏ء لم تجزه» لم يقيد بعدم الدخول، بل اكتفى بعدم التجاوز، مع أن مفهوم الدخول عدم الدخول. و هذا أقوى شاهد على أن الدخول في الغير في الوضوء من جهة محققيته للفراغ، إلا إذا لم يعتبر الدخول في الغير في قاعدة التجاوز، فتأمل جيدا.


  و الذي يشهد و يدل على أن المراد من الشي‏ء لا يكون الجزء من الوضوء، قوله (عليه السلام) في ذيل الحديث: «إنما الشك إذا كنت في شي‏ء لم تجزه» لوضوح أنه (عليه السلام)


  ____________


  (1). وسائل الشيعة ج 1، الباب 42 من أبواب الوضوء، الحديث 2.
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  جعل «الشي‏ء» محل الشك لا نفس المشكوك. و من المعلوم أن المحل لا يكون إلا نفس العمل المركب الذي يكون المشكوك مظروفه، بخلاف الأخبار الواردة في قاعدة التجاوز، مثل قوله (عليه السلام): «إنما الشك في شي‏ء لم تجزه» فالمراد نفس الشي‏ء المشكوك، أي الجزء.


  و بهذا يندفع الاحتمال الثالث، و هو رجوع الضمير إلى «الشي‏ء»، بمعنى الجزء الموجب لاجمال الحديث.


  و العجب من الأعلام حتى المصنف «(قدس سره)» حيث غفلوا عن هذه الخصوصية، و جعلوا مضمون هذا الذيل مطابقا لمضمون سائر الأذيال الواقعة في أخبار قاعدة التجاوز، فوقعوا في حيص و بيص و الاشكالات.


  و العجب أن شيخنا الأستاذ «(قدس سره)»- على ما في بعض تقريرات بحثه- يجعل هذه من أدلة قاعدة التجاوز، و لكنك ترى ضعفه بعد ما بيناه.


  و مما ذكرنا ظهر الجواب عما يتوهم من دلالة صحيحة حريز عن زرارة الواردة في الوضوء عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا كنت قاعدا على وضوئك، فلم تدر أ غسلت ذراعيك أم لا، فأعد عليهما و على جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمى اللّه ما دمت في حال الوضوء، فإذا قمت من الوضوء و فرغت منه و قد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى اللّه مما أوجب اللّه عليك فيه وضوءه، لا شي‏ء عليك فيه» (1).


  ثم إنه قد جعل في بعض تقريرات بحث شيخنا الأستاذ «(قدس سره)» من ثمرات كونهما قاعدة واحدة أو قاعدتين: ما إذا علم بفوات سجدة واحدة أو تشهّد، مع الشك في صحة الصلاة من جهة فقدان شرط، كالموالاة، فإنه بناء على كون قاعدة الفراغ غير قاعدة التجاوز يبتني على صحة الصلاة، و يأتي بالسجدة المنسية بعدها أو التشهد. و أما


  ____________


  (1). وسائل الشيعة ج 1، الباب 42 من أبواب الوضوء، الحديث 1.
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  بناء على كونهما قاعدة واحدة، فلا تجري قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الشرط، لانصراف «الشي‏ء» إلى الأمر الذي له وجود استقلالي، و أما بالنسبة إلى أصل الصلاة فلا يثبت إلا مفاد كان التامة و وجود الصلاة الصحيحة، و من المعلوم أن وجوب السجدة أو التشهد من آثار صحة الصلاة الموجودة بمفاد كان الناقصة.


  و فيه: أن وجوب قضاء السجدة أو التشهد يكون مع العلم بعدم إتيان الصلاة الصحيحة، سواء أحرز الصحة بالوجدان أو بالأصل. و من المعلوم أنه يعلم بفوت أحدهما في هذه الصلاة الصحيحة.


  [الموضع الثاني:]


  الموضع الثاني قوله- (قدس سره)-:


  الموضع الثاني: أن المراد بمحل الفعل المشكوك في وجوده هو الموضوع الذي لو أتى به فيه لم يلزم منه اختلال‏


  لا يخفى: أنه بناء على تعدد القاعدتين، لا يكون البحث عن المراد من المحل كثير الفائدة، لأنه بالنسبة إلى قاعدة التجاوز في أجزاء الصلاة تابع للدليل، و أن مقتضى الأخبار أيّ شي‏ء، و بالنسبة إلى قاعدة الفراغ لا يعتبر المحل، بل تجري القاعدة بعد الخلاص من العمل، لأنه به يتحقق المضي الموضوع للحكم في الأخبار، و هو يحرز إذا رأى نفسه فارغا عن العمل، و في الجزء الأخير من العمل الذي هو العمدة في البحث، تجري قاعدة الفراغ إذا رأى نفسه فارغا عن العمل، لأنه يصدق معنى المضي من أصل العمل و وقوع الشك فيه، و لو لم تجر قاعدة التجاوز من جهة الشبهة في دخول الغير أو من جهة أنه ما المراد بالتجاوز عن المحل، كما يذكره المصنف «(قدس سره)».


  [الموضع الثالث:]


  الموضع الثالث:


  قوله- (قدس سره)-:


  الموضع الثالث: الدخول في غير المشكوك إن كان محققا للتجاوز عن المحل‏


  لا يخفى: أنه كما لا فائدة مهمة في البحث عن محل المشكوك فيه بناء على تعدد
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  القاعدتين- كما قد عرفت- كذلك لا فائدة مهمة في البحث عن مدخلية الدخول في الغير، في تحقّق الفراغ و التجاوز، حتى يحتاج في مقام الجمع بين الأخبار إلى تصرف في إحدى الطائفتين، مع كون بعض التصرفات أو كلها في غاية البعد أو بعيدا على الأقل، و ذلك لما أشرنا إليه من أن تحقّق الفراغ ليس بالدخول في الغير، بل بالخلاص عنه، و يكفي فيه إذا رأى نفسه فارغا عن العمل، بلا احتياج إلى اشتغاله بأمر وجودي آخر، و إلا لا يصدق على مجرّد حالة عدم الاشتغال بالصلاة و الوضوء دخول في الغير، كما ذهب إليه المصنف «(قدس سره)» في هذا الموضع، مع تصريحه بأن الأقوى اعتبار الدخول في الغير، و عدم كفاية مجرد الفراغ.


  و أما في قاعدة التجاوز فهو تابع لدلالة الأخبار المختصة بها و المصرّحة بلزوم الدخول في الغير، و لو كانتا قاعدة واحدة لكان أيضا عدم الاشتغال بفعل وجودي آخر، فضلا عن الشروع في مثل النهوض للقيام، خصوصا إذا بلغ إلى قرب القيام أيضا محققا للدخول في الغير بالنسبة إلى السجود، لأن الميزان بناء على وحدتهما صدق المضي و التجاوز فيها بوزان واحد. و احتمال إعمال التعبد من الشارع في مصداق عنوان الدخول في الغير في باب الصلاة، بعيد في الغاية، بناء على وحدة القاعدتين، بمعنى اتحاد الحكم و الموضوع فيهما، و المفروض أن الموضوع يكون عنوان مضي الشي‏ء و التجاوز عنه خصوصا بعد جمعهما في خطاب واحد، حسب ما هو المفروض بحسب غالب الأخبار أو كلها، و ورود النص على عدم لزوم العود.


  و أما «الغير» في خصوص قاعدة التجاوز في باب الصلاة، فهل المراد منه الغير المرتّب على الجزء المشكوك فيه شرعا، أم مطلق الغير؟ فهو مبتن على أن المذكورات في الخبر هل هي من باب المثال، من جهة أن الغالب أن الشك يتحقّق بعد الدخول في الغير؟


  أو أن لها خصوصية عند الشارع؟


  و يؤيد الثاني أو يشهد عليه أن الظاهر موضوعية كل واحد من المذكورات في تحقّق‏
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  الدخول في الغير و التجاوز عن سابقه، لأن ظاهر كل شي‏ء أخذ موضوعا للحكم، دخل نفسه في الموضوع بالمقدار الذي أخذ في حيّز الحكم لا غيره، و ظاهر الأخبار أن المذكورات بأنفسها موضوعات للحكم لا غيرها، فلو هوى للسجود و شك في الركوع، لا يكون هذا موضوعا للحكم بعد مثل قوله: «شك في الركوع بعد ما سجد»، فتكون مقدمية الدخول في الغير خارجة عن موضوع عدم الالتفات بالشك، و يؤيده بل يشهد عليه حكم الامام (عليه السلام) بوجوب السجود عند الشك بعد النهوض إلى القيام، أو قبل الاستواء للجلوس.


  و أما لزوم لغوية ذكرها بالخصوص، مع كونها في مقام التوطئة للقاعدة الكلية، أو لزوم القبح- كما في المتن- فيكون شاهدا على الخصوصية. فمدفوع: بأن الظاهر كونها في مقام التوطئة للضابطة الكلية، و هذا يؤيد كون المذكورات من باب المثال.


  و أما وجه جزم المشهور بوجود الالتفات إذا شك قبل الاستواء قائما، فهو النص الموجود فيه، و قبل الاستواء للجلوس، فراجع.


  و بالجملة، فالمسألة في غاية الإشكال من جهة أن الظاهر كون المذكورات من باب المثال، و لذا يفتي كثير من الأصحاب بعدم الالتفات إذا شك في الفاتحة بعد الدخول، مع أن المذكور في الأخبار ليس إلا الشك في القراءة بعد الركوع، فافهم. و من جهة أنه لو كان الدخول في مطلق الغير كافيا فكيف يحكم الامام (عليه السلام) حسب ما عرفت، بوجوب الالتفات عند الشك في السجود بعد النهوض للقيام، أو قبل الاستواء للجلوس؟


  و الالتزام بخصوصية في السجود لأجل النص، كما في العروة، بعيد، فمراعاة الاحتياط في جميع الموارد أولى، بل أحوط.


  [الموضع الرابع:]


  الموضع الرابع:


  قوله- (قدس سره)-:


  الموضع الرابع: قد خرج عن الكلية المذكورة أفعال الطهارات الثلاث، فانهم أجمعوا على أن الشاك في فعل من أفعال الوضوء ...
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  قد عرفت أنه مع قطع النظر عن الاجماع، أن عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء، ليس على خلاف القاعدة و الأخبار، لأن العمدة منها الواردة فيه، موثقة ابن أبي يعفور، و قد عرفت عدم دلالتها على جريان قاعدة التجاوز فيه، لأن مرجع الضمير لا يكون بمعنى الجزء، بل إما نفس الوضوء، و إما الشي‏ء بمعنى الفرد منه، لأن الفرد بعض الطبيعة، و على كلا التقديرين ينطبق على قاعدة الفراغ، و احتمالهما يكفي في عدم انطباق الخبر على قاعدة التجاوز، بل قد عرفت أن الاحتمال الثالث يدفع بمدلول ذيل الحديث.


  و أما التعبير بالدخول في الغير، مع عدم اعتباره في قاعدة الفراغ، فمن جهة أن الغالب يكون تحقق الفراغ و المضي فيه بالدخول في الغير، و إلا يلزم التهافت و التدافع بين الصدر و الذيل في بعض الصور، كما قد عرفت.


  و أما بالنسبة إلى الغسل و التيمم فكالوضوء، لا يكونان إلا مجرى لقاعدة الفراغ، لمثل قوله (عليه السلام): «كلما مضى من صلاتك و طهورك فذكرته تذكرا فامضه و لا إعادة عليك فيه» (1) و غيره، و ليس هناك ما يدل على جريان قاعدة التجاوز فيهما. و ربما كان نظر المجمعين أو الأصحاب المانعين من جريانها إلى ما ذكرنا من عدم جريانها في الطهارات الثلاث.


  و يحتمل قريبا أن يكون هذا هو الوجه في أصل اعتبار الشارع كل واحد من أجزاء الصلاة شيئا مستقلا بخلاف أجزاء الوضوء، و كون كل واحد منها في الصلاة عبادة مستقلة جمعها الشارع، و جعلها واحدة اعتبارية، و سماها الصلاة، و لا تكون هذه الجهة محفوظة في أفعال الوضوء. و من المعلوم أن أفعال الغسل و التيمم أيضا تكون مثل أفعال الوضوء لا


  ____________


  (1). وسائل الشيعة ج 1، الباب 42 من أبواب الوضوء، الحديث 6؛ و جامع أحاديث الشيعة ج 2، كتاب الطهارة، الباب 32 من أبواب الوضوء، الحديث 5.
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  مثل أفعال الصلاة، و لا ينتقض بأجزاء مثل القراءة، فانه قد أجرى قاعدة التجاوز بالنسبة إليها كثير من الفقهاء أولا، و لا يكون كل آية عبادة معنونة مستقلة، فضلا عن كل كلمة، ثانيا، فافهم.


  ثم لا يخفى: أنه إذا انضم كل ما ذكرنا مع ما أفاده المصنف «(قدس سره)» من بساطة ما هو شرط في الصلاة أي الطهارة، يتم المطلب، و إلا فلا بدّ من الالتزام بجريان قاعدة التجاوز في أبعاض القراءة من الآيات و الجمل، لأن كل آية تكون جزءا عباديا للصلاة بحسب الحقيقة و لا تكون القراءة جزءا بسيطا كالطهارة.


  و أما عدم كون الشرط في الطهارات الثلاث أمرا بسيطا، كي يتعدى من الوضوء إلى الغسل و التيمم- كما ذهب إليه بعض المعاصرين- فمن جهة قوله تعالى: فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ... حيث أن الأمر متوجه إلى نفس الغسل و المسح، و لقوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم): «افتتاح الصلاة الوضوء، و تحريمها التكبير، و تحليلها التسليم ...» (1)، و على فرض كون الشرط الطهارة البسيطة، إنما لا تجري قاعدة التجاوز إذا كانت المقدمة عقلية، كما إذا كان القتل مأمورا به. و يتوقف حصوله على أمر عقلا، فلا تجري قاعدة التجاوز، لأن المأمور به هو القتل و هو أمر بسيط لا تجري فيه قاعدة التجاوز، و الشك في المقدمات شك في المحصّل، بخلاف المقام، فإن الوضوء من المقدمات الشرعية لحصول الطهارة، إذ الشارع جعله مقدمة لها و أمر به، و بعد تعلق الأمر الشرعي به و كونه مركبا، لا مانع من جريان قاعدة التجاوز فيه.


  ففيه: أولا إن مجرد توجه الأمر إلى الغسلتين و المسحتين، لا يوجب عدم كون الشرط بسيطا، لامكان كون هذا الأمر متوجها إليها من جهة الأمر الترشحي، المتوجه إليها من الأمر المتوجه إلى نفس الشرط، من ناحية الأمر بالمشروط، لأن مقدمة الواجب واجبة أيضا، فلا بدّ أن نتكلم في بساطة ما هو شرط للصلاة و تركيبه. فإن قلنا: بأن‏


  ____________


  (1). وسائل الشيعة ج 1، الباب الأول من أبواب الوضوء (باب وجوبه للصلاة و نحوها)، الحديث 4.
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  الشرط نفس الوضوء الذي هو عبارة عن الأفعال، فيكون مركبا، و إن قلنا: بأن المستفاد من مجموع الآيات و الأخبار أن الشرط هو الطهارة من الحدث الذي يعرض على النفس و الروح، في مقابل الحدث الذي هو عبارة عن قذارة معنوية تعرض عليهما، بخلاف الطهارة عن الخبث و نفس الخبث اللذين يعرضان على الجسم و البدن.


  و الظاهر أنه لا إشكال في أنه إن كان من الثاني لمثل قوله تعالى في باب الغسل و التيمم: «ليطهروا» مع أنه بحسب الظاهر المسح بالتراب لا يوجب طهارة في البدن، بل يوجب الكثافة بحسب الظاهر. و التحقيق أن التيمم مثل الغسل و الوضوء في رفع الحدث و حصول الطهارة و لو بمرتبة منها، و في الوضوء لمثل قوله (عليه السلام): الوضوء نور و الوضوء على الوضوء نور على نور» (1)، إذ من المعلوم أن نفس الغسل و المسح ليس نورا في الظاهر، و إنما يوجب نورانية باطنية و هي الطهارة، إلى غير ذلك مما يستفاد منه أن الذي هو شرط من أول العبادة إلى آخرها هو الأمر الحاصل منها الباقي إلى آخرها، لا مسبوقية الصلاة بأفعال وقعت قبل الشروع فيها و لو بزمان كثير، و لذا يكون الحدث ناقضا، و من المعلوم أن النقض معناه هدم الأمر الباقي و كسره، و لا يصدق ذلك على وقوع أمر بعد وقوع أمر في الزمان السابق، و التعبير بأن الحدث ناقض للوضوء بملاحظة نقض العهد.


  و الالتزام بأن الطهارة و إن كانت بسيطة، لكنها منطبقة على نفس الأفعال، متحدة معها في الخارج.


  مدفوع: بأنه مع كونه خلاف ظاهر عنوان الطهارة في الآيات و النصوص و الفتاوى و كلمات الأصحاب «(قدس سرهم)» مثل الكون على الطهارة، و مع ورود الإشكال السابق من لزوم كون الشرط الأمر الوجودي السابق بزمان كثير عن زمان المشروط، تكلف، لا داعي إلى ارتكابه، بعد إمكان الجمع بين الأدلة على نحو ما ذكرنا، و إنما التزم‏


  ____________


  (1). المصدر المذكور في صفحة 108.
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  المحقق الخراساني في كفايته في موضوع العلم و عناوين العبادات المركبة، لضيق الخناق، من جهة كشف وحدة الأثر عن وحدة المؤثر، ببرهان لزوم السنخية بين الأثر و المؤثر.


  [الموضع الخامس:]


  الموضع الخامس:


  قوله- (قدس سره)-:


  الموضع الخامس: ذكر بعض الأساطين أن الشك في الشروط بالنسبة إلى الفراغ عن المشروط


  لا يخفى: أن عقد هذا الموضع، لأجل البحث عن جريان القاعدة في الشرائط و عدمه، و لا يخفى: أن ما حققه المصنف «(قدس سره)» بناء على كونهما قاعدة واحدة، و قد عرفت أن البناء على كونهما قاعدتين، كما مر تحقيقه، فلا إشكال في جريان قاعدة الفراغ بعد العمل بالنسبة إلى الشرائط كجريها بالنسبة إلى الأجزاء، لأن الشك في مفاد كان الناقصة في كليهما، غاية الأمر منشأ الشك في الصحة في باب الأجزاء، الشك في تحقق الجزء، و فيها في باب الشروط، الشك في تحقق الشرط. و أما جريانها في وسط العمل فمشكل، من جهة ظهور عنوان المضي عن الشي‏ء في الفراغ عنه، و لا يصدق على المضي من جزء الشي‏ء، المضي عن الشي‏ء، إلا أن يقال: بأن قوله (عليه السلام) في الموثقة «كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو» (1) عام يشمل الكل مجموعا، و يشمل كل جزء في نفسه، فإذا شك بعد الفاتحة في صحتها، من جهة تحقق الموالاة في بعض الآيات أو في الإعراب في بعض الكلمات، يصدق أنه شي‏ء شك فيه بعد مضيه.


  و لكن الانصاف أن المنصرف منه الشك بعد تمامية العمل، و يشهد عليه سائر الأخبار المذكور فيها هذا العنوان من أخبار الباب، فإجراء قاعدة الفراغ في وسط العمل بالنسبة إلى الشرائط في غاية الاشكال.


  و أما جريان قاعدة التجاوز في نفس الشرط المشكوك وجوده بعد التجاوز عن محله‏


  ____________


  (1). المصدر المذكور سابقا.
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  و الدخول في الغير، فهو أيضا في غاية الاشكال، لأن الظاهر من «الشي‏ء» هو الذي يكون له وجود مستقل. و أما الكيفيات العارضة على الوجودات مثل الموالاة و الاستقرار فينصرف عنه «الشي‏ء» مع أنه يلزم التقدير الكثير و ارتكاب خلاف الظاهر، من جهة لزوم الخروج عنه و الدخول في غيره، حيث أن الخروج عنه يكون بالخروج عن محل معروضه، و الدخول في غيره يتحقق بالدخول في مجاور معروضه.


  و بالجملة، فجريان القاعدة بالنسبة إلى الشرائط في وسط العمل، في غاية الاشكال. و لا فرق بين الشرائط التي محل إحرازها قبل العمل، أو حين العمل، كما يؤيده بل يشهد عليه صحيحة علي بن جعفر المذكورة في المتن، فلا ينبغي ترك الاحتياط، فافهم.


  نعم، يمكن التفصيل في جريانها بين العبادات التي هي مركبة من أعمال متعدّدة، بحيث يكون كل عمل منحازا عن سائر الأعمال كالحج، حيث أن كل واحد من المناسك عمل مستقل عند العرف بل عند الشرع كالطواف و الوقوف بعرفات، و غيرهما، و بين غيرها كالصلاة و إن كانت أيضا مركبة من أفعال متعدّدة، و كل واحد له عنوان مستقل كالقراءة و الركوع و السجود، فتجري قاعدة الفراغ في الأول فيما إذا شك في صحة الجزء بعد الخروج منه، و لا تجري في الثاني لصدق مضيه و تجاوزه، و الفراغ عن العمل عرفا في الأول دون الثاني.


  ثم لا يخفى: أنه بناء على عدم جريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الشرائط في وسط العمل، لا فرق بين الوضوء و غيره، بل عدم جريانها في الوضوء أولى، لما تقدم من بساطة الشرط، و كونه بنظر الشارع شيئا واحدا، و عدم جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى أجزائه، بل و إن قلنا بجريانها في مثل الصلاة بتقريب إطلاق الشي‏ء الذي هو موضوع للمضي على الآخر كما قيل، و ضعفناه. فلا تجري في الوضوء، لموثقة ابن أبي يعفور، بالبيان الذي تقدم، و لا يكون الحديث مجملا، بل هو كالصريح في عدم جريان القاعدة في الشك‏
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  في وسطه.


  و منه ظهر عدم تمامية ما ذهب إليه بعض المعاصرين من جريان قاعدة الفراغ في وسط الوضوء بالنسبة إلى أجزائه، ببيان وجود المقتضي، و هو العمومات و عدم المانع، و لإجمال موثقة ابن أبي يعفور، حيث عرفت عدم تحقق المقتضي و وجود المانع.


  ثم لأنه يقول: و لو فرضنا عدم إجماله لا يمكن التمسك به أيضا للمطلب، لأنها دالة على عدم جريان أصالة الصحة بالنسبة إلى وسط الوضوء في الجملة، و عدم الاعتناء بالشك بعد العمل. و أما كون المشكوك فيه هو الوجود أو الصحة، فليست الموثقة في مقام بيانه.


  و لا يخفى ما فيه من الإشكال و التعجب، حيث أنه لو فرض عدم الاجمال، فلا وجه لعدم الاطلاق مع كون الامام (عليه السلام) في مقام البيان، كيف؟! و لازم عدم الاطلاق عدم جواز التمسك باطلاق الحديث؟ مع كون جواز التمسك باطلاق الحديث أقرب من جواز التمسك باطلاق الآية، فافهم.


  ثم إنه هل يفرق في جريان القاعدتين بين الجزء الأخير من العمل و غيره؟


  فيه تفصيل: لأن الشك في الجزء الأخير مثل الصلاة يتصوّر على خمسة أنحاء و صور:


  الأولى: أن يكون الشك في السلام قبل مضي سكوت معتد به، بلا اشتغال بفعل و لا حدوث مناف.


  الثانية: أن يكون الشك بعد إتيان المنافي العمدي كالتكلم.


  الثالثة: أن يكون الشك بعد إتيان المنافي الأعم من العمد و السهو.


  الرابعة: أن يكون الشك بعد سكوت طويل ماح لصورة الصلاة.


  الخامسة: أن يكون الشك بعد ما رتب على السلام شرعا مثل التعقيب.


  أما الصورة الأولى: فالتحقيق عدم جريان قاعدة التجاوز و لا قاعدة الفراغ، أما
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  الأولى فواضح، ضرورة لزوم الدخول في الغير، و المفروض عدمه، و أما قاعدة الفراغ لعدم العلم بتحققه لاحتمال أن يكون في وسط العمل، و لا يصدق المعنى لا بالدقة و لا عرفا.


  و أما الصورة الثانية فقد قيل‏ (1) بجريان قاعدة الفراغ لتحقق شرطيها، أي الدخول في الغير. و صدق مضي معظم الأجزاء. و قد استشكل عليه: بأن المضي لا يصدق إلا بمضي العمل و الفراغ عنه، و هو كيف يصدق مع الشك في الجزء الأخير؟ و الدخول في الغير غير معتبر في قاعدة الفراغ.


  و التحقيق: التفصيل- بعد قبولية عدم لزوم الدخول في الغير فيها- بين ما رأى نفسه فارغا عن العمل أو قطع بأن ما أتى به من المنافي كان مبنيا على الفراغ من العمل، و لكن بعده حدث الشك بأنه هل كان فارغا حقيقة من العمل أو لا؟ من قبيل الشك الساري، و بين ما لم يكن كذلك، ففي الأولين تجري القاعدة لصدق المضي عرفا، بل و يصدق قوله (عليه السلام) «حين هو يتوضأ أذكر من حين هو يشك»، و بين عدمه للأخير لعدم صدقه.


  و يشهد على ما ذكرنا في غير الأخير صحيحة زرارة المتقدمة: عن أبي جعفر الصادق (عليه السلام): «فإذا قمت من الوضوء و فرغت منه و قد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى اللّه مما أوجب اللّه عليك فيه وضوءه لا شي‏ء عليك فيه» (2)، حيث أن مفادها أن الشك في أجزاء الوضوء بعد الاشتغال ليس شي‏ء آخر يقابل الشك في أصل الوضوء بل هو مثله فلا يعتنى به بمفاد الرواية، بلا فرق بين الجزء الأخير و غيره. و القول باختصاصها بالوضوء كما ترى. بل قد عرفت في السابق في تقريب الاستدلال، بأن المقصود من الدخول في حالة أخرى من جهة الفعلية، و إلا


  ____________


  (1). القائل هو المحقق النائيني.


  (2). وسائل الشيعة ج 1، الباب 42 من أبواب الوضوء، الحديث 1.
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  فالمدار عدم القعود على الوضوء.


  و أما الصورة الثالثة: فالتحقيق فيها أيضا التفصيل المذكور في الصورة الثانية بعين ما بيناه. و العجب أن المستشكل السابق يلتزم بجريان قاعدة الفراغ في هذه الصورة مطلقا لصدق المضي، مع أنه لو كان الحدث و الاستدبار واقعا قبل السلام، لم يتحقق المضي إلا بالنسبة إلى معظم الأجزاء التي ما قبله في الصورة السابقة، و لا يصدق بالنسبة إلى مجموع العمل و نفسه، لاحتمال وقوعه في وسط العمل، كالصورة السابقة، طابق النعل بالنعل.


  و إمكان التدارك فيها و عدم إمكانه في المبحوث عنها فعلا، لا يوجب وقوع السلام بعد العمل، و صدق المضي فيها و عدم إحراز وقوعه بعد العمل، و عدم صدق المضي في الصورة السابقة، كما لا يخفي.


  ثم إن القائل المعظّم يلتزم بجريان قاعدة التجاوز في هذه الصورة لوقوع الشك، لعدم التجاوز عن محل السلام، ببيان أنه و إن لم يجعل الشارع لما ينافي الصلاة محلا، بل جعله من المبطلات، إلا أنه لما كان «تحليلها التسليم» كان محل التسليم قبل فعل المنافي، فإن الحكم المجعول الشرعي الأعم من الوضعي و التكليفي، هو عدم وقوع المنافي قبل التسليم، فيجري عليه حكم المحل الشرعي.


  و لا يخفى ما فيه: حيث أن المستفاد من مثل قوله (عليه السلام): «و تحليلها التسليم» لا يكون إلا جواز الاتيان بالمنافي تكليفا بعد التسليم، في قبال حرمة الاتيان به قبله، و لا يستفاد منه الوضع و جعل المحل للمنافي، بحيث ينطبق على الشك المذكور في قوله (عليه السلام): «إذا شككت في شي‏ء من الوضوء و قد دخلت في غيره فليس شكك بشي‏ء» (1).


  و أما الصورة الخامسة: فأما بالنسبة إلى قاعدة الفراغ، فيه أنه و إن كان يمكن الالتزام بالتفصيل السابق، و لكن الاشتغال بالتعقيب لما كان بحسب الغالب بعد الفراغ من الصلاة،


  ____________


  (1). المصدر المذكور سابقا.
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  فيمكن القول: بجريان القاعدة فيها مطلقا، بحيث يكون احتمال السهو من السلام- أي عدم إتيانه سهوا- ملغى في نظر العرف بل الشرع، حسب ما عرفت من قول الامام (عليه السلام) في رواية زرارة المتقدمة في الوضوء، و اختصاصها بالوضوء، مع أن الامام (عليه السلام) كان في مقام تطبيق قاعدة الفراغ على باب الوضوء، إنما هو حسب قرينية سائر الأخبار الواردة العامة في القاعدة في باب الصلاة و الوضوء، سيما إذا قلنا: إن قاعدة الفراغ ليست قاعدة تأسيسية من الشارع، و إنما كانت إمضاء لبناء العقلاء و العرف، بل يشمل المقام قوله (عليه السلام): «حين هو يتوضأ أذكر منه حين هو يشك» بناء على مجي‏ء العلة أو الحكمة في الصلاة.


  و أما بالنسبة إلى قاعدة التجاوز فالظاهر جريانها، وفاقا لشيخنا الأستاذ و بعض الأعاظم «(قدس سرهما)» حيث أن التعقيب و إن لم يكن جزءا للصلاة، لكن حاله حال الأذان و الاقامة، فالشارع ألحقهما بأجزاء الصلاة بالتصريح فيهما و بالفحوى فيما نحن فيه.


  و أما احتمال لزوم كون محل المشكوك مقدما بحسب الجعل الشرعي على الغير المدخول فيه، و التسليم ليس كذلك، لأنه لم يعتبر في التسليم وقوعه قبل مثل تسبيح الزهراء (عليها السلام)، و الشاهد على ذلك أنه لو تيقّن بعدم إتيانه في حال التعقيب لا بدّ أن يرجع.


  ففيه: أولا يستفاد من الأدلة كون محل التسليم قبل التعقيب، و لا نسلم جواز وقوع تسبيح الزهراء (عليها السلام) بعنوان التعقيب و الورود قبل التسليم، و ما أبعد بين هذا المطلب و بين ما ذهب إليه أستاذه «(قدس سره)» كما قد عرفت من استفادة كون محل المنافي بعد السلام و محله قبله.


  و ثانيا: لا يدل الدليل على لزوم كون محل المشكوك بحسب الجعل الشرعي، قبل محل المدخول إليه، لأن الظاهر من قوله (عليه السلام) «إذا خرجت من شي‏ء و دخلت في غيره ...» كون الميزان الدخول في الغير المرتب على المشكوك، بحيث يتحقق التجاوز
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  عنه، و إنما ذكر الخروج مقدمة لتحققه. بخلاف قاعدة الفراغ، فان محققها مضي العمل، و لا يعتبر فيه الدخول في الغير، كما قد عرفت.


  و أما الاستشهاد بلزوم العود إليه إذا تيقّن بتركه في أثناء التعقيب. فليس تاما، و لا يكون دليلا على تقدم مرتبة السلام عنه، لوضوح لزوم العود إلى كل جزء منسي، بعد العلم بتركه، ما لم يدخل في الركن، و لا اختصاص للسلام بذلك كما لا يخفى. كما لا وجه للاستشهاد لمطلبه بعدم جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى أصل الصلاة بعد الدخول في التعقيب، و أنه لا فرق بين الشك في أصل الصلاة و بين الشك في التسليم، مع الاشتغال بالتعقيب، في جريان قاعدة التجاوز و عدمه. لوضوح الفرق بينهما، لأن قاعدة التجاوز على ما حققناه مختصة بأجزاء الصلاة، و لا تأتي في أصل الصلاة، لظهور أدلتها فيها، كما أنه لا تأتي في ركعات الصلاة، بل المرجع فيها أدلة الشكوك، و هي أقوى شاهد على عدم جريانها في الركعات، و إلا لا بدّ أن لا تجري أحكام الشكوك عند الشك فيها، لأن الشك في وجود كل ركعة يرجع إلى الشك في عدد الركعات.


  [الموضع السادس:]


  الموضع السادس:


  قوله- (قدس سره)-:


  الموضع السادس: أن الشك في صحة المأتي به حكمه، حكم الشك في الاتيان بل هو هو


  قد يتوهم بل قد قيل: بعدم معلومية مراد المصنف «(قدس سره)» في هذا الموضع، لأنه إن كان مقصوده بيان الشك في الشروط، فهو ما ذكره في الموضع الخامس، مع أن الشك في الصحة دائما يكون من جهة الشك في تحقق ما يعتبر في المأمور به، فما معنى قوله «(قدس سره)» «و محل الكلام ما لا يرجع فيه الشك إلى الشك في ترك بعض ما يعتبر في الصحة». و احتمال كون (لا) زائدة و سهو من النساخ، مع كونه خلاف الأصل، ينافي ما ذكره بعدا، كما لا يخفى.
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  و لكن يمكن أن يرفع الإشكال: بأن مقصوده «(قدس سره)» في الموضع السابق التكلم في جريان القاعدة في نفس الشرائط، و في المقام في جريانها في صحة المأمور به، لكن فيما إذا لم يكن الشك فيها مسبّبا عن الشك في وجود شي‏ء كان نفس ذلك الشي‏ء مجرى لقاعدة التجاوز.


  و يمكن الفرق بين الشرائط من جهة جريان القاعدة و عدمه، حيث أن بعض الشرائط له وجود في الخارج و لو بمنشئه، كالطهارة و التستر و الاستقبال، و بعضها لا يكون كذلك، كالموالاة في الكلمة أو في الآية، حيث أنه لا يكون لها وجود في قبال معروضها من الحروف أو الكلمات و لو بمنشئها، و لا تنفك عنها. و لا فرق في هذا الاعتبار كونها شرطا للجزء أو للصلاة، حتى يفرق مقصود المصنف «(قدس سره)» بين الموضعين فيها.


  و الذي يشهد على أن مقصوده «(قدس سره)» هو ما ذكرناه، التعليل لقوله «... لكن الانصاف أن الإلحاق لا يخلو عن الاشكال» بقوله: «لأن الظاهر من أخبار الشك في الشي‏ء أنه مختص بغير هذه الصورة». بل ما أفاده بعد ذلك أيضا يؤيد المطلب أو يشهد عليه، فتأمل جيدا.


  أقول: قد سبق منا دعوى الانصراف حتى بالنسبة إلى الشرائط التي يكون لها أو لمنشئها وجود خارجي غير وجود المشروط، لكن يجمع كلا القسمين جريان قاعدة الفراغ بعد العمل، بناء على ما قويناه من تعدد القاعدتين، و إنما الاشكال في جريانهما في أثناء العمل.


  و أما وجه تأمل المصنف «(قدس سره)» و إشكاله الذي يظهر أنه حتى بالنسبة إلى بعد العمل، فهو عدم كون القاعدتين متعددتين، و الميزان عنده الشك في وجود الشي‏ء.


  و أما التمسك بحديث ابن أبي يعفور، فقد عرفت أنه لا يدل على أزيد من جريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى خصوص الوضوء، و إن كان الانصاف عدم خلوه عن التأييد،
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  حيث أنه بناء على إطلاق «الشي‏ء» المذكور فيه لكل من شرائط الوضوء و أجزائه مثل تقدم غسل الوجه على اليد، يكون قرينة على إطلاق «الشي‏ء» المذكور في سائر الأخبار للشرائط، و لكن قد عرفت عدم معلومية كون المراد من «الشي‏ء» جزء الوضوء أو شرطه، لقوة احتمال كون المقصود منه فردا من الوضوء، بل قد عرفت أنه هو المتيقّن، لوجود القرينة في ذيله عليه.


  ثم إنه «(قدس سره)» أشكل على المصنف «(قدس سره)» بجعله الموالاة في الكلمة و الموالاة في الآية متحدتي الحكم، حيث يقول: إن الموالاة في الكلمة شرط عقلي لدخلها في وجود الكلمة، فتجري قاعدة التجاوز في نفس الكلمة و تحققها، بخلافها في الآية و السورة على قول جماعة.


  فإن كانت بالمعنى الأول، فالشك فيها شك في عروض المبطل العمدي و السهوي، و قد تقدم الكلام في جريان استصحاب الصحة فيه و عدمه. و إن كانت بالمعنى الثاني، فالقطع بفواتها سهوا لا يوجب البطلان، فضلا عن الشك فيه، إذ المفروض أنها شرط للصلاة في حال القراءة و الأذكار، و بمجرد إتيان القراءة يفوت محلها، فان العود إلى القراءة و الذكر لتدارك الموالاة يوجب الزيادة العمدية، و لا يجوز العود إلى القراءة لتدارك الموالاة.


  و لا يخفى أن فيه مواضع للاشكال:


  أما أولا: فكون الموالاة في الكلمة شرطا عقليا يتقوّم وجودها بها، محل إشكال بل منع بنحو الاطلاق، لأنه يمكن تحققها بلا موالاة في حروفها، ضرورة عدم دخلها و عدم شرطية الاتصال التام بين الحروف في تحققها، و لذا من كانت له اللكنة في لسانه، يحقق الكلمة المستعملة مع عدم الموالاة في الحروف، مع إمكان أن يقال: إنه لم يكن عنوان الكلمة مدار الحكم، بحيث يكون الشك في وجودها مجرى القاعدة، و إن قلنا: بأن المقصود من «الشي‏ء» في الأخبار خصوص العناوين المركبة منها الصلاة، كالركوع و السجود و القراءة بقرينة ما ذكر فيها، لأنه ليس عنوان الكلمة موجودا فيها. و لو فرض لزوم‏
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  التعدي منها على تقدير إطلاق «الشي‏ء» يتعدى إلى كل عنوان ورد فيه الأمر باتيانه في الصلاة، و المفروض عدم تعلق الأمر بعنوان الكلمة، مع أن الظاهر أن الشك في صحة الموجود يرجع إلى الشك في وجود الصحيح، و قد عرفت الكلام فيه، من أن حقيقته لا ترجع إلى الشك في ذات الشي‏ء و أصل وجوده، سواء قلنا: بأن الاسم للأعم أو لخصوص الصحيح، لأنه إذا كان المنصرف من «الشي‏ء» في الأخبار، ما إذا كان الشك في أصل وجود الشي‏ء، فلا يقال فيما إذا علم بتحقق الركوع، و شك في إتيان ما يعتبر فيه شرعا: أنه شك في الركوع.


  و بالجملة، الشك في اتصاف ما أتى به من الحروف و اللفظ بالصحة، على نحو يصدق عليه أنه جزء من القرآن الصحيح أو الذكر، كذلك. و لا يكون الشك في أصل وجود القرآن أو الذكر، و إلا لا يتحقق الشك في ملحون القرآن و صحيحه، لأن الملحون ليس من القرآن حقيقة، و لا يتصف بالقرآنية بحسب الدقة جدا، لأنه ليس مما نزل به جبرئيل (عليه السلام) على النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم)، مع أنه إذا شك في التحقق بنحو اللحن أو الصحة، لا يكون شكا في أصل الوجود، و إنما الشك في صحة الموجود، فافهم.


  و أما ثانيا: فإن بعض مراتب الموالاة يكون معتبرا في تحقق الآية به عقلا أو عرفا، كالكلمة، كما يعتبر في السورة، فإذا أمر بقراءة سورة لا يكفي إتيان بعض آياتها في وقت و بعضها الآخر في أوقات أخر مع فصل زائد أو تطويل غير متعارف في القراءة، في صدق السورة.


  و أما ثالثا: فكونها في الكلمات شرطا شرعيا للصلاة، على فرض التسليم، لا يوجب عدم الالتفات، فإنه إذا أوجب الشارع الرجوع للتدارك، لشمول أخبار الباب لها لا يوجب زيادة في المكتوبة، و تكون حاله حال سائر الأجزاء الواجب إتيانها، بالقاعدة عند الشك فيها، كالسجدة، بل يكون أحسن حالا منها، كما لا يخفى.


  و صدق الزيادة على إتيان مثل القراءة و الذكر، لا بقصد الجزئية القطعية، محل كلام،
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  بل منع، حتى مع قطع النظر عن الأخبار، و إن قلنا بصدقها في مثل السجدة التي هي من سنخ أفعال الصلاة لا أقوالها، كما مر تحقيقه في السابق، مع أنه في صورة القطع بعدم إتيانها لا يكتفى بهذه الصلاة، إذا كان الوقت موسّعا لاتيانها واجدة لها، إلا على جريان حديث «لا تعاد» في وسط الصلاة، مضافا إلى ما أشرنا إليه من عدم مسلمية كونها شرطا للصلاة، لاحتمال كونها شرطا لنفس الأجزاء كالسورة و الذكر و غيرهما، و معلوم عند الشك يجب إعادتها و إعادة الصلاة.


  ***
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  في بيان صور الشك بعد الفراغ‏


  [الموضع السابع:]


  الموضع السابع:


  قوله- (قدس سره)-:


  الموضع السابع: الظاهر أن المراد بالشك في موضوع هذا الأصل، هو الشك الطارئ بسبب الغفلة عن صورة العمل‏


  لا يخفى: أن الغفلة عن صورة العمل، لها صور عديدة، يختلف الحكم حسب اختلافها، فلا بدّ من بيانها ابتداء، ثم بيان حكمها.


  و الإنصاف أن ما بيّنه بعض الأعاظم‏ (1)- على ما في تقريرات بحثه- واف بالمقام، حيث أنه أتى بما لا مزيد عليه من الأقسام المتصوّرة في هذا الباب، فنكتفي بذكرها، و إن كان لا يخلو بعض أحكامها المذكورة لها عن الخدشة، قال «(قدس سره)»:


  إن الشك في صحة العمل المأتي به و عدمها، يتصوّر على وجوه:


  فتارة: يشك في الصحة و الفساد، مع كون المكلف ملتفتا حال الشروع في العمل إلى ما يعتبر فيه من الأجزاء و الشرائط، و ما ينبغي أن يقع عليه العمل، غايته أنه بعد العمل طرأ الشك في وقوعه على ما كان ينبغي أن يقع عليه، لاحتمال أنه حصلت له الغفلة و ترك الجزء أو الشرط نسيانا.


  و أخرى: يشك في صحة العمل و فساده، مع عدم التفات المكلف حال الشروع إلى ما ينبغي وقوع العمل عليه، بل أتى بعمل و احتمل مصادفته للواقع من غير اختيار، بحيث‏


  ____________


  (1). المحقق النائيني «(قدس سره)».
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  لو كان حين العمل ملتفتا لكان أيضا شاكا في مطابقة ما أتى به للمأمور به، كما إذا لم يحرز جهة القبلة بل توجه إلى جهة و صلى نحوها غفلة عن عدم كونها القبلة، و بعد الصلاة التفت إلى حاله، و احتمل أن تكون تلك الجهة هي القبلة، و كما في الجاهل بالقصر، إذا عمل عملا بلا تقليد و اجتهاد و بعد ذلك احتمل مطابقة ما أتى به في حال الجهل لفتواه، أو فتوى من يجب عليه تقليده في الحال.


  و هذا الوجه يتصوّر على وجهين:


  أحدهما: أنه حال الشك يعلم صورة العمل و كيفية وقوعه، كما إذا علم أن الجهة التي صلى نحوها هي هذه الجهة الخاصة، و يشك في كونها هي القبلة؟.


  ثانيهما: أنه لا يعلم صورة وقوع العمل، و أن الجهة التي صلى نحوها أيّ من الجهات الأربع؟.


  و ثالثة: يشك في صحة العمل و فساده بعد الفراغ عنه، مع أن المكلف قبل العمل كان ملتفتا إلى أنه لا يجوز له الدخول في العمل، لكونه شاكا في أنه واجد لشرط صحة العمل أو فاقد له؟ و كان حكمه قبل العمل على خلاف ما تقتضيه قاعدة الفراغ و التجاوز، كما إذا كان قبل الصلاة مستصحب الحدث، ثم غفل و صلى. و هذا الوجه أيضا يتصوّر على وجهين:


  أحدهما: أنه بعد الفراغ من الصلاة يحتمل أن يكون قد توضأ قبل الصلاة بعد ما شك في الطهارة.


  ثانيهما: أنه لا يحتمل ذلك، بل يعلم أنه لم يتوضأ قبل الصلاة بعد ما شك في الطهارة.


  و رابعة: يشك في صحة العمل و فساده بعد العمل، مع كونه قبل العمل كان شاكا في أنه واجد لشرط الصحة، و لكن كان يجوز له الدخول في العمل، بحيث كان حكمه قبل العمل موافقا لما تقتضيه قاعدة الفراغ، كما إذا كان قبل الصلاة مستصحب الطهارة، أو قامت عنده البيّنة عليها، و بعد الصلاة زال السبب المجوّز للدخول في العمل، إما لحصول‏
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  العلم بفسق الشاهدين، و إما لشكه في عدالتهما.


  ثم إنه «(قدس سره)» حكم بجريان قاعدة الفراغ في الوجه الأول و أنه المتيقّن من مورد القاعدة، ثم قال: و كذلك لا ينبغي الإشكال في جريان القاعدة في الوجه الأول من الوجه الثالث، و هو ما إذا كان قبل الصلاة مستصحب الحدث و لكن احتمل أنه توضأ و صلى، بداهة أن استصحاب الحدث لا يزيد حكمه على العلم بالحدث، فكما أنه لو كان عالما بالحدث و احتمل بعد الفراغ من الصلاة أنه توضأ قبلها، تجري في حقه قاعدة الفراغ، كذلك لو كان مستصحب الحدث.


  و أما الوجه الثاني من الوجه الثالث- و هو ما إذا لم يحتمل الوضوء بعد استصحاب الحدث- فالأقوى عدم جريان القاعدة فيه، لأن قاعدة الفراغ إنما تكون حاكمة على الاستصحاب الجاري بعد العمل لا على الاستصحاب الجاري قبله، لأنه لا موضوع لها قبل العمل، و لما كان المكلف قبل الصلاة مستصحب الحدث، يكون في حكم من دخل في الصلاة عالما بالحدث، فلا تجري في حقه قاعدة التجاوز.


  و لا ينتقض ذلك بالوجه الأول، فإن جريانها فيه ليس لأجل حكومتها على الاستصحاب الجاري قبل الصلاة، بل لأجل كون المكلف يحتمل الوضوء قبل الصلاة بعد استصحاب الحدث، و لا دافع إلا استصحاب الحدث المستصحب، و هذا الاستصحاب إنما يجري بعد الصلاة، فتكون القاعدة حاكمة عليه. و أين هذا مما إذا لم يحتمل الوضوء بعد استصحاب الحدث؟ فالفرق بين الوجهين مما لا يكاد يخفى، انتهى.


  أقول: الفرق بين الصورتين بأن في الصورة الثانية دخل في الصلاة مستصحب الحدث، و هو مثل من دخل في الصلاة عالما بالحدث. فيه ما لا يخفى- كما استشكلنا و قلنا فيما جعلوه الثمرة- لكون الشك الذي أخذ موضوعا للاستصحاب إنما هو الشك الفعلي و لا يشمل التقديري، و للغفلة عن جريان القاعدة بالنسبة إلى من علم بالحدث، ثم غفل و صلى ثم شك في أنه هل تطهر قبل الصلاة؟ و عدم جريان القاعدة بالنسبة إلى من علم‏
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  بالحدث ثم شك و غفل و صلى، ثم شك بعد الصلاة إذا علم بأنه ما تطهر بعد الشك، و هو عدم جريان الاستصحاب حال دخول الصلاة في الصورة الثانية أيضا حسب الفرض، لأنه لا بدّ من كونه غافلا حين الدخول في الصلاة، كما صرح به المحقق الخراساني في الكفاية و صرح هو بنفسه، كي يتحقق منه قصد القربة، و يصير موردا احتماليا لقاعدة الفراغ، و إلا فمع قصد القربة بنحو الرجاء يكون خارجا عن محل البحث قطعا، كما لا يخفى.


  و المفروض أنه مع الغفلة لا يجري الاستصحاب، و جريان الاستصحاب قبل زمان الغفلة لا يصيّر الدخول في الصلاة مثل من دخل فيها عالما بالحدث، فعدم الفرق بين الصورتين في عدم جريان الاستصحاب مما لا يخفى.


  نعم، إن قلنا بأن الظاهر من الأدلة في قاعدة الفراغ الشك الحادث بعد العمل، فلا تجري في الصورة الثانية من هذه الجهة، و هو غير مرتبط بالاستصحاب، و أنه بمنزلة من دخل في الصلاة عالما بالحدث.


  و أما الوجه الأول من الثاني- و هو ما إذا لم يعلم المكلف بعد الفراغ صورة العمل و كيفية وقوعه، كما إذا لم يعلم الجهة التي صلى نحوها، أو لم يعلم أنه حرك الخاتم في يده أم لا؟ أو لم يعلم مطابقة عمله لفتوى مقلّده- فقد ذهب إليه بأن مقتضى إطلاق قوله (عليه السلام): «كلما مضى من صلاتك و طهورك فامضه كما هو» عدم الاعتناء بالشك، و لكن مقتضى التعليل الوارد في بعض أخبار الوضوء، و هو قوله (عليه السلام) «هو حين يتوضأ أذكر منه حين شك» عدم شمول القاعدة لمفروض الكلام، فإن المفروض أن المكلف دخل في العمل غفلة من غير التفات، فلم يكن هو حين العمل أذكر منه حين الشك.


  أقول: هذا الاحتمال بعينه موجود في الصورة الأولى من الوجه الثالث الذي حكم قطعا بجريان القاعدة فيها، و هو ما إذا غفل حين الدخول في الصلاة، و احتمال التطهر قبله بعد الشك في بقاء الحدث، بل هذا الاحتمال موجود أيضا فيما علم بالحدث ثم غفل و دخل‏
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  في الصلاة ثم شك بعد الصلاة في كونه متطهرا حين الدخول. و هذه الصورة أيضا جريان القاعدة فيها مسلم في كلام المصنف «(قدس سره)» في أوائل الاستصحاب، حيث أنه أيضا في كلتا الصورتين لم يكن حين العمل أذكر منه حين الشك، و الظاهر مسلمية جريان القاعدة في الكلمات، مع أنه قد عرفت أنه حين العمل كان غافلا.


  فالتحقيق أن يقال: إنه لو استفيدت العلية من قوله (عليه السلام): «هو حين يتوضأ» فلا مجال لجريان القاعدة في هذه الموارد، و لا بدّ من اختصاصها بمثل الوجه الأول، بحيث يكون عند العمل ملتفتا متوجها إلى جميع ما يعتبر في العمل، من الأجزاء و الشرائط أو تعميمها له و لما لو احتمل أنه كان عند العمل أذكر منه حين يشك، بأن يقال:


  إن المراد إخباره (عليه السلام) عن أذكرية الانسان عند العمل من بعده غالبا، فيكفي احتمال الأذكرية، و إن قلنا: بأنه حكمة- و هي بيان وجه تشريع الحكم و إخباره عن أذكرية الانسان عند العمل من بعده غالبا- فلا مانع من جريان القاعدة في الصورة المذكورة.


  و الإنصاف: أن استفادة العلية مشكلة، سيما مع عدم الاتيان بأداة التعليل، و لا أقل من إجمال هذه الرواية، فيكون عموم سائر الأخبار و إطلاقها محكما.


  نعم، قد يقال بأنه لا إطلاق للأخبار حتى يتمسك به في صورة الغفلة، لأنها ناظرة إلى الأمر الارتكازي المعمول بين العقلاء و العرف، و من المعلوم أنه عندهم لا يكون في صورة الغفلة، أي الدخول في العمل مع الغفلة، و لو من جهة من الجهات.


  و بعبارة أخرى: ليست القاعدة من تأسيسات الشارع، و إنما هي حكم إمضائي منه، و ما هو المعمول عندهم لا يكون في صورة الغفلة.


  و لكن يمكن أن يقال: بأن مجرد المطابقة بين الحكم الشرعي و بناء العقلاء، لا يوجب أن يكون حكم الشارع لبنائهم، بل يمكن أن يكون من باب تعدد الدليل.


  نعم، إذا كان في البين قرينة على الإمضاء، و كان الدليل الشرعي نفس التقرير، لا
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  يكون الحكم تأسيسا، و أما إذا لم يكن كذلك فمقتضى الأصل و الظاهر أنه تأسيس منه، و لم تكن قرينة في المقام على الامضاء، و لذا يتمسكون لخصوصيات القاعدة بمداليل الأخبار، مع أنه لو كانت في مقام الامضاء لا بدّ أن يرجع فيها إلى بناء العقلاء و يطرح مداليل الأخبار فيها، لأنها ليست في مقام البيان، مع أن نفس القائل يرجع فيها إلى الأخبار.


  و يشهد على كونها من باب تعدد الدليل، جريان قاعدة التجاوز في خصوص الصلاة، على ما هو التحقيق، سيما بناء على تعدد القاعدتين، حيث أنه ليس للعقلاء صلاة كي يكون مجرى للقاعدة، و القائلين باتحاد القاعدتين يتمسكون للشك في إجزاء غير الصلاة باطلاق عنوان «الشي‏ء» الواقع في حديثي زرارة و إسماعيل بن جابر، الذي قد عرفت تفصيله. كما أن ما هو الحجة عند الشارع في باب حجية الأخبار أعم مما هو حجة عند العقلاء، لوضوح حجية خبر العدل عند الشارع، علاوة عن خبر الثقة و اختصاص الحجية عندهم بخبر الثقة، و إن كان يمكن الالتزام هناك بكون جهة إخبار الثقة من طرف الشارع إمضاء، بخلاف حجية خبر العادل، فإنه تأسيس منه قطعا.


  فإن قلت: إذا كان هناك كذلك، فليكن الأمر في المقام أيضا كذلك، بأن يكون الدليل الدال على قاعدة الفراغ إمضاء، بخلاف أخبار قاعدة التجاوز.


  قلت: تكون هناك قرينة، لأن الموضوع خبر الثقة، بل ظاهر كثير من الأخبار المفروغية عن حجيته، و السؤال عن موضوع الحكم بخلاف المقام، و العنوان المذكور في القاعدتين يكون في الغالب واحدا، و هو عنوان المضي و التجاوز، و بالجملة، الالتزام بكونها إمضاء في غاية الاشكال، مدلولا و لوازما، فافهم.


  و مما يؤيد أو يشهد على العموم، ما في الوسائل عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الخاتم إذا اغتسلت؟ قال (عليه السلام): حوله من مكانه، و قال (عليه السلام) في الوضوء: تدره، فإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد
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  الصلاة» (1). حيث أن الذيل يدل على عدم لزوم الإعادة إذا نسي و غفل عن التحويل أو الادارة.


  و قد أورد بعض المعاصرين عليه بعدم دلالته على المدعى، إذ ليس فيه ما يدل على أن السؤال إنما كان من جهة الشك في وصول الماء، و أن الحكم بالتحويل و الادارة إنما كان من هذه الجهة، بل الظاهر كون التحويل في الغسل و الادارة في الوضوء مطلوبا في نفسه لا لرفع الشك في وصول الماء، و إلا لم يكن لذكر خصوص التحويل في الغسل و الادارة في الوضوء وجه، لكفاية العكس أيضا في إيصال الماء، بل يكفي كل واحد من التحويل و الادارة فيهما، فاعتبار هذه الخصوصية يشهد على كونهما مطلوبين في نفسهما، غاية الأمر أنه علم من الخارج عدم وجوبهما في الغسل و الوضوء. بل نفس هذا الخبر يدل على عدم وجوبهما، فإن مفاد قوله (عليه السلام): «فان نسبت، إلى آخره» أنهما ليسا شرطا لصحة الغسل و الوضوء، ثم قال (عليه السلام): «إذا شك في وصول الماء يجب تحصيل العلم بوصوله بنزع الخاتم أو تحريكه» على ما هو مذكور في خبر علي بن جعفر. و هو أيضا ما في الوسائل عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن المرأة عليها السوار و الدملج في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحته أم لا؟ كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قال (عليه السلام): تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه، و عن الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا كيف يصنع؟ قال (عليه السلام): إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ» (2).


  و لا يخفى: أن ظاهر السؤال عرفا في الحديث الأول عن الخاتم في الغسل و الوضوء


  ____________


  (1). وسائل الشيعة ج 1، الباب 40 من أبواب الوضوء (باب وجوب ايصال الماء إلى ما تحت الخاتم)، الحديث 2.


  (2). نفس المصدر، الحديث 1.
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  من جهة الشك في وصول الماء تحته، لا من جهة احتمال كونه محكوما بحكم نفسي، و لا يحتمل أن يكون الادارة و التحويل مستحبا أو واجبا نفسيا، بمعنى أنه تكون المصلحة في الوضوء التحويل و الادارة، فافهم.


  و أما تخصيصه (عليه السلام) التحويل بالغسل و الادارة بالوضوء، فيحتمل أن يكون من جهة كون الادارة في الغسل بحسب الغالب مشكلا، حيث أنه عند صب الماء على الجانب الأيمن باليد اليسرى تكون الادارة باليد اليمنى، و هو ليس بسهل حين الغسل، بخلاف الوضوء، حيث أن غسل اليد اليمنى يكون غالبا باليد اليسرى تدريجا و الادارة حين الغسل أمر سهل، أو من جهة أنه في الغسل لا بدّ و أن يجري الماء وجوبا أو استحبابا، و في الوضوء يكفي مثل الدهن، و الثاني يحصل مع الادارة غالبا بخلاف الأول، أو من جهة أمر آخر مثل هاتين الجهتين، و أما كون التحويل في الغسل و الادارة في الوضوء مستحبا نفسيا أو واجبا، فلا يجي‏ء في الذهن أصلا، و لذلك لم يحتمله أحد أبدا، و لو فرض أن المطلوب نفسيته لا يكون الذيل قرينة على استحبابهما و عدم الوجوب، لامكان كون عدم الاعادة من جهة فوت محل المطلوب النفسي، لعدم الملازمة بين كونه نفسيا و بين كونه شرطيا و دخيلا في الصحة، كما لا يخفى.


  و أما قوله: «فإذا شك في وصول الماء يجب تحصيل العلم بوصوله بنزع الخاتم أو تحريكه» على ما هو مذكور في خبر علي بن جعفر، فلا يخفى أنه لا ينكره أحد، لأن حين العمل وظيفة الشاك التحريك أو النزع حتى يعلم وصول الماء إلى البشرة، و إنما الكلام فيما إذا غفل و نسيها، فهل تجري أصالة الصحة أو لا؟ و هذا الخبر ساكت عن هذا المطلب، و الخبر السابق يدل على الجريان، و لا تهافت بينهما كما لا يخفى.


  و أما الوجه الثاني من الثاني، فالظاهر عدم جريان القاعدة، لعدم تمحض الشك بعد العمل في انطباق المأتي به للمأمور به و عدمه، و الظاهر من الأخبار و الأدلة أن الشك الذي أخذ موضوعا هو الشك في الانطباق، و الشك في هذه الصورة لا يكون شكا في الانطباق،
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  بل الشك في كون هذه الجهة قبلة أو لا، أو أنه يجري الماء تحت الخاتم أو لا، و إن كان موجبا للشك في الانطباق أيضا، و هذا الشك لم يحصل نتيجة الغفلة في أثناء العمل، بل كان شاكا قبل العمل، و مع قطع النظر عنه لا يكون مناط دخول هذه الصورة و عدمه، إطلاق الأخبار و الأخذ بالعلة كما في المتن، كما لا يخفى.


  و لذلك بنينا في الفقه على عدم لزوم القضاء على العامي الذي عمل مدة بلا تقليد و لكن لم تكن صورة العمل محفوظة لديه، و يحتمل مطابقته للواقع أو لفتوى مجتهده، بخلاف ما إذا كان حافظا لصورة العمل و يشك في مطابقته لأحدهما، فانه يجب عليه الفحص و القضاء.


  أما الصورة الرابعة: فهي و إن عطفها بعض الأعاظم في كلامه على هذه الصورة، و قال بعدم جريان القاعدة فيها، لأنه يسري الشك بعد العمل إلى قبل العمل بعد ظهور فسق البينة، أو الشك الساري في العدالة، فيكون الشك في غير جهة الانطباق، بل عطف عليها صورة العلم بوجدان الشرط، ثم طرو الشك الساري بحيث صار وجود الشرط حين العمل مشكوكا، لأنه محل تأمل، سيما في صورة العمل، و إلا إذا حصل العلم بالطهارة أو الوقت، ثم بعد الصلاة شك في أنه هل كان متطهرا أو هل كان الوقت داخلا؟ لا بدّ أن لا تجري القاعدة، و الظاهر عدم الالتزام به، و إن كان ما نقله المصنف «(قدس سره)» عن صاحب كشف اللثام «(قدس سره)» في مسألة الطواف إذا شك بعد الفراغ في كونه مع الطهارة عدم الجريان، و إن احتمل أن وجهه عدم الجريان عندهم في مطلق الشروط، مع أنه ربما كان نظر هؤلاء في صورة الغفلة، و هذا خلاف ما يستفاد من مذاق الشارع من أخبار الباب.


  و أما حديث سراية الشك في هذين إلى قبل العمل، فيكون كمن دخل في العمل مع الشك. فجوابه أنه من المعلوم أنه لا يسري حقيقته إلى قبل العمل، بحيث كان داخلا في العمل مع الشك، و إلا يلزم اجتماع الضدين، بل معنى السراية أنه يصير المعلوم السابق‏


  201


  مشكوكا فيه، فيتحقق الفرق بين حقيقة الشك قبل العمل و بين هذا النحو، حيث أن الأول لا يكون مجرى القاعدة، من حيث أن الشك الذي يكون موضوعا للقاعدة هو الشك الحادث بعد العمل، و المفروض أنه فيهما حصل بعد العمل، فافهم.


  و على أي حال فالمسألة غير خالية عن الاشكال، و القول بعدم جريانها في الصورة الرابعة بعد محل تأمل.


  قوله- (قدس سره)-:


  نعم، لا فرق بين أن يكون المحتمل ترك الجزء نسيانا أو تركه تعمدا و التعليل المذكور ...


  لا يخفى: عدم شمول الأخبار لاحتمال الترك تعمدا، لظهورها فيما إذا كان المكلف في مقام الاطاعة بالعمل، و المتعمد للترك لا يكون في مقام الاطاعة، بل ربما يكون في مقام المعصية، و الأذكرية المذكورة في الخبر في هذا المقام، فلا محالة يكون في مقابل النسيان، و إلا فالمتعمد للترك أيضا يكون متذكرا و أذكر، فافهم.


  نعم، الجاهل بالحكم إذا كان الفاعل في مقام الاطاعة عند العمل، و لو كان بحكم العمد إذا كان عن تقصير، فيمكن أن نقول: بأن احتماله ملغى و مشمول لاطلاق الأخبار، إذا تمشى منه قصد القربة، لعدم منافاته مع الأذكرية، و لذا قلنا بعدم وجوب القضاء على الجاهل العامي إذا تمشى منه قصد القربة في فعله إذا احتمل مطابقته للواقع أو لرأي مقلّده، فافهم.


  ***
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  الاستدلال بالاجماع على حجية أصالة الصحة في فعل المسلم‏


  [الثالث: الإجماع القولي و العملي:]


  الثالث: الإجماع القولي و العملي قوله- (قدس سره)-:


  الثالث: الإجماع القولي و العملي، أما القولي فهو ...


  لا يخفى: أن الاجماع بكلي قسميه موجود، أما القولي فكما ذكره المصنف «(قدس سره)» من حصوله من تتبع كلمات الأصحاب في باب المرافعات، من تقدم قول من يدعي الصحة و في غيره من أبواب الفقه، و لكن لا يخفى أنه بعد ما ظفرنا على معقد له، بحيث يركن إليه و يكون المرجع عند الشك في بعض الأفراد و يتمسك باطلاقه أو عمومه لرفع الشك كما ادعاه بعض الأعاظم «(قدس سره)» لأنه لا يكون في عباراتهم إلا حمل فعل المسلم على الصحة، و أصالة الصحة في فعل الغير، و أمثال ذلك لو كان. و من المعلوم أنها مع كونها مختلفة في العبارة، لا يكون بعضها أو كلها جامعا و مانعا لما هو محل البحث، حيث أنه لا خصوصية للمسلم في لزوم حمل فعله على الصحة، بل فعل الكافر في غير الفعل الراجع إلى غير حال حياة الحيوان بأجزائهما، مما يشترط فيه التذكية، يكون محمولا على الصحة و تترتب عليه الصحة.


  و بعبارة أخرى: كل فعل صادر من أحد إذا كان موضوعا للأثر بالنسبة إلى الغير يكون محل البحث، و بهذا العنوان و المعنى لم يكن له معقد للمجمعين، و لا يكون المبحوث عنه مثل قاعدة «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» بل و لا مثل «كل ما يضمن بصحيحه‏
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  يضمن بفاسده» (1) و أمثال ذلك، مما كان نفس العنوان معتبرا عند الأصحاب «(قدس سرهم)» و يؤخذ باطلاقه و عمومه عند الشك، و لذا ترى في كلمات نفس هذا البعض، إخراج كثير من أفراد المبحوث عنها عند الشك في بعضها و الأخذ بالمتيقّن منه، مع أنه الميزان في التمسك بالاجماع إذا لم يكن له معقدا.


  و أعجب منه دعواه «(قدس سره)» وجود معقد الاجماع لأصالة الصحة في العقود بنفسها بالخصوص، مع قطع النظر عن الاجماع على أصالة الصحة في مطلق عمل الغير، و هو كما ترى، مع الاختلاف الكثير الواقع بين الأعلام في مقدار جريان أصالة الصحة في العقود، مع عدم اتفاقهم على لفظ واحد و عبارة واحدة.


  و أما العملي فهو أيضا كما قاله المصنف «(قدس سره)» من عدم خفائه على أحد أن سيرة المسلمين في جميع الأعصار على حمل الأعمال على الصحيح، و ترتيب آثار الصحة في عباداتهم و معاملاتهم.


  أقول: بل و السيرة جارية في غير المسلمين أيضا، فيكون من بناء العقلاء في جميع الأمور، و قد أمضاه الشارع.


  [الرابع: العقل المستقل‏]


  الرابع: العقل المستقل قوله- (قدس سره)-:


  الرابع: العقل المستقل الحاكم بأنه لو لم يبن على هذا الأصل لزم اختلال نظام المعاد و المعاش‏


  قد يستشكل على هذا الدليل الذي مبناه لزوم اختلال النظام و العسر و الحرج، لو لم تكن أصالة الصحة عند الشارع حجة، تارة: بأن الحاجة إلى أصالة الصحة إنما هي في غير مقام اليد، و هو ليس بمثابة يلزم منها العسر و الحرج عند عدم البناء على الصحة.


  ____________


  (1). ليست هذه العبارة مورد نص خاص من نصوص الأحاديث، و إنما هي قاعدة مصطادة من قواعد مختلفة و أحاديث متعددة تؤدي إلى هذا المضمون و المعنى.
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  و أخرى: بأن هذا الدليل أخص من المدعى، لأن استبانة سوق المسلمين متوقفة على العمل بأصالة الصحة في العقود و الايقاعات فقط، إذ مع عدم العمل بها في العبادات بل في المعاملات بالمعنى الأعم- كالطهارة و النجاسة- لم يلزم اختلال في السوق.


  و لا يخفى: أن نظر المستشكل الأول‏ (1) أنه اقتصر في إشكاله على لزوم التمسك بقاعدة أصالة الصحة بباب الأملاك بأنه لا حاجة إليها لوجود قاعدة اليد. فهو و إن كان كذلك، إلا أن الحاجة إلى أصالة الصحة غير منحصرة بخصوص الاملاك التي تكون اليد فيها حجة و تغنينا عن الرجوع إلى أصالة الصحة غالبا، لوضوح كثرة الاحتياج إليها في ما عدا باب الأملاك من أبواب الايقاعات، مثل باب الطلاق و العتق و أمثال ذلك، بل كثير من العقود كالنكاح و الضمان و الاجارة، إذا لم تقع على الأعيان، بل إذا وقعت على الأبدان و الأعمال، و صار فعل أحد المتعاقدين موضوعا للحكم و الأثر لثالث، بحيث لو كانت الاجارة باطلة يصح استيجاره مثلا، و لو كانت صحيحة لا يصح كالحج و سائر النيابات من الزيارات و العبادات- عند تضيق أوقاتها و تعينها- و أقسام الوكالات بالعقد و الاجارات، و مثل تطهير الثياب و الأواني و غيرها الصادرة من الخدم و العمال بل الأصدقاء بل و أفراد العائلة، فإنها لو لا أصالة الصحة في الأفعال، لاختلت أبواب المعاشرات، و كذا أقسام النيابات، بل عليها يدور رحى صلاة الجماعات، فانه لو لا حمل فعل الامام و المأمومين على الصحة، لا يصح الايتمام من المتصل بالامام و المنفصل عنه، إلى غير ذلك مما لا يكون فيه بدّ إلا إجراء أصالة الصحة في أفعال العباد في العبادات و المعاملات، و إلا لاختل نظام العقلاء و المسلمين و لا يبقى لهم سوق يقام بها أمور الدنيا، و لا مرجع يعتمد عليه في أمور الدين.


  و لعل وجه اقتصاره على خصوص أبواب الأملاك، استدلال المصنف «(قدس سره)» بالحديث الشريف المروي عن علي بن إبراهيم بسنده عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) حيث‏


  ____________


  (1). هو الميرزا النائيني «قده».
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  قال (عليه السلام) في الجواب: «... لو لم يجز هذا لما قامت للمسلمين سوق» (1) حيث أن السوق الظاهري يتعامل فيها الأملاك، مع أنه «(قدس سره)» صرح في الاستدلال بفحوى الحديث، و هو اختلال النظام، إلى آخر ما ذكره، فافهم.


  و منه ظهر الجواب عن المستشكل الثاني، و ليس مقصود المصنف «(قدس سره)» من لزوم الاختلال، اختلال خصوص السوق، حتى يقال بأنه مختص بالعقود و الايقاعات.


  ***


  ____________


  (1). تهذيب الأحكام 6/ 263، باب البينات، الحديث 100.
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  هل المقصود من الصحة الصحة الواقعية أو بحسب الاعتقاد؟


  [و ينبغي التنبيه على أمور:]


  و ينبغي التنبيه على أمور


  [الأول: أن المحمول عليه فعل المسلم، هل الصحة باعتقاد الفاعل أو الصحة الواقعية؟]


  قوله- (قدس سره)-:


  و ينبغي التنبيه على أمور: الأول أن المحمول عليه فعل المسلم، هل الصحة باعتقاد الفاعل أو الصحة الواقعية؟


  اعلم أنه و إن كانت المسألة ذات قولين بل أقوال و وجوه، إلا أن التحقيق- بمقتضى ما هو المتيقّن من السيرة و الإجماع العملي الذي هو العمدة من الدليل في المقام- أنه يحمل على الصحيح الواقعي، لكن عند عدم العلم باختلاف اعتقاد الفاعل و الشاك الحامل، سواء علم الشاك بتوافقهما في الاعتقاد أو شك و لا يدري.


  و أما إذا علم بمخالفته لاعتقاد نفسه، فلا تكون السيرة على الحمل على الصحة، و إلى هذا يرجع ما ذكره المصنف «(قدس سره)» في صرفه تفصيل الشقوق إلى الصورة الأخيرة مما ذكره، حيث أن مقتضى ما ذكرناه جريان أصالة الصحة فيها، و لكنه يستشكل في جريانها، و الظاهر أنه لا إشكال فيه، لعدم بنائهم على الفحص من حال العامل من جهة العلم و الجهل.


  و العجب من بعض المعاصرين مع أنه لا يورد على المصنف «(قدس سره)» إشكاله في هذه الصورة، يستشكل عليه بأنه يظهر من كلامه جريان أصالة الصحة، في صورة العلم بمخالفة اعتقاد الحامل و اعتقاد العامل بغير التباين، مع علم الحامل بعلم العامل بالصحيح و الفاسد، مع عدم إحراز قيام السيرة فيها. و الحال أنه لا يظهر من كلامه «(قدس سره)»
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  جريانها فيها، بل يصرح بأنها محل الإشكال بقوله: «ففيه إشكال» بعد قوله: «كما هو الأقوى» فراجع.


  ثم إنه قد يستدل لها بقوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ... (1) و قوله تعالى: إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ... (2).


  و فيه ما لا يخفى: من أنه لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، و محل البحث هو العقود و التجارات، و هو مما لا يجوز التمسك به في الشبهات المصداقية.


  و يمكن أن يستدل بموثقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «كل شي‏ء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، و ذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته و هو سرقة، و المملوك عندك لعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا، أو امرأة تحتك و هي أختك أو رضيعتك، و الأشياء كلها على هذا، حتى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم بها البينة» (3) حيث أن حلية أمثال المذكورات لا تتم إلا من جهة أصالة الصحة في فعل الغير، و المعاملة الواقعة قبلها التي صارت سببا للاستيلاء الشخصي عليها، و إلا فمقتضى الأصل عدم حصول الملك و عدم حصول الزوجية فيها، من جهة نفس الشك في كونه حلالا أو حراما، نظير المرأة المردّدة بين كونها زوجته أو أجنبية.


  و بعبارة أخرى: ليس الحكم بالحلية في الأمثلة المذكورة في الخبر، مثل الحكم بالحلية في الأمثلة في المائع المردد بين كونه خمرا أو خلا، من جهة الشك في نفس الشي‏ء، و لأجل ذلك مثّل المصنف «(قدس سره)» و غيره به في مسألة البراءة، عدا المحقق الخراساني «(قدس سره)» في الكفاية، مع أنه أولى بالتمسك لها من سائر الأخبار، مثل قوله‏


  ____________


  (1). سورة المائدة: الآية 1.


  (2). سورة النساء: الآية 29.


  (3). وسائل الشيعة ج 12، كتاب التجارة، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.
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  (عليه السلام) «ما حجب اللّه علمه ... إلى آخره» (1) و قوله (عليه السلام): «كل شي‏ء فيه حلال و حرام ...، إلى آخره» (2).


  و ارتكاب التأويل بالالتزام بأن الحلية المذكورة فيه من جهة الأصل الموضوعي، و هو أصل عدم تحقق الرضاع و عدم تحقق النسبة في المرأة، و من جهة اليد في الثوب و العبد، و بعبارة أخرى: هذا إخبار محض عن الحلية المتعددة المجعولة في محالها و مواردها بأصل آخر، أو أمارة أخرى، و باطلاقه يكشف عن الحلية المجعولة أيضا بالنسبة إلى المشكوك الذي كان موردا للبراءة. تكلف بعيد لا ملزم له، و إن التزمنا تبعا لشيخنا الأستاذ «(قدس سره)» في باب البراءة، و ذكرناه في أول هذا الباب في ذكر الأخبار، فراجع. و لذا لم يتمسك مثل المصنف «(قدس سره)» بهذا الحديث للبراءة كما أشرنا إليه، بل و ما وجدت في كلام غيره سوى الخراساني.


  فالإنصاف أنه لا وجه للتمسك به للبراءة، لما ذكرنا من خروج الأمثلة التي تمثل بها الامام (عليه السلام) من مجرى البراءة، بل الظاهر أنها من موارد إجراء أصالة الصحة في فعل الغير، و إن أبيت عن ذلك فلا أقل من الاجمال و عدم دلالته على البراءة.


  و الذي يؤيد ما ذكرناه أو يشهد عليه، لزوم خروج كثير من موارد مشكوك الحرمة و الحلية عن عمومه لو حمل على البراءة، مثل ما لو شك في حرمته و حليته من الأموال، حيث لا بدّ من إحراز الحلية في الأموال، و مثل من شك في كونها حليلته أو امرأة أجنبية أو أمته أو أمة غيره، حيث أنه لا يجوز وطيها قطعا، فافهم.


  فإن قلت: إذا حمل على أصالة الصحة أيضا، لا بدّ من خروجها من العموم.


  قلت: خروجها بناء عليه بتقييد واحد، لأن المراد من الأشياء في قوله (عليه السلام): «و الأشياء كلها ... إلى آخره» الأشياء التي تكون مسبوقة بالمعاملات الواقعة


  ____________


  (1). وسائل الشيعة ج 18، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث 28.


  (2). وسائل الشيعة ج 12، الباب الرابع من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.
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  عليها، و كذا الحال بالنسبة إلى صدر الحديث، و هو قوله (عليه السلام): «كل شي‏ء هو لك حلال» لو كان مدلوله العموم، مع أن التمثيل بالأمثلة المذكورة مانع من انعقاد الظهور في العموم.


  و بالجملة، كلما أتأمل في هذا الحديث الشريف، أرى أن دلالته على أصالة الصحة أقوى من دلالته على البراءة.


  [الأمر الثاني:]


  الأمر الثاني:


  قوله- (قدس سره)-:


  الأمر الثاني: أن الظاهر من المحقق الثاني أن أصالة الصحة إنما تجري في العقود بعد استكمال العقد للاركان‏


  لا يخفى: أنه قد اختلف في أن مجرى أصالة الصحة أيّ عقد؟ هل هو مطلق العقد، سواء كان الشك في خصوص شرائطه، مثل شرائط الإيجاب و القبول و العربية و الموالاة و غيرها، أو كان الشك في شرائط العوضين، أو كان الشك في شرائط المتعاقدين؟ أو يكون منحصرا بما إذا كان الشك في شرائط العقد؟ و أما شرائط المتعاقدين مطلقا أو خصوص ما له دخل في ماليتهما، كعدم كونه خمرا أو ميتة، و غيره من شرائط المتعاقدين فلا بدّ من إحرازها باليقين و الوجدان. و احتمال آخر في البين، و هو الفرق بين الشرائط العرفية للمتعاقدين، فلا بدّ من إحرازها بالوجدان، و بين الشرائط الشرعية فتجري فيها أصالة الصحة، كالبلوغ بالنسبة إلى مثل عقد الضمان، فإنه قد يقال بكونه من الشرائط العرفية، حيث أن الصبي لا ذمة له حتى ينتقل المال من ذمة إلى ذمته. بخلاف البيع، فإنه لا يكون من الشرائط العرفية، فان حقيقة البيع هو المبادلة بين المالين، و البلوغ ليس من الشرائط العرفية للمبادلة بين المالين. و عليه يحمل الفرق المتراءى في كلمات بعض، مثل العلامة و المحقق الثاني «(قدس سرهما)» في تقديم قول الضامن إذا ادعى عدم البلوغ، و تقديم قول المشتري إذا ادعاه البائع.
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  و لكن لا يخفى: أنه لو سلم الكبرى في الاحتمال الأخير، فلا تكون الصغرى المذكورة مسلمة، حيث أن اعتبار الذمة عند العرف لا يكون تابعا للبلوغ الشرعي، بل غاية ما يمكن أن يقال: إنه يعتبر فيه التميز و الرشد، و إلا لا بدّ أن يكون الاختلاف بحسب اليوم بل الساعة بل الدقيقة موجبا لاختلاف الحكم عندهم، و هو كما ترى! بل عدم اعتبار الرشد و التميز بالنسبة إلى الذمة التي هي من الأمور الوضعية، هو المحقق في محله، و لذا يكون الصغير ضامنا في إتلافه المال، بل لا يخفى عدم اعتبار الحياة فيها، فافهم.


  فإن قلت: هذا بالنسبة إلى اشتغال الذمة من غير اختياره، و الكلام في اشتغال ذمته اختيارا في المقام.


  قلت: مع ورود النقض في باب البيع، باشترائه الكلي في ذمته الذي اعترف الخصم به، غاية الأمر أنه يقول: بأن اشتغال ذمته لازم كون الثمن كليا. و لا يخفى ما فيه، حيث أن المقصود من الكلي في الخارج أولا (1) و لا فرق بين اشتغال ذمته أولا أو ثانيا (2) بالملازمة، فافهم. يرجع الاشكال إلى عدم إقدامه على العمل، و هو البيع و الضمان على حد سواء، فإن قلنا: إنه من الشرائط العرفية، و أنه لا يصح عند العرف و العقلاء ففي كليهما، و إن قلنا إنه من الشرائط الشرعية، و أنه لا يجوز عند الشارع فائضا في كليهما.


  قوله- (قدس سره)-:


  أقول: و الأقوى بالنظر إلى الأدلة السابقة، من السيرة و لزوم الاختلال، هو التعميم‏


  لا يخفى: أنه لا يكون مقتضى السيرة و لزوم الاستدلال هو التعميم.


  ____________


  (1). أي عند انعقاد البيع و الشراء.


  (2). أي إذا حصل ما يوجب الضمان و ذلك بتلف المبيع، فعنده يتعلق الضمان بالكلي في ذمته، و هذا معنى اشتغال ذمته ثانيا.
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  أما السيرة فلا يكون في مطلقها، بل المتيقّن منها في شرائط العقد، و أما بالنسبة إلى شرائط المتعاقدين و شرائط العوضين، مطلقا أو في خصوص ما له دخل في ماليتهما، فلا يمكن إحراز السيرة، و لذا اختلفوا بالنسبة إليهما، بل صرح غير واحد بأنه لا بدّ من إحراز أهلية العاقد و قابلية المبيع و الثمن للمبادلة، فلو شك في بلوغ العاقد أو كان المبيع مشكوك الخمرية و الخلية، فلا تجري أصالة الصحة، و لا يحكم بانتقال الثمن إلى البائع.


  و أما لزوم الاختلال فهو أيضا يمكن منعه عند عدم جريانها بالنسبة إلى ما ذكر، لأنه قليلا ما يشك في المعاملات الواقعة، في أهلية العاقد أو قابلية المبيع أو الثمن بخلاف شرائط العقد، فإنه كثيرا ما يشك في تحققها. اللهم إلا أن يقال: إنه بملاحظة مجموع العقود في أبواب المعاملات، من المناكحات و الاجارات و البيوع و غيرها، لو لم تجر أصالة الصحة في صورة الشك في أهلية العاقد أو قابلية المحل، للزم الاختلال أو العسر و الحرج.


  و لكن الإنصاف أن بلوغه إلى هذا الحد محل تأمل، و هذا المقدار يكفي في عدم إحراز السيرة.


  و ما ذكرنا هو العمدة من الدليل على عدم جريان أصالة الصحة فيما ذكر من العقود، و أما ما ذكر من كون الشرائط المذكورة دخيلا في عقد الوضع لأصالة الصحة، فلا بدّ من إحرازها، فلا معنى محصّل له، لأنه إن كان المقصود دخلها في وجود موضوع العقد الصحيح، فمن المعلوم أن الموضوع لا يكون العقد الصحيح، و إلا فلا احتياج إلى أصالة الصحة، و إن كان المقصود أن الموضوع للأصل هو العقد بعد الفراغ عن أهلية العاقد و قابلية المحل للنقل و الانتقال، فقد عرفت أنه لا معقد له عند الأصحاب يركن إليه، و إلا لا بدّ من الرجوع إليه عند الشك و حمل فعل المسلم على الصحة، و حمل فعل الغير عليها، و الفعل شامل لما نحن فيه. و لو قلنا: بأنه- أصل الصحة- يكون معقد لخصوص أبواب المعاملات، فهو لا يكون إلا حمل عقد الغير على الصحة. و هو مع أنه لا يشمل الايقاعات، و هي مشمولة لأصالة الصحة و ملحقة بالمعاملات يقينا، يرد عليه: أن العقد يكون‏
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  موضوعا للعقد المذكور، لا العقد المقيد بالقيود المذكورة.


  و ملخص المطلب: أن ما ذكر من الدليل يرجع إلى ما ذكره المحقق الثاني «(قدس سره)» أو يكون قريبا منه، و هو ما يقول: إن الأصل في العقود الصحة بعد استكمال أركانها، فيتحقق وجود العقد بذلك، أما قبله فلا وجود له. نعم، يمكن أن يستفاد من استقراء موارد أصالة الصحة، أن العقلاء و العرف ليس بناؤهم على العمل على الصحة في العقد الفاقد لبعض شرائط المتعاقدين أو بعض شرائط العوضين، و هكذا ربما يكون عند الفقهاء، و هذا يرجع إلى ما ذكرنا من أن القدر المتيقّن من السيرة و الاجماع في غير الصورتين، و لا يرتبط بمعقد الاجماع.


  هذا، و لكن يمكن الاستدلال للعموم و عدم اختصاص أصالة الصحة بالشك في شرائط العقد بموثقة مسعدة بن صدقة الآنفة الذكر على ما بينا من إمكان دعوى ظهورها في حجية أصالة الصحة، بالتقريب المتقدّم، حيث أن الشك الراجع إلى المعاملة الواقعة على الثوب، أو على العبد، أو على المرأة، لا يكون من الشك في شرائط العقد بل في شرائط العوضين، بل الشك في الأولين يرجع إلى الشك في شرائط المتعاقدين أيضا، بل عينه، فافهم. بل بناء على ذلك يرفع به الاجمال عن السيرة لو كانت مجملة، إذا كان الامام (عليه السلام) في مقام تقريرها و إمضائها، و إن قلنا في أبحاثنا في البحث عن قاعدة الفراغ: إن مقتضى الأصل و الظاهر أن مثل هذه الأخبار تكون دليلا مستقلا على المطلب و تكون من باب تعدد الدليل، لا أنها إمضاء لبناء العقلاء و السيرة المسلّمين، فراجع.


  قوله- (قدس سره)-:


  و لذا لو شك المكلف أن هذا الذي اشتراه هل اشتراه في حال صغره؟ بنى على الصحة


  لا يخفى: أنه يمكن أن يقال: بأن ترتب آثار الصحة على المفروض من جهة اليد لا من‏
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  جهة أصالة الصحة بالنسبة إلى اشترائه، حيث أن المفروض أنه تحت يده، فلو فرض أنه لم يكن تحت يده، فجريان أصالة الصحة بالنسبة إليه في ترتب آثار الملكية عليه أول الكلام.


  و بالجملة، لا يكون مفروض المصنف «(قدس سره)» شاهدا على إطلاق حجية أصالة الصحة، و قد عرفت أنه لا دليل على الاطلاق، بل المتيقّن من السيرة و الاجماع في غير مثل هذه الصور، فالحكم بترتب آثار الصحة عند الشك في مثل بلوغ البائع للشي‏ء الذي اشتراه المشتري، من جواز الاشتراء منه أو جواز الأكل برضاه، أو التصرف عند ضيافته الانسان، و أمثال ذلك الذي قد يتفق للانسان، سيما في عصرنا هذا حيث لا يبالي أغلب الناس في المعاملات، عن كون البائع أو المشتري صغيرا مع عدم إحراز رضاء الولي بالمعاملة، بل عدم إحراز أصل وجود الولي له، مستندا إلى أصالة الصحة في غاية الإشكال.


  و الذي يسهّل الخطب أنه في أغلب هذه الموارد لا مانع من التمسك باليد بالنسبة إلى ما في يد من كان محل الابتلاء للانسان من جميع أنواع التصرفات، و لا نحتاج إلى أصالة الصحة في المعاملة التي تكون سببا للانتقال إلى صاحبه، أو إلى جريانها في طرف المعاملة، مثل الشراء، كي نبتلي بمسألة أنها هل تكون جارية أو غير جارية؟ و على تقدير الجريان هل تثبت اللوازم أو لا تثبت؟ كما يذكره المصنف «(قدس سره)». و لكن هذا بناء على عدم استفادة حجية أصالة الصحة من موثقة مسعدة بن صدقة، و إلا فلا نحتاج إلى اليد.


  [الثالث:]


  الثالث قوله- (قدس سره)-:


  فإذا شك في تحقق القبول من المشتري بعد العلم بصدور الايجاب من البالغ فلا يقضي أصالة الصحة في الايجاب بوجود القبول‏


  قد يستشكل على المصنف «(قدس سره)» بأن ما يذكره في هذا الأمر، من عدم ترتب‏
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  أثر الصحيح إذا علم بصدور أحد الطرفين من العقد و شك في صدور الطرف الآخر، مناف لما ذكره في ذيل الأمر الثاني في ردّ ما ذكره المحقق الثاني «(قدس سره)» من قوله: من أن الظاهر إنما يتم مع الاستكمال المذكور لا مطلقا، بقوله «(قدس سره)»: فهو إنما يتم إذا كان الشك من جهة بلوغ الفاعل، و لم يكن هناك طرف آخر معلوم البلوغ، يستلزم صحة فعله صحة فعل هذا الفاعل، إلى آخره.


  و لكنه بعد التأمل يظهر أنه غير وارد عليه، لأن المفروض في هذا الأمر الشك في تحقق أصل الطرف الآخر، و المفروض في الأمر السابق الشك في صحة الطرف الآخر مع العلم بوجوده. و الاشكال عليه: بعدم الفرق بين الشك في أصل الوجود و بين الشك في صحته بعد العلم بالوجود، في غير محله. لأنه على مبناه «(قدس سره)» من جريان أصالة الصحة مطلقا، حتى فيما إذا كان منشأ الشك، الشك في شرائط المتعاوضين. نعم، بناء على انحصار المنشأ في الشك في شرائط العقد، لا فرق بين الشك في الصحة بالنسبة إلى الطرف الآخر، لكن هذا على خلاف ما اختاره «(قدس سره)».


  ثم لو شك في صحة العقد، من جهة الشك في صحة الطرف الآخر، من حيث جامعيته لشرائط العوضين أو المتعاقدين، فيمكن أن يجري الأصل بالنسبة إلى نفس العقد الذي هو عبارة عن الايجاب و القبول، بلا احتياج إلى إجرائها بالنسبة إلى الطرف الصحيح، بملاحظة ترتب الصحة على الطرف الآخر، كي يتحقق مورد لتوهم الإشكال المذكور.


  و منه يظهر أن ما أفاده «(قدس سره)» في هذا الأمر من أن عدم ترتب الصحة باجراء أصالة الصحة، في أحد الطرفين عند الشك في وجود الطرف الآخر، فيما إذا لم يكن ذلك الطرف الآخر جزءا لعنوان موضوع الحكم الشرعي، كالمرة الثانية من الغسل فيما يحتاج إلى العقد و في عنوان التطهير، فإذا شك في حصول التطهير صحيحا من الغير تجري أصالة الصحة، سواء شك في أن الماء الذي غسل به هل كان مطلقا أو مضافا أو شك في أنه هل‏
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  غسله مرة أو مرتين، لأن الشك في صحة فعل الغير، كما إذا شك في أن الامام هل أتى بالتشهد أو انصرف من الصلاة بعد رفع الرأس من السجدتين.


  [الرابع:]


  الرابع قوله- (قدس سره)-:


  و لو غسل ثوبا بعنوان التطهير حكم بطهارته و إن شك في شروط الغسل‏


  لا إشكال في أن مجرى أصالة الصحة فيما إذا أحرز دخول الغير في الفعل، بقصد ما هو المأمور به و وظيفة المكلف، فالغسل إذا أحرز أن المكلف بعنوان التطهير دخل فيه، و شك في صحته و فساده من حيث الشرائط، يحمل على الصحة. و لا فرق في ذلك- أي لزوم القصد- بين العناوين القصدية و بين غيرها، و إن كان اللزوم في العناوين القصدية أظهر، ففي العمل النيابي لا بدّ من إحراز أن النائب اشتغل في الصلاة مثلا بقصد النيابة عن المنوب عنه، سواء كان متبرعا أو وليا أو أجيرا، فإذا أحرز دخوله في العمل بهذا القصد، يحمل فعله من جميع الجهات المشكوكة من الجهات الراجعة إلى وظيفة النائب كالجهر و الإتمام و ستر العورة و لبس الحرير و الذهب، أو الجهات الراجعة إلى وظيفة المنوب عنه، كالقصر و الإتمام، التي بيّن وجهها في محله، على الصحة. و قد بسطنا الكلام من هذه الجهة و سائر الجهات الراجعة إلى باب النيابة، بل باب أخذ الأجرة على الواجب في رسالتنا (رفع الحاجب في الأجرة على الواجب).


  و من الواضح أنه إذا صار فعل النائب محمولا على الصحة، يستحق الأجرة إذا كان أجيرا، و تبرأ ذمة الميت و الوصي، و لا مجال للتفكيك بين استحقاق الأجرة و براءة ذمتهما، كما في المتن، و الجهتان المذكورتان في العمل النيابي، و لو فرضنا تماميتهما لا يوجب ذلك التفكيك أصلا، كما لا يخفى. فراجع الرسالة فإن فيها مطالب تفيد الطالب إنشاء اللّه تعالى.


  [الخامس:]


  الخامس قوله- (قدس سره)-:


  أما ما يلازم الصحة من الأمور الخارجة عن حقيقة الصحيح فلا دليل على‏
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  ترتبها عليه‏


  لا يخفى: أن هذا الأمر راجع إلى عدم حجية مثبتات أصالة الصحة، و لا يخفى: أنه من جهة عدم قيام الدليل من السيرة و غيرها على حجيتها، بل مقتضاها أو المتيقّن منها لزوم ترتيب آثار نفس الفعل المشكوك صحته و فساده، لا آثار لوازمه و ملزوماته.


  و لا يكون هذا من جهة كونها من الأصول، حيث أنه ليست حجية الأمارة ملازمة لحجية آثار لوازمها و ملزوماتها، كما أن كون الشي‏ء أصلا لا يستلزم عدم ترتب آثار اللوازم و الملزومات، لما ذكرنا سابقا من أن كل واحد منهما تابع للدليل. و في الأصول غالبا لا يشمل دليل الحجية آثار اللوازم و الملزومات، إلا في مثل مكاتبة القاساني المذكورة في آخر الأخبار المتمسك بها للاستصحاب في المتن على بعض الاحتمالات، فراجع. بخلاف أدلة بعض الأمارات مثل قول العادل و الموثق و كثير منها، فالدليل يدل على لزوم ترتيب آثارهما أيضا من السيرة و غيرها على تفصيل مرّ في محله. و لكن المتراءى من بعض كلمات المصنف «(قدس سره)» في الأمر الرابع أنه تترتب آثار اللوازم كما نشير إليه إنشاء اللّه.


  قوله- (قدس سره)-:


  فلو شك في أن الشراء الصادر من الغير كان بما لا يملك كالخمر و الخنزير ...


  قد يستشكل عليه:


  أولا: بأنه لا تجري أصالة الصحة في مثل ما إذا كان منشأ الشك في شراء الشي‏ء، كون الثمن خمرا حتى يبطل، أو عينا من أمواله حتى ينتقل إلى البائع و يخرج من تركته، للشك في قابلية الثمن للانتقال.


  و ثانيا: بأنه لا معنى للحكم بصحة الشراء، مع القول بعدم انتقال شي‏ء من تركة المشتري إلى البائع، كما ذكره المصنف «(قدس سره)»، فانه إما أن يقال: بانتقال المبيع من‏
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  البائع إلى المشتري، و إما أن يقال: بعدم الانتقال.


  فعلى الأول يلزم الحكم بدخول المبيع في ملك المشتري، من دون أن يدخل في ملك البائع ما يقابله من الثمن، و هو كما ترى!


  و على الثاني لا أثر لأصالة الصحة في شرائه، لأن كلا من الثمن و المثمن لم يزل باق على ملك مالكه، فأي أثر يترتب على أصالة صحة الشراء؟.


  مع أنه يمكن الجواب عن الإشكال الأول: بأنه فرع عدم تحقق السيرة و الاجماع، و إلا لا مانع من الالتزام بجريانها، و لو كان الشك في قابلية المحل.


  و عن الثاني: بأن معنى عدم حجية المثبت من الدليل و عدم ترتب اللوازم هو هذا، أي انتقال المثمن إلى المشتري و عدم ترتب آثار انتقال الثمن إلى البائع.


  و العجب من المستشكل أنه بعد هذا الإشكال يقول: نعم لا إشكال فيما أفاده المصنف «(قدس سره)» في عنوان الأمر الخامس الذي حاصله يرجع إلى عدم اعتبار مثبتات أصالة الصحة، و لا إشكال فيه بناء على كونها من الأصول العملية، و هل يكون معنى عدم ترتب آثار اللوازم و عدم حجية المثبت إلا عدم انتقال العين المحتمل كونه الثمن إلى البائع؟


  نعم لو أجريت أصالة الصحة في المعاملة بين الطرفين لا معنى للتفكيك، لكن المفروض في كلام المصنف جريانها في نفس الشراء، و لا يكون انتقال العين إلى البائع إلا من لوازم صحة الشراء، بل وجوب أصل الثمن له من اللوازم، فضلا عن تعينه في العين المعين، فافهم.


  و لكن يرد على المصنف «(قدس سره)» أن الظاهر من كلامه هناك- أي الأمر الثاني- كما أشرنا إليه- كونها من الأمارات، و تترتب عليه آثار اللوازم، حيث ذهب إلى جريانها و لو كان الشك في جهة أهلية أحد المتعاملين أو قابلية أحد العوضين، و لذا قال في قبال قول العلامة و المحقق الثاني: «و الأقوى بالنظر إلى الأدلة السابقة ...».


  إلا أن يقال: بأن كلامه المذكور بناء على جريانها في نفس المعاملة، و كلامه في الأمر
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  الخامس بناء على جريانه في نفس الشراء. لكن يستفاد دفع هذا التوهم و الفرق من نفس كلامه في ذلك المقام، و هو قوله «(قدس سره)»- بعد قوله السابق بمقدار سطر-: و لو قيل:


  إن ذلك من حيث الشك في تمليك البائع البالغ و أنه كان في محله أم كان فاسدا، جرى مثل ذلك في مسألة التداعي أيضا ... فافهم. و لا يخفى: أن كلامه في المقامين لا يخلو من تهافت أو إجمال.


  قوله- (قدس سره)-:


  قال العلامة في القواعد في آخر كتاب الاجارة: لو قال: «آجرتك كل شهر بدرهم»، فقال «بل سنة بدينار» ففي تقديم قول المستأجر نظر


  وجه الاستشهاد بكلامه «(قدس سره)» أن المستأجر لما كان يدعي الصحة حيث أن الاجارة لسنة بدينار صحيحة، بخلاف إجارة كل شهر بدرهم، فان فيه الجهالة (1) فيكون قوله مطابقا للأصل، لكن لما كان إثبات ملكية منفعة السنة له من لوازم صحة الاجارة، لا يترتب عليها أثر بنظره «(قدس سره)».


  هكذا قيل في وجه نظر العلامة و استشهاد المصنف «(قدس سرهما)»، و الانصاف أن كون منفعة السنة ملكا للمستأجر، معنى صحة العقد و الاجارة، و ليس من اللوازم، لأن المقصود من الصحة التي تثبت بأصالة الصحة ليس مفهوما، بل المصداق الذي يكون محلا للنزاع، و يدعيه أحد الطرفين و ينكره الآخر، و إلا فبالنسبة إلى الدينار أيضا يكون كذلك، مع أنه ليس في كلمات هؤلاء الأعلام كون إثباته من اللوازم.


  و يمكن أن يكون وجه النظر: أن عدم إثبات المدة من جهة أنها من الأركان، و لا بدّ من إحراز الأركان مع قطع النظر عن أصالة الصحة، كما هو مبنى العلامة و المحقق الثاني «(قدس سرهما)»، فعدم جريانها في الفرع لا يكون من جهة كونها مثبتا، بل من جهة


  ____________


  (1). من حيث مدة الاجارة.
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  انتفاء الموضوع.


  و إلى هذا ربما كان ناظرا بعض المحشين على المتن، من أن استشهاد المصنف «(قدس سره)» يكون بالفرع الثاني.


  و العجب من بعض المعاصرين حيث جعل محل نظر العلامة و استشهاد المصنف «(قدس سرهما)» عدم إثبات منفعة للمستأجر، و أشكل على المصنف «(قدس سره)» بالنسبة عدم انتقال العين إلى البائع في المثال الأول من أنه لا إشكال فيه، إلا أنه لا يبني على عدم صحتها بالنسبة إلى اللوازم، بل من جهة عدم إحراز قابلية المحل، مع أن كلاهما من واد واحد. بل يمكن أن يكون مثال المصنف من المثبتات مسلما، و لا يرتبط بعدم إحراز قابلية المحل، لما أشرنا إليه قبلا من أن المصنف قد يجعل مجرى أصالة الصحة فيه نفس الشراء، بخلاف مثال العلامة، فإن مجراها العقد لا خصوص الاستيجار، فافهم.


  قوله- (قدس سره)-:


  فان قدمنا قول المالك فالأقوى صحة العقد في الشهر الأول‏


  وجّه في جامع المقاصد صحة الإجارة في الشهر الأول بأنهما يتفقان في الشهر الأول فيكون مال الاجارة درهما، إذا كان الدينار يساوي اثني عشر درهما، بناء على صحة الاجارة بالنسبة إلى الشهر الأول في مثل ذلك، إذا كان الثمن بينهما معينا، كما هو الظاهر المعروف، لأنه المتيقّن من مورد وقوع العقد عليه بعد كونه انحلاليا.


  و ما قيل: بأن تساوي قيمة الدينار و الدراهم المعينة لا يوجب كون مال الاجارة متفقا عليه بينهما، لأنه بنظر المالك دفع على الجزء من الدينار الذي يساوي الدرهم لا على نفسه، و لذا لو ادعى المستأجر أن الأجرة الثوب المساوي للدرهم المدعى كونه الأجرة من طرف البائع لا يكون ما اتفق عليه و لا يرفع النزاع. و ذلك لوضوح الفرق بين الثوب المساوي للدرهم، و بين الدينار و الدراهم، لأن أجزاء الدينار بنظر العرف و بناء
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  المعاملات هي الدراهم، و إن كان يمكن أن يقال: بأنه إذا وقعت المعاملة على الدينار، فلا يكون في الذمة إلا الدينار فلا بدّ في مقام الأداء إعطاء الدينار لو لم يرض المالك إلا به.


  و لكن الإنصاف: أنه فرق بين المقامين، حيث أن أجزاء الدينار الواحد لا تقدّر عند العرف إلا بالدراهم، بخلاف الدنانير الكثيرة، فإن تقديرها بالدراهم يكون من جهة التساوي لا من جهة الاتحاد و الاتفاق. و ربما من هذه الجهة زاد قيد (هنا) في عبارته في القواعد على ما حكاه جامع المقاصد، و إن كان بنظره أنه من جهة تساوي الدينار مع الدراهم.


  و لكن لا يخفى: أنه كما أن الشهر الأول يكون مما اتفق عليه الطرفان بالنسبة إلى الدرهم، هكذا بالنسبة إلى جميع السنة، فلا يكون منحصرا بالشهر الأول، و لا يكون بطلان الاجارة إلا من جهة مجهولية المدة و مال الاجارة، لا من جهة الغرر الوارد المستند إلى اختلاف مالية المنافع بحسب الشهور، كما في كلمات بعض المعاصرين، و يمثل بالمنازل في المشاهد المشرفة، كما لا يخفى. هذا كله مع أنه في السابق كان قيمة الدينار عشرة دراهم لا اثنى عشر درهما، كما بينا تفصيله و الثمرات المترتبة عليه في كتاب الزكاة.


  قوله- (قدس سره)-:


  و الأقوى التقديم فيما لم يتضمن دعوى ...


  الظاهر أن مقصوده «(قدس سره)» من عدم تضمن قول المستأجر دعوى على المالك، عدم مطالبته بأزيد من أجرة المثل، بأن ادعى مساويا لأجرة المثل أو أنقص منها.


  و قد أورد عليه: أن التقديم حينئذ ليس لأجل أصالة الصحة، بل من جهة نفس الاتفاق و ارتفاع النزاع.


  و لا يخفى: أنه وارد لو كان النزاع بعد استيفاء المنفعة في تمام المدة، أما إذا كان قبله أو في وسطه فللمالك مطالبة التخلية، و عدم الانتفاع لو لم يقدم قول المستأجر.
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  [السادس: في بيان ورود هذا الأصل على الاستصحاب:]


  قوله- (قدس سره)-:


  السادس: في بيان ورود هذا الأصل على الاستصحاب‏


  لا يخفى: أن التعبير بالورود من باب المسامحة، و إن المقصود منه التقدم، حيث أن تقدم هذا الأصل على الاستصحاب على أكثر الشقوق التي يذكرها «(قدس سره)»، يكون على الحكومة أو التخصيص، كما ذكره في الحاشية المردّدة كونها من المصنف «(قدس سره)» أو من أعظم تلامذته السيد المجدد الشيرازي «(قدس سره)».


  نعم، على بعض الشقوق يكون من باب دوران الأمر بين التخصيص و التخصص، و في كون التخصص من أفراد الورود، كلام طويل حقق في محله.


  و على كل حال: هل يكون الاستصحاب الجاري في مورد أصالة الصحة مقدما، أو يجري الأصل و يكون هو مقدما على الاستصحاب؟


  أما بالنسبة إلى الاستصحاب الحكمي- بمعنى أصالة الفساد و عدم الانتقال- فلا إشكال في تقدمها عليه، و هو من المسلميات و لا حاجة إلى البحث في أن هذا التقدم من جهة الحكومة أو التخصيص، لأنها مقدمة عليه و إن كانت من الأصول التعبدية و كان الاستصحاب من الأمارات القوية، للزوم لغوية جعلها لو لم تقدّم، و إن كان تقدمها عليه من جهة كون أماريتها أقرب عند الأكثر، حيث أن حجيتها من جهة ظهور حال المسلم في الصحة عندهم.


  و أما بالنسبة إلى الأصول الموضوعية مثل أصالة عدم البلوغ، أو عدم كون البائع مالكا، أو عدم اختبار المبيع بالرؤية أو الكيل أو الوزن، و إن كانت كلمات الأصحاب «(قدس سرهم)» بالنسبة إليها مضطربة، و قد قيل: بأنه بعد اشتراط إحراز قابلية المحل في جريان أصالة الصحة، لا وجه للتفصيل في المقام بالنسبة إلى موارد الأصول الموضوعية، لأن أصالة الصحة غير جارية قطعا، و لو لم يكن أصل موضوعي على خلافها.
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  و لكن لا يخفى: أن مبنى المصنف «(قدس سره)» على ما تقدم عدم لزوم إحراز قابلية المحل، و نحن قد أيدنا هذا المبنى كما هو المشهور، على خلاف ما اختاره العلامة و المحقق الثاني «(قدس سرهما)»، فلا بدّ من الشرح و التفصيل.


  و المصنف «(قدس سره)» اختار حكومة الأصل على الاستصحاب أولا و التنافي بينهما ثانيا على ما في الحاشية المكتوبة على أكثر نسخ الكتاب، و إن كان من المحتمل أن الحاشية كلها أو بعضها من السيد الشيرازي الكبير المشار إليه آنفا. لكن الحكومة أو التنافي بناء على أن لا يكون معنى أصالة الصحة ترتيب الأثر على الفعل و إلا يكون الاستصحاب حاكما عليها، لأن الاستصحاب حينئذ مزيل لموضوع أصالة الصحة، حيث أن مفادها عند الشك في ترتب الأثر أنه يجب ترتيب الأثر، و الاستصحاب يدل على أنه لا شك في الأثر، بل أثر الحرمة مثلا متيقّن، بل بناء على كون مفادها أن الفعل يكون جامعا للشرائط، فانه حينئذ يكون محرزا للموضوع، أي كون العقد صادرا عن البالغ مثلا، فالاستصحاب حينئذ و إن كان يتوهم أن مفاده كون الفعل صادرا من غير البالغ فيتعارضان، لكن ليس كون العقد صادرا عن غير البالغ موضوعا للاثر، لأن الأثر- و هو الصحة- إنما رتب في الأدلة على العقد الجامع للشرائط، و لم يرتب فيها الفساد على غير الجامع للشرائط، أي العقد الفاسد، و إن كان العقد قد يقسم بين الصحيح و الفاسد، لكن هذا ليس في لسان الأخبار، و إنما هو اصطلاح بين الفقهاء، بل إنما يرتب الفساد من جهة عدم تحقق الصحة بواسطة عدم الموضوع، فالفساد معلول لعدم العلة، و لازمه عدم جريان الاستصحاب بلحاظ الأثر بالنسبة إلى مفاد ليس الناقصة، و إنما يجري بالنسبة إلى مفاد ليس التامة، و هو عدم وجود العقد الجامع للشرائط، و من المعلوم أنه لا ينافي أصالة الصحة، لأنه من قبيل اللااقتضاء مع ما فيه الاقتضاء، إذ أنه يرجع إلى أصالة الفساد التي تكون محكومة لأصالة الصحة مسلما.


  و من أجل ذلك صرح في بحر الفوائد أنه كان أستادنا العلامة يرى حكومة الأصل‏
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  على الاستصحاب، و لكن بعد ذلك أخدش في الحاشية بايراد ملخصه: أنه و إن لم يكن العقد الصادر عن غير البالغ موضوعا للأثر في الأدلة، لكن من المقرّر في باب الاستصحاب أنه لا يلزم أن يكون المستصحب موضوعا للأثر الشرعي في الأدلة، بل إذا كان لنقيض الموضوع أثر- و لو بلحاظ نقيض الأثر- يستصحب نقيض الموضوع و يرتب عليه نقيض الأثر، فإذا كان مقتضى أصالة الصحة كون هذا العقد الواقع هو الفرد الصحيح، يستصحب أيضا نقيض هذا الموضوع، أي عدم سببية هذا العقد، بمعنى كونه صادرا عن غير البالغ، فيقع التنافي بينهما. و يمكن أن يكون هذا الذيل من التلميذ الأعظم السيد الشيرازي (رحمة اللّه عليه) حتى يجتمع مع ما نقله المحقق الآشتياني في بحر الفوائد عن المصنف «(قدس سرهما)» من ذهابه إلى حكومة الأصل على الاستصحاب.


  و أما إشكال عدم كون السببية من الأحكام المجعولة فكيف يستصحب عدمها؟ فقد أجاب عنه بقوله: قلنا: كذلك أصالة الصحة لا تثبت وقوع السبب، و إنما تثبت حدوث آثار السبب، و المراد أن الاستصحاب و إن كان يجري بالنسبة إلى السبب أو عدمه، لكن بملاحظة آثار السبب و عدمه.


  أقول: يمكن أن يقال بالفرق بين إثبات العقد الصادر عن البالغ بأصالة الصحة و بين إثبات العقد عن غير البالغ بالاستصحاب، حيث أنه يثبت بالأصل وجود العقد الصحيح لأن مفاده هو هذا، بناء على كونه مشخّصا و محرزا للموضوع، سيما بناء على كونه من الأمارات، و أما إثبات صدور هذا العقد عن غير البالغ لا تكون له الحالة السابقة، و إثباته من جهة كونه أمرا مركبا فيحرز جزؤه بالوجدان و جزؤه الآخر بالأصل، أي أصالة عدم بلوغ العاقد حين العقد، أيضا يكون من الأصول المثبتة.


  اللهم إلا أن يقال: يكون المورد مثل سائر الموضوعات المركبة التي علاوة عن الجزءين، قد لوحظ تقيد أحدهما بالآخر، مثل الصلاة مع الطهارة، أو عن الطهارة، فكذلك فيما نحن فيه، فافهم.
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  ثم لا يخفى: أن التفصيلات المذكورة على خلاف مبنى المصنف «(قدس سره)» و ما اختاره في الأمر الثاني من جريان أصالة الصحة عند الشك في البلوغ و سائر شرائط المتعاقدين و العوضين، و لذا قال تلميذه المحقق في بحر الفوائد: إنه منه «(قدس سره)» على التنزيل من تقدم أصالة الصحة على الاستصحاب، بحسب الأدلة التي اختارها في الأمر الثاني. و هذا التصريح ربما يؤيد كون الذيل في الحاشية التي مقتضاها التنافي بينهما من السيد الشيرازي (رحمة اللّه عليه)، فافهم و تأمل في جميع ما بينا و ذكرنا، و اغتنم.


  ***
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  تعارض الاستصحاب مع القرعة


  [المقام الثاني في بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة:]


  المقام الثاني في بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة و له- (قدس سره)-:


  و مجمل القول فيها: أن ظاهر أخبارها أعم من جميع أدلة الاستصحاب فلا بدّ من تخصيصها بها


  لا يخفى بعد التأمل و التتبع: عدم أعمية أدلة القرعة من جميع أدلة الاستصحاب كما يدعيه المصنف «(قدس سره)» حتى يلزم تخصيصها بها، كي ينحصر إجراء القرعة في مورد لا يكون مجرى الاستصحاب، بل ستعرف أنه قلّ مورد يكون مجرى القرعة و لا يكون من مجرى الاستصحاب، و بيان ذلك يتوقف على بيان مقدار دلالة أدلتها أولا، ثم ملاحظة النسبة بينها و بين أدلة الاستصحاب، فلا بدّ أن يتكلم في مقامين:


  أما المقام الأول: فلا يخفى: أن بعض الأخبار الواردة فيها بلسان: «القرعة لكل أمر مشكل» (1) و إن كان قد قيل: بأن مثل هذا العنوان ما ثبت كونه موضوعا لها في الأخبار بل هو عبارة الفقهاء، و بعض الأخبار المذكورة فيها ورد بعنوان (المجهول) كما في رواية محمد بن حكم: «قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن القرعة في أيّ شي‏ء؟


  قال (عليه السلام): كل شي‏ء مجهول ففيه القرعة. فقلت: إن القرعة تخطئ و تصيب.


  فقال: ما حكم اللّه به فليس بمخطئ». و البعض الثالث من الأخبار «إنها لكل أمر مشتبه».


  و الظاهر أن المراد من الطائفة الأولى أن يكون الشي‏ء بحسب الوظيفة و التكليف محل‏


  ____________


  (1). الشيخ الآشتياني الكبير.
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  التحير، و القرعة ترفع التحير، و لازمه كونها واسطة في مقام الثبوت، و بناء عليه تختص بالأمور المبهمة التي لا يكون لها واقع محفوظ، كطلاق إحدى الزوجتين، و عتق أحد العبدين. بخلاف العنوانين الأخيرين، فإن الظاهر منهما- سيما الأخير- وجود الواقع المحفوظ، و كون الاشتباه و الجهل في الظاهر.


  و لا يخفى: أن جميع الأصول و الأمارات واردة عليها بملاحظة العنوان الأول، لأنه بكل واحد منها يرفع الاشكال و التحير، بخلاف الأخيرين، فيمكن أن يقال: إنهما يشملان بحسب اللفظ جميع موارد الأمارات و الأصول، و لكنه بناء على كون المقصود من الجهل و الاشتباه خصوص الحكم الواقعي، و أما إذا كان المقصود أعم منه- كما يحتمل قريبا فلا يكون مجاريها مورد القرعة، لكن فيما إذا كانت الوظيفة شرعا معينة و لو بالاحتياط أو البراءة، و أما بحسب حكم العقل كلزوم الاجتناب عن أطراف الشبهة المحصورة، و لزوم العمل بالعلم الاجمالي بحكم العقل، فلا يرفع به الشبهة و الجهل عن الحكم الشرعي الظاهر أنه المراد من المجهول و المشتبه، و سيأتي تفصيل المطلب إنشاء اللّه تعالى.


  و أما ما أفاده شيخنا الأستاذ «(قدس سره)» من عدم شمول أدلتها الشبهات الحكمية و الموضوعية البدوية، من جهة أن الظاهر منها كون الاشتباه وصفا لذات الشي‏ء، بأن يكون الشي‏ء مرددا بين المتعدّد، لا وصفا لحكمه و لا لعنوانه، و في الشبهة الحكمية- و لو كانت من أطراف العلم الاجمالي- الاشتباه و الجهل راجعان إلى حكم الشي‏ء لا إلى ذاته، و في الشبهات الموضوعية راجعان إلى عناوينها قبل الانطباق، و الظاهر أن الشبهة لذات الشي‏ء لا بدّ و أن يكون بعد الانطباق.


  ففيه: أن هذا يتم إذا كان «الأمر» بمعنى الشي‏ء الخارجي. أما إذا كان بالمعنى الأعم كما هو الظاهر، فحرمة شرب التتن من المشتبه، و شي‏ء مجهول.
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  و أما ما بيّنه بعض الأعاظم‏ (1) في وجه خروج الشبهات الحكمية و الشبهات الموضوعية البدوية: بأن المستفاد من قوله (عليه السلام): «القرعة لكل أمر مشتبه أو مجهول» هو مورد اشتباه الموضوع بين الشيئين أو الأشياء، فيقرع بينهما لإخراج موضوع التكليف، و لا معنى للقرعة في الشبهات البدوية، فانه ليس فيها إلا الاحتمالين، و القرعة بين الاحتمالين خارج عن مورد التعبد بالقرعة، فموارد البراءة و الاستصحاب خارجة عن عموم أخبار القرعة بالتخصّص لا بالتخصيص.


  فلا يخفى: أن هذا مصادرة، و كذا ما أفاده في وجه خروج الشبهات الحكمية عن أدلة القرعة، فراجع تقريرات بحثه.


  و الذي يخطر بالبال و لعله التحقيق في وجه خروج الشبهات الحكمية و الموضوعية البدوية عن أدلة القرعة: أن القرعة ليست من تأسيسات الشارع بل هي إما إمضاء لما هو المجعول عند العرف و العقلاء و لو مع تقييدات أو تغييرات، و إما جعل و تشريع منه على طبق ما كان معمولا عندهم. و على كل حال لا تشمل غير أطراف العلم الاجمالي في الشبهات المحصورة: أما على كونها إمضاء فهو واضح. و أما على كونها تشريعا مستقلا يكون دليله مثل قوله تعالى: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‏، فلا تشمل غير ما هو معمول عندهم، لأنه تكون من القرائن المرتكزة أو الحالية المتصلة بالكلام، و لأجل ذلك يذكر أنه من الموارد التي نستكشف منها أن مصب العموم هو خصوص الموضوعات و لا يعم الأحكام، و إن كان التعبير بالاستكشاف فيه مسامحة، و لكن الظاهر أن مقصوده الاستقراء الشرعي و لا يرتبط بمطلبنا، فافهم و اغتنم.


  و بالجملة، قد تلخص مما ذكرنا أن خروج الشبهات الحكمية و الشبهات الموضوعية البدوية عن دليل القرعة يكون من باب الورود و التخصّص، و أما الشبهات الموضوعية في أطراف العلم الاجمالي تكون من مجاريها بل هي هي.


  ____________


  (1). المحقق النائيني.
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  و أما ما يقال: بأن منجزية العلم الاجمالي في وجوب الموافقة العملية بنحو العلية التامة- كما هو التحقيق و قلنا بأنه مختار المصنف «(قدس سره)»- مانعة عن جعل القرعة في بعض أطرافها.


  فمدفوع: بأنه لو سلمنا عدم انحلال العلم الاجمالي للزوم كون الدليل التفصيلي من العلم أو غيره في رتبة العلم الاجمالي، و في المقام لا يكون كذلك و لكنه يكون من باب جعل البدل في بعض أطرافه، لوضوح أنها عيّنت لتعين المعلوم في البعض و نفيه بالالتزام عن البعض الآخر.


  نعم، إذا كان المعلوم بالاجمال من حقوق اللّه تعالى لا تكون جارية بالاجماع، إلا في بعض الموارد كما ورد عليه النص في العلم بوجود الموطوء في قطيع الغنم. و منه ظهر أن ورود النص فيه إنما يكون من باب القاعدة لا أنه خارج عن القاعدة و يكون من باب التعبد كما قيل. و أما حقوق الناس كالأموال و الحقوق العامة، فالظاهر أنها من مجاريها، و إن كان الاحتياط فيها ممكنا، إلا إذا قام الاجماع في مورد على عدم جريانها، بل و إن كان مجرى الاستصحاب.


  و أما المقام الثاني: فالتحقيق أنها مقدمة على الاستصحابات الجارية في الموضوع الذي وقع عليه سهم القرعة في أطراف العلم الاجمالي، و الظاهر أنه يكون من باب التخصيص لأعمية أدلة الاستصحاب من مواردها.


  و إن قلنا بأن النسبة بينهما العموم من وجه، كما هو كذلك لو فرض بعض الموارد النادرة التي لا تكون لها حالة سابقة و قلنا بأن قلة الأفراد بل و ندرتها لا توجب الإلحاق بالعموم المطلق، فافهم.


  فالقرعة أيضا مقدمة على الاستصحاب للزوم اللغوية في جعلها لو قدم الاستصحاب عليها كما لا يخفى.


  فظهر مما ذكرنا عدم تمامية ما قاله بعض المعاصرين: بأن المورد الوحيد لها هي‏
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  الشبهات الموضوعية التي لا يعلم حكمها الواقعي و لا تجري فيها قاعدة من القواعد الظاهرية، كما إذا تداعى رجلان في مال عند ثالث معترف بأنه ليس له و لم تكن له حالة سابقة: حيث أن مقتضى ما ذكرنا عدم اختصاصها بمثل هذا المورد، مع أنه يلزم من الاختصاص حمل هذه الأخبار الكثيرة الواردة في هذا العنوان المشهور على فرد نادر، و هو كما ترى!.


  و قد ظهر أيضا عدم تمامية ما أفاده شيخنا الأستاذ «(قدس سره)» على ما في بعض تقريرات بحثه: من أنه إذا أمكن الاحتياط التام في أطراف العلم، فهو مقدم على القرعة، و كذلك إذا أمكن الاحتياط و لو بالتبعيض كما في صورة العلم الاجمالي بكون أحد المالين ملكا للغير، فان مقتضى العلم الاجمالي- و إن كان إعطاء المالين له- و لكن لما كان ذلك ضررا على الدافع و منفيا ب (قاعدة نفي الضرر) و يحرم على الآخذ أخذ كليهما، يسقط العلم الاجمالي عن التأثير بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية، فيجب عليه التبعيض في الاحتياط باعطاء أحدهما له و لو بدسه في ماله كي يتلائم مع حرمة أخذه على الغير بمقتضى الحكم الظاهري. ثم يقول: و إن لم يكن التبعيض أيضا ممكنا كالولد المردّد بين كونه من عبد أو حر أو مشرك فيما لو ادعى كل واحد منهم الولد، و كالمال المردّد بين الشخصين، ففيه تجري القرعة.


  حيث أنه لا وجه لهذه التكلفات، لوضوح أن الالتزام بعموم القرعة في صورة إمكان التبعيض في الاحتياط بل و في صورة إمكان الاحتياط المطلق لا محذور فيه، بل أشرنا إلى أنه لو لم تجر القرعة في أمثال هذه الموارد لا يبقى لها عموم و لا بدّ من حملها على الموارد النادرة، و هو كما ترى.


  و قد ظهر أيضا مما ذكرنا كيفية النسبة بين أدلة الاستصحاب و أدلة القرعة في مجاريها، و هي الشبهات الموضوعية من أطراف العلم الاجمالي. و قد قيل بأنه لا تصل النوبة إلى ملاحظة النسبة بينهما في الموارد المذكورة، لأن الاستصحابات في أطراف العلم‏
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  الاجمالي متساقطة بواسطة التعارض و لا تكون جارية حتى لا تلاحظ النسبة بينها. و قد غفل القائل عن أن أكثر موارد القرعة من الشبهات المحصورة يكون العلم الاجمالي بين شخصين أو أزيد، و من المعلوم عدم تنجيز العلم الاجمالي بين الشخصين حتى يوجب تساقط الاستصحابين بواسطة التعارض.


  ***
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  تعارض الاستصحاب مع غيره من الأصول العملية


  [المقام الثالث في تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الأصول العملية أعني البراءة و الاشتغال و التخيير]


  المقام الثالث في تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الأصول العملية أعني البراءة و الاشتغال و التخيير


  [الأول تعارض البراءة مع الاستصحاب‏]


  الأول تعارض البراءة مع الاستصحاب قوله- (قدس سره)-:


  ... سواء كان مدركه العقل، أو النقل، أما العقل فواضح ...


  لا يخفى: أن الاستصحاب وارد على جميع الأصول العقلية من البراءة العقلية و الاشتغال و التخيير العقلي لزوال موضوعها عند جريان الاستصحاب.


  أما البراءة فمن جهة أن موضوعها عدم البيان، و الاستصحاب بيان.


  و أما قاعدة الاشتغال فمن جهة أن موضوعها احتمال العقاب و عدم المؤمّن منه، و الاستصحاب مؤمّن و يوجب عدم احتمال العقاب.


  و أما التخيير فحكم العقل به إنما هو من جهة الترديد و التحير و بالاستصحاب يرتفع التحير.


  قوله- (قدس سره)-:


  و أما النقل فما كان مساوقا لحكم العقل فقد اتضح أمره و الاستصحاب وارد عليه‏


  لا إشكال في تقديم الاستصحاب على البراءة الشرعية بأدلتها، إنما الكلام في وجه تقديمه عليها من كونه: الورود؟ أو الحكومة؟ أو التخصيص؟ المعروف أنه من جهة الحكومة، و إن كان ظاهر عبارة المصنف «(قدس سره)» في المقام أنه من جهة الورود.


  و التحقيق أنه يختلف بحسب المباني في مفاد دليل الاستصحاب و مفاد أدلة البراءة، حيث أنه لو كان مفاد الاستصحاب التنزيل بحسب آثار اليقين و كانت الغاية في أدلة
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  البراءة المعرفة و العلم بالحرمة الواقعية- كما هو الظاهر- فيكون وجه التقديم الحكومة، إذ أنه بسبب الاستصحاب تحصل المعرفة و اليقين التنزيلي بحرمة المشكوك فنزول الغاية تنزيلا. كما أنه بناء على كونه متعلق في الغاية أعم من الواقع و الظاهر، يكون من جهة الورود، إذ أنه يقطع بحصولها وجدانا. و أما لو كان مفاده التنزيل بلحاظ المتيقّن، فان كانت الغاية المعرفة بالأعم من الحرمة الواقعية و الظاهرية كما ادعاه في الكفاية، فلا يكون الوجه إلا الورود، حيث أنه يحصل العلم الوجداني بالحرمة الظاهرية، و إن كانت الغاية، المعرفة بخصوص الحرمة الواقعية، كما هو الظاهر، فلا محيص عن كونه من جهة التخصيص: أما عدم تحققها وجدانا فمعلوم، و أما عدم تحققها تنزيلا فلأنه لا يكون بلحاظ التنزيل باليقين، بل مفاده لزوم ترتيب آثار الواقع من الوجوب أو الحرمة، و مفاد الأصل الحكم بالحلية الواقعية، فيتعارضان.


  و لا يكفي في رفع التنافي: كون الاستصحاب من الأصول المحرزة كما جعله بعض الأعاظم وجها للحكومة، حيث أن المقصود من الإحراز التعبدي إن كان اليقين التنزيلي فهو على خلاف هذا المبنى، و إن كان المقصود أن الواقع يكون محرزا به فأدلة البراءة أيضا يكون مفادها إحراز الواقع، حيث أنه إذا أجريت أصالة الطهارة في الماء مثلا، يكون الماء طاهرا واقعيا بحسب الظاهر، و قد أحرزت طهارته تنزيلا، و إلا يلزم أحد المحذورين لو توضأ بهذا الماء ثم انكشفت نجاسته، لأنه إن كان الشرط في الوضوء خصوص الطهارة الواقعية، فلا يجوز التوضؤ بهذا الماء لعدم إحراز الطهارة الواقعية بقاعدتها على المفروض، و إن كان الشرط الأعم من الطهارة الواقعية و الظاهرية فلازمه عدم وجوب الاعادة بعد انكشاف النجاسة. و لا يلتزم بهما أحد، فلا بدّ من الالتزام بأن قاعدة الطهارة من الأصول التنزيلية التي يحرز بها الواقع. و لا يخفى: أن قاعدتي الطهارة و الحلية على وزان واحد.


  و بالجملة، كون الاستصحاب من الأصول التنزيلية لا يكفي في كون التقدم من جهة
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  الحكومة، فلا بدّ من كونه من جهة التخصيص بناء على المبنى المذكور.


  قوله- (قدس سره)-:


  و أما مثل قوله (عليه السلام): كل شي‏ء مطلق حتى يرد فيه النهي‏


  لا يخفى: أن هذا الحديث على تقدير كون المراد من الورود فيه، معناه الظاهر، و هو الصدور من الشارع، لا يرتبط بالبراءة و لا يكون من أدلتها، بل يدل على كون الأصل الأولي في الأشياء الاباحة الواقعية لا الحظر. و على تقدير كون المراد منه الوصول، فهو مثل سائر أدلة البراءة الشرعية، و الظاهر أنه لا احتياج إلى التفصيلات المذكورة في المتن على كل حال.


  قوله- (قدس سره)-:


  و أما كون الشك في كل منهما مسببا عن الشك في الآخر فغير معقول، للزوم كون كل واحد منهما علة و معلول‏


  و الجواب عن التوهم في المثال للمقام بالعامين من وجه، أن العلة في كليهما العلم الاجمالي بعدم إرادة المتكلم العموم في أحدهما، مع أن السببية في أحدهما كون أحد طرفي الشك علة و سببا لأحد طرفي الشك في الآخر، كما أن احتمال وجود الطهارة في الماء المشكوك طهارته، سبب لأحد الطرفين في الشك في المسبّب و هو طهارة الثوب في المثال المعروف المذكور في المتن. و في العامين من وجه لا يكون كذلك، حيث أن إرادة العموم في كل واحد منهما لا يكون سببا لارادة العموم في الآخر، بل تكون منشئا لعدم إرادة العموم في الطرف الآخر، فهذا يكشف عن التلازم بين أحد الضدين و عدم الضد الآخر، و هو كذلك لوضوح التضاد بين إرادة العمومين فيهما. فافهم و اغتنم.


  ***
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  تقديم الاستصحاب في الشك السببي على الاستصحاب في الشك المسببي عند التعارض‏


  [و أما الكلام في تعارض الاستصحابين‏]


  و أما الكلام في تعارض الاستصحابين‏


  [القسم الأول ما إذا كان الشك في مستصحب أحدهما مسببا عن الشك في الآخر:]


  القسم الأول ما إذا كان الشك في مستصحب أحدهما مسببا عن الشك في الآخر:


  قوله- (قدس سره)-:


  الثاني: أن قوله (عليه السلام) لا تنقض اليقين بالشك، باعتبار دلالته على جريان الاستصحاب في الشك‏


  اعلم أن تقدم الأصل السببي على الأصل المسبّبي مما لا إشكال فيه عند الأعلام، إنما الكلام في وجه تقدمه عليه، ففيه احتمالات، بل أقوال:


  قيل: بالورود، و هو ظاهر الكفاية بل ظاهر المتن في أول الدخول في المطلب، حيث أن رفع اليد عن نجاسة الثوب النجس المغسول بماء مستصحب الطهارة، ليس نقضا لليقين بالشك، بل هو نقض اليقين باليقين قطعا، لأنه نقض اليقين بالدليل. و فيه: أنه إنما يتم فيما إذا كان اليقين المذكور في القضية، اليقين بمطلق ما هو حجة.


  و أما إذا كان الظاهر تعلقه بما تعلق به الشك. فلا يخفى: أنه لا يتم الورود، لوضوح أنه لا يرتفع الشك المتعلّق بالواقع حقيقة. نعم، يتم الورود لو كان المأخوذ في كبرى طهارة الشي‏ء واقعا، الغسل بكل ماء محكوم بالطهارة و لو بالحكم الظاهري أو كان نتيجة التعبد بالاستصحاب مجعولية الطهارة الحقيقية في ظرف الشك، لا مجرد لزوم البناء على أثر الطهارة الواقعية في الظاهر. و لكن لا يمكن الالتزام بهما، للزوم الحكم بحصول الطهارة الواقعية في الثوب المغسول به حتى بعد انكشاف كون الماء نجسا واقعيا، و لا يلتزم به أحد.
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  و قيل: بالحكومة، من جهة أنه بعد إجراء الأصل السببي يرتفع الشك في نجاسة الثوب تنزيلا.


  و فيه: أنه لا يتم بناء على كون التنزيل في الاستصحاب ناظرا إلى آثار المتيقّن، حيث أن الشك في نجاسته ما ارتفع لا وجدانا و لا تنزيلا، بل يكون مفاده وجوب ترتيب آثار طهارة الثوب من جهة مطهرية الماء، و حينئذ يقع التعارض بينه و بين استصحاب بقاء نجاسة الثوب، لأن مفاده وجوب ترتيب آثار نجاسة الثوب.


  نعم، بناء على كون التنزيل في دليل الاستصحاب بالنسبة إلى آثار اليقين- كما هو مبنى المصنف «(قدس سره)» و هو التحقيق- تتم الحكومة، لأنه يرتفع الشك تنزيلا. و إن كان المذكور في بعض تقريرات بحث شيخنا الأستاذ «(قدس سره)» أن الحكومة لا تتم حتى على المبنى المذكور، لأن التنزيل بالنسبة إلى آثار اليقين بملاحظة نفس الطهارة لا بملاحظة آثار الطهارة، و بالنسبة إلى آثاره يقع التعارض بين الاستصحابين.


  و لا يخفى ما فيه، فان معنى التنزيل بالنسبة إلى طهارة الماء لا يكون إلا لزوم ترتيب آثار اليقين بآثارها.


  و قيل: إن التقدم من جهة دوران الأمر بين التخصيص و التخصّص، كما بيّنه المصنف «(قدس سره)» في المتن. و لا يخفى الفرق بينه و بين الورود.


  و لكنه أيضا يتم على مبنى كون التنزيل بلحاظ آثار المتيقّن لا بملاحظة نفي الشك و ترتيب آثار اليقين، حيث أنه لا يكون الشك حينئذ مرتفعا حتى لا يبقى موضوع لدليل الاستصحاب في جانب بقاء نجاسة الثوب.


  و قيل: إنه من جهة تقدم رتبة الشك في الأصل السببي على الشك في الأصل المسبّبي، حيث أن الشك في بقاء نجاسة الثوب معلول الشك في بقاء طهارة الماء، ففي رتبة تحقق الموضوع للأصل المسبّبي يجري الأصل السببي و يحكم بمطهرية الماء و حصول طهارة الثوب.
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  و قد أورد عليه شيخنا الأستاذ «(قدس سره)»:


  أولا: بأن تقدم رتبة طهارة الماء الذي هو المشكوك لا يقتضي تقدم رتبة شكه مطلقا، كما بيّنا نظيره في العلم الاجمالي في مسألة الملاقي و الملاقى في الشبهة المحصورة.


  و ثانيا: إن التعبد بالأثر في استصحاب طهارة الماء، إنما يكون في طول التعبد بطهارة الماء، و لازمه كونه في عرض التعبد بنجاسة الثوب بمقتضى استصحابها، فيقع بينهما التعارض لتحقق موضوعهما الذي هو الشك في مرتبة واحدة.


  أقول: و إن كان تقدم السبب و المشكوك لا يلازم تقدم الشك في السبب- كما هو الحال في بعض فروع ملاقي الشبهة المحصورة- و لكن الشك في المسبّب في المقام لا يكون إلا معلولا من الشك في السبب، لأنه ينحصر منشأ الشك في بقاء نجاسة الثوب في الشك في بقاء الماء على طهارته، فتكون رتبة الشك في السبب مقدمة على رتبة الشك في المسبّب.


  و أما حديث أن التعبد بالأثر في استصحاب طهارة الماء إنما يكون في طول التعبد بطهارة الماء، و لازمه كونه في عرض التعبد بنجاسة الثوب بمقتضى استصحابها فيتحقق بينهما التعارض.


  ففيه: أنه لا معنى للتعبد بطهارة الماء إلا التعبد بأثرها و التعبد بمطهريته للثوب، و إلا ففي طرف استصحاب بقاء نجاسة الثوب، التعبد ببقاء أثر النجاسة أيضا يكون في طول التعبد ببقاء النجاسة، فافهم.


  فالإنصاف أنه لو بنينا على كفاية تقدم رتبة أحد الموضوعين عن الموضوع الآخر في تقدم حكم الموضوع المتقدّم، كما هو مسلك المصنف بل أكثر الفقهاء و الأصوليين سيما المتأخرين منهم و قلنا برفع التنافي بواسطة التقدم الرتبي- و إن كان هذا على خلاف ما سلكه الأدباء و المنطقيون، حيث أنهم لا يعتبرون في التنافي و التناقض إلا المراحل الثمانية و ليست منها الوحدة بحسب الرتبة- يتم الوجه في تقدم الأصل السببي على الأصل المسبّبي، مثل ما اختاره المصنف «(قدس سره)» في آخر المطلب، كما أنه يمكن إتمام المطلب‏
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  بالحكومة على مبنى التحقيق من جهة التنزيل، و بدوران الأمر بين التخصيص و التخصّص على هذا المبنى، يتم، كما أنه يمكن أن يتم بالورود على بعض التقادير.


  و لا يخفى بعد التأمل: أن كلمات المصنف في المقام مشحونة بجميع الوجوه أو أكثرها.


  و يمكن تقريب الحكومة بنحو آخر، و هو كون الأصل السببي من جهة الحكم ناظرا إلى الحكم في جانب نجاسة الثوب المغسول لا أنها من جهة الاخراج عن الموضوع، كما هو الحال في دليل نفي الحرج و نفي الضرر بناء على تقدير الحكم فيهما، كما هو مبنى المصنف «(قدس سره)»، حيث أنه من آثار نجاسة الثوب عدم جواز الصلاة فيه و سائر الأحكام الشرعية المترتبة على بقاء نجاسته الناشئ عن بقاء نجاسة الماء، و الأصل السببي الجاري في الماء معناه أن الأحكام المترتبة على نجاسة الثوب ارتفعت و تكون منفية. و هذا المقدار من النظر يكفي في الحكومة الموجبة لتقدم أحد الدليلين على الآخر.


  [و أما القسم الثاني و هو ما إذا كان الشك في كليهما مسببا عن أمر ثالث:]


  و أما القسم الثاني و هو ما إذا كان الشك في كليهما مسببا عن أمر ثالث قوله- (قدس سره)-:


  كما في دعوى الموكّل التوكيل في شراء العبد و دعوى الوكيل التوكيل في شراء الجارية


  نظير دعوى الزوج عقد الانقطاع، و دعوى الزوجة عقد الدوام، و الوجه في تقدم قول الموكّل و الزوج، مع أن أصالة العدم بالنسبة إلى الطرفين لها المجرى حيث أن كل واحد من الأمرين حادث مسبوق بالعدم: عدم ترتب الأثر بالنسبة إلى الطرف الآخر، حيث أن وجوب النفقة و القسم و غير ذلك مترتب على عقد الدوام، و ثمن الأمة في الغالب يكون أكثر من ثمن العبد، فالأصل مطابق في الزيادة مع قول الموكّل.


  و لكن في الأخير مع أنه يكون ثمن الجارية أزيد من ثمن العبد بل المصرّح به في تقريرات بحثه- أي بحر الفوائد- كون الموكّل مدعيا للتوكيل بالنسبة إلى الجارية أنه لا تكون هذه المسألة مثل مسألة الاختلاف في الدوام و الانقطاع، لأن الأثر المترتب لا
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  ينحصر بزيادة القيمة و عدمها، بل جواز الاستمتاع يرتب على قول مدعي التوكيل في شراء الجارية، و جواز استخدام العبد يترتب على قول مدعي التوكيل في شراء العبد، فافهم.


  و كلما تأملت في كون الأثر في المثال مترتبا على أحد الطرفين و غير مترتب على الطرف الآخر، ما خطر ببالي و لا جاء في ذهني و ما رأيت من المصنف و المحشين و المقررين وجها صحيحا مع كونه من المسلميات في كلماتهم، فراجع. ألهمنا اللّه حقائق الأمور.


  [فهناك صور أربع‏]


  فهناك صور أربع‏


  [الصورة الأولى و الصورة الثانية:]


  الصورة الأولى و الصورة الثانية قوله- (قدس سره)-:


  أما الأوليان فيحكم فيهما بالتساقط دون الترجيح و التخيير


  لا يخفى بعد التأمل: أن مقتضى القاعدة ليس التساقط عند تعارض الأصلين مطلقا، بل و إن لم نقل بالتخيير في الأمارات بناء على السببية، لا بدّ من الالتزام بالتخيير في المقام على بعض المباني، و ذلك لأنه لو بنينا على كون العلم علة تامة لوجوب الموافقة القطعية- كما هو التحقيق و هو مبنى المصنف «(قدس سره)»- فلا يبقى مجال لجريان الأصل في أطراف العلم الاجمالي و لو في بعضها، حتى تصل النوبة إلى التساقط، فلو كان أحد الطرفين من الشبهة المحصورة مستصحب الطهارة و الآخر غير مستصحب الطهارة لا تجري أصالة الطهارة في الطرف الآخر، لأنه يلزم احتمال الترخيص في أطراف العلم المنجّز بنحو العلية التامة في وجوب الموافقة القطعية، و هو ملازم مع احتمال المناقضة من الشارع.


  و بالجملة، كما أن العلم التفصيلي لا يمكن ردعه لأنه يلزم التناقض، كذلك العلم الاجمالي لا يمكن ردعه بالترخيص و لو في بعض أطرافه لاحتمال التناقض. نعم، لو جعل أحد الطرفين بدلا عن المعلوم يجوز الترخيص في الطرف الآخر، و لكن هذا في غير المقام كما لا يخفى.


  و العجب من المصنف «(قدس سره)» كيف دخل في المطلب في المقام على غير مبناه‏
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  و قال بالتساقط في الصورتين الأوليين من جهة عدم شمول أخبار الاستصحاب أطراف العلم الاجمالي من جهة تناقض الصدر مع الذيل على فرض الشمول، كعدم شمول أخبار الحلية أطرافها من هذه الجهة، حيث أنه كما يحرم انتقاض كل واحد من الطرفين أو الأطراف أو تنطبق عليه أصالة الحلية، كذلك المعلوم في البين يجب انتقاضه أو يحرم فعلا و تطبيق ذلك على كل واحد ترجيح بلا مرجح، و الواحد على التخيير و الترديد ليس فردا للعام و المطلق، كما أن بعض الأعاظم أيضا قال بالتساقط من جهة عدم المقتضي لشمول الأخبار أطراف العلم الاجمالي، لأنه لا يمكن التعبد ببقاء المتيقّن السابق في الطرفين مع العلم بانتقاض أحدهما و لو لم تلزم المخالفة العملية، و لذا يفرّق بين الاستصحابين في طرفي العلم الاجمالي و أمثاله المسماة ب «الأصول المحرزة» على اصطلاحه، و بين غيرها من الأصول غير المحرزة كقاعدتي الطهارة و الحلية، فإنه التزم بعدم جريانها في خصوص صورة لزوم المخالفة العملية من جريانها. و ما أفادا في وجه عدم جريان الاستصحابين في طرفي العلم الاجمالي مع أنه يمكن أن يرجعا إلى شي‏ء واحد، قد عرفت أن المانع هو العلم الاجمالي المنجّز للتكليف الفعلي، و أما لو لم يكن العلم منجزا- بأن كان متعلقا بعدم التكليف- فلا مانع من جريان الأصول المثبتة للتكليف في أطرافه، كما سيجي‏ء.


  و أما إذا كان المبنى كون العلم الاجمالي مقتضيا لوجوب الموافقة القطعية، فمقتضى القاعدة التخيير، حيث أنه بناء على هذا المبنى لما كان يجوز للشارع الترخيص في أحد طرفي العلم الاجمالي على التعيين، فجواز ترخيصه في أحد الطرفين بطريق أولى، و إطلاق دليل الاستصحاب و إن كان يشمل كلا الطرفين على التعيين، لكن يرفع اليد عن ظهور كل واحد في التعيين و يحمل الوجوب في كليهما على التخيير، كما هو الحال في كل مورد كان الدليلين أو الأدلة ظاهرة في التعيين و قام الدليل العقلي أو الشرعي على عدم الوجوب التعييني في الكل كخصال الكفارات و غيرها.


  و بعبارة أخرى: ظاهر الوجوب في كل واحد من أدلة اللزومات التعيينية طلب‏
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  الشي‏ء مع المنع من جميع أنحاء تروكه، و بعد قيام الدليل على عدم الوجوب هكذا في كلها يحمل على المنع من بعض أنحاء تروكه كما هو التحقيق في الواجب التخييري.


  هذا بالنسبة إلى الأصول النافية في أطراف العلم الاجمالي المنجز، و أما بالنسبة إلى الأصول المثبتة في أطراف العلم فلا مانع من جريانها.


  و أما ما توهم من عدم إطلاق دليل الاستصحاب لكلا الطرفين لعدم إمكان التعبد بالطرفين على خلاف ما تيقّنه بنحو الاجمال أو التعبير عنه بالتناقض بين الصدر و الذيل بناء على الشمول، ففيه:


  أولا: إن اليقين في الذيل هو اليقين المتعلق بما تعلّق به الشك، و هو اليقين التفصيلي و لا يشمل اليقين الاجمالي كما هو المصرّح به في بعض الأخبار ب «يقين» مثلا.


  و ثانيا: إن الأمر بالنقض في الذيل لا يكون مولويا حتى تقع المناقضة بينه و بين النهي الوارد في الصدر، لوضوح أنه إرشادي. و بعبارة أخرى: اليقين و الشك في كل من الطرفين إنما تعلقا بالوجود التفصيلي.


  و بالجملة، التحقيق أن العلم الاجمالي لا يكون متعلقا إلا بالصورة الاجمالية غير القابلة لانطباقها على كل واحد منهما تفصيلا، كما لا يخفى، فافهم.


  و مما ذكرنا ظهر الحال في جريان الاستصحاب في الصورتين الأخيرتين و أنه لا مانع منه إلا فيما إذا قام الاجماع على عدم جريانه مثل الماء النجس المتمم كرا. و أما إذا لم يقم إجماع على عدم جريانه فلا مانع من إجرائه و الحكم بما يقتضيه و إن لزم التكليف بين المتلازمين في الظاهر، كاستصحاب بقاء الحدث و طهارة البدن فيما إذا توضأ غفلة بالماء المردّد بين كونه بولا أو ماء، ثم بعد الوضوء التفت و شك، حيث لا يلزم من إجرائهما مخالفة عملية و إن علم بانتقاض إحدى الحالتين السابقتين، لما عرفت من أن المانع المخالفة العملية لا تناقض الصدر و الذيل، و لا عدم شمول الذيل من جهة عدم التعبد بحرمة النقض في الطرفين مع العلم بانتقاض أحدهما.
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  و العجب من بعض الأعاظم- (قدس سره)- أنه مع التزامه بعدم الجريان في الصورتين الأوليين و لو لم تلزم مخالفة عملية لعدم إمكان التعبد في الطرفين على خلاف المعلوم بالاجمال، يلتزم بالجريان في هذه الصورة. مع أن وجه عدم إمكان التعبد موجود في هذه الصورة و كون نفس مؤدى دليل الاستصحاب موجب للعلم التفصيلي بكذب ما يؤديان إليه، لأنهما يتفقان على نفي ما يعلم تفصيلا ثبوته أو على ثبوت ما يعلم تفصيلا نفيه.


  بخلافه في الصورة الأخيرة، فإنه يعلم إجمالا بعدم مطابقة أحد الأصلين للواقع لا برفع المحذور، لأن محذور التكاذب لا يفرق عند العقل و العقلاء بين التفصيل و الاجمال، كما لا يخفى.


  ***


  243


  المعاد
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  بسم اللّه الرّحمن الرّحيم‏


  الحمد للّه رب العالمين، و الصلاة و السلام على أشرف بريته و خير خلقه محمد و آله الطيبين الطاهرين، و لعنة اللّه على أعدائهم أعداء اللّه أجمعين.


  [في التعادل و التراجيح‏]


  قوله- (قدس سره)-:


  في التعادل و التراجيح‏


  الأولى جعل العنوان: التعارض أو المتعارضين، لأن البحث حقيقة عن أحوال المتعارضين، و لأجل ذلك فإن المصنف «(قدس سره)» أيضا أرجع البحث إلى معنى التعارض. و على كل حال، فالأمر سهل طالما لا فرق في حقيقة البحث، و لا مشاحة في الاصطلاح.


  قوله- (قدس سره)-:


  و لذا ذكروا أن التعارض تنافي مدلولي الدليلين‏


  قال المحقق الخراساني (رحمة اللّه عليه): إن التعارض عبارة عن تنافي الدليلين بحسب الدلالة و مقام الاثبات، و الوجه في عدوله عن تعريف المشهور أن محل البحث و المورد في الأسئلة عن الامام (عليه السلام) ما هو موضوع التخيير أو الترجيح، و هو لا يشمل ما إذا كان بين المدلولين تنافيا، و إن لم يكن بين دليليهما تنافيا في مقام إثبات الحكم و الحجة لجميع موارد الجموع العرفية و الحكومات و تقدم أحد الدليلين على الآخر بوجه‏
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  من الوجوه، حيث أنه- و إن كان بين مثل الخاص و العام تنافيا من حيث المدلول- إلا أنه في مقام الاثبات و الحجية يقدم الخاص لأقوائيته على العام و لا يكون مصداقا للمتعارضين عند العرف، و لذا لا يكونا من مصاديق مورد السؤال في قول الراوي: «إذا جاء عنكما الخبران المتعارضان ...». و لكن لا يخفى: أنه بناء على هذا التعريف يكون مثل مسألة تقديم الخاص و العام خارجا عن بحث المتعارضين و يكون استطراديا.


  و بالجملة، لو كان البحث في المقام منحصرا فيما يرجح أحد الدليلين بالمرجح السندي، و عند عدمه يحكم بالتخيير الذي هو مورد الأخبار، فلا بدّ من العدول عن تعريف المشهور و الالتزام بالتعريف المذكور. و إن قلنا بأن البحث في المقام أعم منه و من الجمع الدلالي، فلا بدّ من الالتزام بتعريف المشهور.


  و الإنصاف أن لكل واحد منهما مؤيّد و مبعّد كما لا يخفى.


  ثم لا يخفى: أن المقصود من التنافر مطلق المانع و لو بالدلالة الالتزامية بواسطة العلم الاجمالي بعدم تحقق كليهما عقلا أو شرعا، كعدم وجوب صلاة القصر و التمام، أو الجمعة و الظهر.


  قوله- (قدس سره)-:


  على وجه التناقض أو التضاد


  لا يخفى بعد التأمل: أن لزوم التضاد في قبال لزوم التناقض بناء على الاقتضاء بالدلالة المطابقية، و إلا لو عمما الدلالة بالنسبة إلى الدلالة الالتزامية فلا يحتاج إلى الترديد بينهما، بل يكفي التقييد بخصوص التناقض، لوضوح أنه بالدلالة الالتزامية يرجع الأمر بالمتضادين كوجوب القصر و التمام إلى المتناقضين، لأن كل واحد من الدليلين ينفي مدلول الآخر.


  هذا على تقدير تعريف المشهور للتعارض و مختار المصنف «(قدس سره)».
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  و أما بناء على كون تعريفه بالتنافي في مقام الاثبات و الحجية فيكون التقييد بالتضاد، لأن المتناقضين في المدلول يرجع إلى المتضادين في مقام الحجية، فيتصف كل منهما بوصف وجودي.


  ثم إنه قد يستشكل‏ (1) بعدم تمامية التعريف من جهة عدم مانعيته من دخول المتزاحمين فيه، فإنه أيضا عبارة عن تنافي الدليلين.


  و قد أجيب عنه: بأن التزاحم و إن كان يشترك مع التعارض في عدم إمكان اجتماع الحكمين، إلا أن عدم إمكان الاجتماع في التعارض إنما يكون في مرحلة الجعل و التشريع بحيث يمتنع تشريع الحكم ثبوتا، إذ يلزم من تشريعهما اجتماع الضدين أو النقيضين في نفس الأمر. و أما التزاحم فعدم إمكان اجتماع الحكمين فيه إنما يكون في مرحلة الامتثال بعد تشريعهما و إنشائهما على موضوعهما المقدّر وجوده، و الحكمان في عالم الجعل و التشريع متلائمان غاية الملاءمة دون أن تكون بينهما مزاحمة في مقام التشريع و الإنشاء، و إنما وقعت بينهما المزاحمة في مقام الفعلية بعد تحقق الموضوع خارجا لعدم القدرة على الجمع بينهما، فكل من الحكمين يقتضي حفظ موضوعه و رفع موضوع الآخر بصرف القدرة إلى امتثاله، فيقع التزاحم بينهما في مقام الامتثال.


  ثم يضيف المجيب قائلا ما مفاده: «فما في بعض الكلمات من أن تزاحم الحكمين إنما يكون لأجل تزاحم المقتضيين و الملاكين اللذين يقتضيان تشريع الحكمين على طبقهما.


  ضعيف غايته، فإن تزاحم الملاكين لا دخل له بتزاحم الحكمين، بداهة أن عالم تزاحم الملاكات غير عالم تزاحم الأحكام، فان تزاحم الملاكات إنما يكون في عالم تشريع الأحكام و إنشائها على موضوعاتها، و لا محالة يقع الكسر و الانكسار بين الملاكين، و إرادة الشارع تتعلق بتشريع الحكم على طبق أقوى الملاكين لو كان أحدهما أقوى من الآخر، و إلا فلا بدّ من الحكم بالتخيير، و أين هذا من تزاحم الحكمين؟ فان تزاحم الأحكام إنما


  ____________


  (1). المستشكل هو بعض الأعاظم الميرزا النائيني «قده».
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  يكون في عالم صرف قدرة المكلف على الامتثال بعد تشريع الأحكام على طبق ما اقتضته الملاكات، فإرجاع تزاحم الأحكام إلى تزاحم الملاكات لا يخلو عن غرابة مع ما بين البابين من بون بعيد ...» إلى آخر ما ذكره.


  و لكن لا يخفى بعد التأمل: أن ما نفاه من المائز و الفرق بين البابين هو الفارق، حيث أنه لا وجه لاختصاص باب التزاحم بصورة عدم القدرة على الامتثال من جهة عدم الاجتماع كإنقاذ الغريقين، بل يشمل كل مورد أحرز إمكان الملاك في الشيئين، و لا يمكن إحرازهما من أي جهة كان، و كل مورد لم يحرز الملاك إلا في أحدهما فهو من باب التعارض. و لا يشمل التعريف غير هذا الباب، حيث أن المقصود من تنافي الدليلين بمدلولهما، التنافي بجميع مراتب الحكم حتى في عالم الملاكات و المصالح و المفاسد، فإذا كان الملاك في كل واحد منهما موجودا- و لو قبل الكسر و الانكسار في مقام الفعلية كموارد اجتماع العنوانين بناء على الامتناع أو كان في كل واحد منهما موجودا للحكم بالفعلية و الاستقلال كموارد اجتماع العنوانين بناء على الجواز أو موارد عدم القدرة على الامتثال من جهة التضاد في الوجود كإنقاذ الغريقين أو الجمع بين إزالة النجاسة عن المسجد و الصلاة- يكون غالبا من باب التزاحم و إلا يلزم أن لا يوجد مصداق لباب التزاحم غالبا، حيث أنه لو كان الميزان عدم إمكان الاجتماع في عالم التشريع بأحد الأمرين المتضادين في الوجود الذي كان ملاكه أضعف مثل إنقاذ الأخ المؤمن لم يكن تحت الوجوب الفعلي قطعا.


  و الفرق بين عدم كون بعض الأفراد تحت الحكم الفعلي مثل المثال و بين عدمه في العنوان الكلي كالصلاة في الدار المغصوبة. ليس بفارق أصلا، لأن المقصود عدم إمكان توجيه الحكم في مقام الثبوت و الجعل، و إلا ففي مثل خطاب «أقم الصلاة و لا تغصب» لا يكون في عالم الجعل بنحو الاجمال و الاهمال منافاة. إنما الكلام في الجعل بالنسبة إلى المتعلّق بنحو الإطلاق و الشمول بحسب جميع الأفراد، و من الواضح أنه لا فرق بينهما بهذا
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  اللحاظ أصلا، كما لا يخفى.


  و الذي يشهد على أن موارد اجتماع العنوانين مثل الصلاة و الغصب يكون من باب التزاحم لا من باب التعارض، صحة العبادة إذا كان العنوان المحرّم منسيا أو مجهولا عند الكل و لو على فرض الامتناع، مع أنه لو كان من باب التعارض لم تكن صحيحة.


  قوله- (قدس سره)-:


  لأن موضوع الحكم في الأصول الشي‏ء بوصف أنه مجهول الحكم‏


  قد استشكل‏ (1) بأن كون موضوع الأصول الشي‏ء بوصف أنه مجهول الحكم، لا يرفع إشكال التنافي و التضاد بين الحكم الواقعي و الظاهري بعد كون الحكم الواقعي محفوظا في حال الشك و لو بنتيجة الاطلاق، إلى آخر ما فصله.


  و لا يخفى: أن منشأ هذا الإشكال توهم أن المصنف «(قدس سره)» في مقام بيان الإشكال الوارد في الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري، و في مقام الجواب عنه بعين الجواب المذكور هناك؛ و لذلك قال المستشكل بأنه قد سبق منا عدم تمامية ذلك الجواب.


  و الإنصاف أنه و إن كانت العبارة قد يتوهم منها هذا المطلب كما صرح به مقرر بحثه بنحو الاحتمال، و لكن لا يخفى على المتأمل: أنه ليس المصنف «(قدس سره)» في مقام تكرار الإشكال الوارد في ذلك المقام و الجواب المذكور هناك، كيف و البحث هناك في مقام غير المقام الذي يقع البحث فيه هنا!؟


  حيث أن البحث هناك في إمكان اجتماع الحكم الظاهري و الحكم الواقعي في عالم الثبوت و هل لا يلزم منه محذور أو يلزم منه محذور اجتماع الارادة و الكراهة و الحب و البغض و طلب الضدين و غير ذلك من المحذورات المذكورة في كلام ابن قبة من قوله: لزم تحليل الحرام و تحريم الحلال؟


  ____________


  (1). المستشكل هو المحقق الميرزا النائيني «قده».
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  و أما البحث هنا فهو في عالم الدلالة مع قطع النظر عن إمكان الاجتماع و عدمه، و هو و إن كان مرتبطا في الجملة بذلك المقام من جهة منشأ التنافي و بالجملة هناك يبحث عن أصل إمكان الاجتماع و عدمه أي التنافي و في المقام يبحث عن دلالة الدليلين على التنافي، و لذا تمسك المصنف «(قدس سره)» و غيره هنا في مقام الجواب و حل الاشكال في كثير من الشقوق بالحكومة، مع أنه لم يجب هو و لا غيره هناك عن الاشكال بمثل الحكومة.


  و من الواضح: أن الجمع بالحكومة و أمثالها لا يكون إلا بالنسبة إلى مقام.


  ثم إن في رفع التنافي بين الدليل الدال على الحكم الواقعي و الدليل الدال على الحكم الظاهري، إن كان دليل الواقع موجبا للعلم فلا إشكال أنه لا يبقى موضوع للحكم الظاهري أبدا فيكون واردا عليه، و إن كان موجبا لحصول الظن المعتبر فهو أيضا كذلك بالنسبة إلى الأصول العقلية لارتفاع موضوعاتها، و هي عدم البيان و التردد و احتمال العقاب في البراءة و التخيير و الاشتغال.


  و أما إذا كان الأصل شرعيا كالاستصحاب و أصالة الحل فقد ذهب المصنف «(قدس سره)» إلى أن التقدم من باب الحكومة، لأن الضابط في الحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي ناظرا إلى الدليل الآخر من جهة شرح المراد منه، كقوله (عليه السلام):


  «لا شك لكثير الشك- و- لا شك للامام مع حفظ المأموم» حيث أن مثلهما بمدلوله اللفظي في مقام شرح المراد من أدلة الشكوك مثل قوله (عليه السلام) «إذا شككت فابن على الأكثر»، بحيث لو لم يكن دليل المحكوم لكان ذلك الدليل لغوا و بلا فائدة. و قد اعترض عليه «(قدس سره)» بأنه لا تنحصر الحكومة بخصوص ما ذكره بل دائرتها أوسع منه.


  بيان ذلك أنه:


  تارة: يكون أحد الدليلين ناظرا إلى الدليل الآخر بلسان التفسير و الشرح بأداتهما مثل «أي» و «يعني»، و هذا القسم قليل في الأخبار و الآثار جدا.


  و أخرى: يكون ناظرا إلى عقد الوضع بالنسبة إلى الدليل الآخر توسعة أو ضيقا
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  كالأمثلة المذكورة في المتن نفيا و قوله (عليه السلام): «الطواف بالبيت صلاة» إثباتا، و هذا القسم من الحكومة شائع في الأخبار.


  و ثالثة: يكون ناظرا إلى عقد الحمل من الدليل الآخر كأدلة نفي الضرر و نفي الحرج، حيث أن المقصود من «الدين» الواقع في دليل نفي الحرج في الكتاب الكريم‏ (1) و من «الاسلام» الواقع في قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم): «لا ضرر و لا ضرار في الاسلام» (2) عبارة عن الأحكام، فيدلان على أن الأحكام المجعولة في الدين و الشرع مختصة بغير صورة الحرج و الضرر.


  و رابعة: يكون على نحو لو ورد دليل على حكم يكون ناظرا إليه في التوسعة و التضيق. و غير خفي أن نظر المستشكلين في هذه الأقسام الأربعة أنه لا يكون الحاكم بمدلوله اللفظي شارحا و ناظرا بالنسبة إلى دليل المحكوم بحيث يكون تفسيرا لمراده إلا في القسم الأول الذي أشرنا إلى أنه قليل في الأخبار جدا.


  و لكن لا يخفى: أن مقصود المصنف «(قدس سره)» ليس كون الحاكم حقيقة بلسان التفسير و الشرح، كي يرد عليه الإيراد المذكور، و المراد من قوله «(قدس سره)» «بمدلوله اللفظي» ليس ما ذكر، بل المقصود كون الدلالة اللفظية ناظرة إلى كمية الدليل الآخر في مقابل الدلالة العقلية التي قد عرفت أنها في الجمع العرفي و حمل العام على الخاص، حيث أنه كما ذكرنا لما كان صدور المتناقضين و الحكمين المتضادين قبيحا من المتكلم الحكيم عند العقل، فالعرف بحكم العقل يحكم بأن المولى ما أراد أفراد الخاص من العام. و من الواضح أن هذا المعنى الذي هو معنى قرينية الخاص بالنسبة إلى العام يكون قرينة عقلية عند العرف و ليس مدلولا لفظيا لدليل، فيرتفع الاشكال عن المصنف و من قال بمقالته.


  نعم، يبقى إشكال عدم لزوم اللغوية لو لم يكن دليل المحكوم، و لذا اعترض عليه في‏


  ____________


  (1). سورة الحج: الآية 78.


  (2). المصدر السابق.
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  الكفاية بأن أدلة اعتبار الأمارات مجعولة على نحو الصحة و لو لم يكن أصل مجعول من طرف الشارع أبدا، و إن كان قد أورد عليه شيخنا الأستاذ «(قدس سره)» بأن عدم النظر الفعلي في أدلة اعتبار الأمارات بناء على مبنى نفس صاحب الكفاية من كون التنزيل فيها راجعا إلى نفس المؤدى لا إلى تتميم الكشف، بل قد عرفت عدم الحكومة على هذا المبنى. و أما بناء على مبنى المصنف «(قدس سره)» الذي هو تتميم الكشف كما هو المستفاد من مثل قوله (عليه السلام) في التوقيع الشريف: «لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقات حديثنا ...» (1) فلا محالة تكون ناظرة إلى رفع أحكام الشكوك التي تثبت بأدلة الأصول.


  و لكن لا يخفى: أن كلامنا بالنسبة إلى الأصول الشرعية من جهة النظر و نفي التشكيك الوارد في الحديث المستفاد منه تتميم الكشف، و إطلاقه يقتضي عدم الاعتناء بالأصول العقلية أيضا، لأنها أيضا أحكام للشك، فإذا أجرى المكلف البراءة العقلية مثلا في شرب العصير في قبال النص الوارد في حرمته يكون تشكيكا فيما يرويه الثقة، فيصح من الشارع جعل الأمارة بلسان نفي الشك و لو لم يجعل من قبله أصلا، كما لا يخفى.


  ثم اعلم أن من فوائد تتميم الكشف و جعل العلم التنزيلي أنه كما تضيق الأمارة بدليل اعتبارها دائرة الاستصحاب السابق برفع الشك، توسع دائرة الاستصحاب اللاحق باثبات اليقين السابق تنزيلا، فيصح استصحاب مفاد الأمارات إذا شك في بقائه، لأن الحالة السابقة يقين بنظر الشارع، فيشمله عموم أو إطلاق قوله: «لا تنقض اليقين بالشك».


  ثم إنه لا بأس بالاشارة إلى الجهات المفترقة بين الحكومة و الجمع العرفي مثل تقديم الخاص:


  منها: ما عرفت من النظر إلى الدليل الآخر بالمدلول اللفظي أو سوقه للنظر إلى‏


  ____________


  (1). وسائل الشيعة ج 18، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 40.
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  الدليل الآخر في الحكومة. و هذه الجهة مفقودة في الجمع العرفي و إن كان العرف لا يتحيّر و يرفع تنافي المدلولين بحمل مثل العام على الخاص من جهة أقوائيته عليه و كونه قرينة عقلية على مراد المولى لرفع التناقض أو التضاد في كلام الحكيم، و لذا يعمل بالخاص المنفرد عن العام بلا تكلف و لا حزازة، فافهم.


  و منها: تقديم الحاكم على دليل المحكوم و إن كان أضعف دلالة من دليل المحكوم بخلاف الجمع العرفي، فلا بدّ أن يكون المقدم أقوى دلالة من مقابله، مثل العامين من وجه.


  و منها: عدم ملاحظة النسبة بين الحاكم و المحكوم، فيقدم الحاكم و لو كانت نسبته مع المحكوم العموم من وجه. بخلاف الجمع العرفي، فإنه لا يقدم أحد العامين في مادة الاجتماع على العام الآخر إلا في موارد قليلة كما سيجي‏ء بيان تلك الموارد عن قريب إنشاء اللّه.


  و منها: عدم خروج سند المحكوم عن الاعتبار حتى في صورة لزوم طرح ظهور دليل المحكوم من رأس و بالنسبة إلى جميع أفراده، لأن الحاكم من جهة نظره إلى دليل المحكوم يكون بمنزلة قرينة متصلة شارحة للمراد من اللفظ، فحينئذ يكون قد عمل به و لا يكون ملغى و غير معتنى به. بخلاف المخصّص الذي صار قرينة عقلية على المراد من العام فيما إذا استوعبت قرينيته جميع أفراد العام، فيكون التعبد بالسند لغوا بالنسبة إلى العام و يخرج عن الاعتبار، فيصير كالمجمل الذي لا معنى للتعبد بسنده.


  و منها: سراية إجمال الدليل الحاكم إلى المحكوم مع انفصاله عنه، كما هو الغالب حتى فيما لا يسري الاجمال إلى العام من الخاص المنفصل المجمل المردّد مفهوما بين الأقل و الأكثر، لأنه قرينة على واقع المراد من المحكوم. نعم، لو لم يكن نظره إلى تمام المراد الواقعي من المحكوم لا يوجب سراية الاجمال إلى تمام مدلول الحاكم، و يمكن التمسك بظهوره في غير ما يكون نظره إليه، و لكن في الحقيقة لا تكون الحكومة بالنسبة إلى ذلك المقدار محقّقة.


  هذا، و لكن يمكن أن يقال: بأن الكلام في صورة تكون سراية الاجمال بالنسبة إلى‏
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  مجموع مدلول المحكوم، و إلا ففي صورة نظر الحاكم إلى بعض أفراد المحكوم و إجماله بالنسبة إلى البعض الآخر، الأمر سهل. و في الصورة المذكورة لا توجب سراية الاجمال إلى الحاكم إلا فيما إذا كان الحاكم بلسان الشرح و التفسير، يعني بلفظة «أي» فإنه حينئذ إذا كان المفسّر مجملا فلا محالة يصير المنظور إليه مجملا، و أما إذا كان بلسان التنزيل و سائر أقسام الحكومة فبمقدار إراءته و دلالته يكون ناظرا إلى دليل المحكوم. و المفروض أن الحاكم يكون مجملا و لا إراءة له عن مراد المحكوم فلا يسري الاجمال إليه. و يمكن التمسك بظهور دليله.


  و إلى هذا ربما يكون نظر المحقق الخراساني على ما نقل عنه في تعليقته على المتن من عدم سراية الاجمال إليه و الجواب عن التمسك بظهوره، لا إلى الصورة الأولى.


  «تنبيه»


  لا يخفى: أن ما تقدم من تقديم الحاكم على المحكوم- و إن كان أضعف دلالة- إنما يكون إذا لم يزاحمه دليل المحكوم في أصل نظره، و إلا ففيما زاحمه في نظره يعامل معه معاملة المتعارضين كما إذا قال: أكرم العلماء و لا تلعنهم، و قال مثلا: الحكماء ليسوا من العلماء، فانه لا يتم نظره إلى المحكوم بكلا الفقرتين، بل المحكوم بالنسبة إلى حرمة اللعن و لو من جهة كون حرمة لعن المؤمن مرتكزا في الذهن يزاحم الحاكم، و إن كان يمكن أن يقال برجوع المطلب إلى عدم الحكومة بالنسبة إلى الفقرتين.


  قوله- (قدس سره)-:


  ثم إن ما ذكرنا من الورود و الحكومة جار في الأصول اللفظية ...


  قد أشكل بأنه لا معنى للحكومة و الورود في الأصول اللفظية لأنها راجعة إلى الجموع العرفية. و قد أشكل على هذا المطلب العديد من الأصحاب «(قدس سرهم)»، حتى أني وجدت فيما كتبته سابقا في النجف الأشرف بأنه قد أشكلت على ما ذكر، لكن‏


  255


  بعد التأمل و التدقيق في بيانات المصنف «(قدس سره)» رأيت أن الحق هو التقسيم المتقدّم بالنسبة إلى الأصول اللفظية بأنه قد يكون من باب الورود و قد يكون من باب الحكومة، حيث أن المقصود من الأصول اللفظية أصالة الحقيقة و أصالة العموم التي بيّنها «(قدس سره)» في محله من أن مقتضى أصالة العموم و أصالة الحقيقة العمل على طبق العموم و على طبق المعنى الحقيقي، لكن إذا كان المخصّص مثلا في قبال العموم قطعيا من جهة السند و الدلالة يكون واردا على العموم، حيث أنه ينتفي موضوع العالم بالنسبة إلى مقدار مدلوله قطعا، و إذا كان بالدليل الظني المعتبر يكون حاكما بالنسبة إلى أصالة العموم أو أصالة الحقيقة، فافهم.


  قوله- (قدس سره)-:


  كان واردا على الأصل المذكور ...


  لا يخفى: أن المتصوّر من المخصّص أربع صور:


  الأولى: كون السند و الدلالة قطعيين، كنص القرآن و نص الخبر المتواتر أو المحفوف بالقرينة العلمية.


  الثانية: كون السند قطعيا و الدلالة ظنية.


  الثالثة: كون كليهما ظنيين.


  الرابعة: كون السند ظنيا و الدلالة قطعية.


  لا إشكال في أن المخصّص في الصورة الأولى وارد على العام، بل كان خروجه بالتخصص، لعدم دخل بعض المقدمات الشرعية في خروجه عن تحت العام، لاستقلال العقل- بعد كون السند و الدلالة قطعيين- بعدم إرادتها من العام قطعا و خروجه عن العموم يقينا.


  و أما الصورة الثانية و الصورة الثالثة: فالظاهر أن وجه تقدم الخاص على العام الذي‏
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  كان مسلما عند الكل هو أقوائية ظهور الخاص في الخصوص من ظهور العام بالنسبة إليه كما هو الغالب، فانه لو لم يكن ظهور الخاص في مورد أقوى من ظهور العام، فيقدّم ظهور العام عليه إذا كان أقوى منه، و يتوقف إذا كانا متساويين. و قد صرح المصنف «(قدس سره)» بهذا.


  و قد أشكل عليه‏ (1) بأن تقدم الخاص فيها لا يكون من جهة الأقوائية، بل من جهة كون الخاص عند العرف قرينة على الإرادة الجدية من العام، حيث أنه- و إن انعقدت الدلالة التصورية للكلام، أي مفهوم مفردات الكلام و الدلالة التصديقية، و هي معنى الجملة التي ينطق بها المتكلم بحيث إذا سئل ما ذا قال المتكلم؟ يجاب بالمعنى الحاصل من مجموع المفردات من حيث التركيب و لا ينثلم هذا الظهور بالقرينة المنفصلة، لكن الخاص قرينة عرفية على المراد الجدي من العام و أنه لم يرد بهذه الارادة جميع أفراد العام. و من المعلوم أن القرينة لا يلزم أن تكون أقوى ظهورا من ذي القرينة، كما في قول القائل «رأيت أسدا يرمي»، فإنه لا يكون لفظ «يرمي» أقوى ظهورا في الرمي بالنبل من ظهور الأسد في الحيوان المفترس، لأن الدلالة في الأولى بالاطلاق و في الثانية بالوضع، و لكن لما لا يلزم أن تكون دلالة القرينة أقوى، بل و لو كانت أضعف دلالة، يقدّم على ذي القرينة كما هو الحال في الحكومة، و تقدم الخاص على العام في هاتين الصورتين يكون بالحكومة.


  و لا يخفى ما في هذا البيان و الإشكال من مواقع للنظر:


  منها: إن الحكومة التي تكون في الأصول اللفظية قد عرفت أنها بحسب دليل الاعتبار، لا بحسب مدلولي العام و الخاص، و إلا فالجمع العرفي يكون من أفراد الحكومة المصطلحة مع أنه في قبال الحكومة و الورود.


  و منها: أنه لا يكون الخاص قرينة عرفا على المراد من العام، كما صرح به أيضا بعض المعاصرين من تلامذته، و إلا يكون شارحا للعام و يدخل في الحكومة، بل المراد أنه‏


  ____________


  (1). المستشكل الميرزا النائيني.
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  قرينة عقلية كما قد مضى منا، من جهة أنه لما لم ير العقل التناقض على المتكلم الحكيم يحكم بأنه ما أراد الحكم من العام حتى بالنسبة إلى أفراد الخاص، و إلا فلو كان اجتماع المتضادين و المتناقضين جائزا لا يحكم العرف و العقل بالتخصيص، لأن كل واحد من العام و الخاص وارد في مقام بيان الحكم الواقعي بلا أن يكون أحدهما ناظرا إلى الآخر أبدا، كما لا يخفى.


  و منها: ما قاله من أن كون مثل «يرمي» غير أظهر في الرمي بالنبل من الأسد في الحيوان المفترس. و هو ممنوع، لندرة الرمي بالتراب أو بالحجارة، و ليس كل معنى بالاطلاق غير أظهر من الوضع الحقيقي حتى مع القرينة الحالية كما في المثال.


  و بالجملة، التحقيق هو ما ذهب إليه المصنف «(قدس سره)» من أن وجه تقدم الخاص على العام في الصورتين هو أقوائية الخاص من حيث الدلالة على العام.


  قوله- (قدس سره)-:


  ... و إن كان المخصّص ظنيا معتبرا ...


  لا يخفى: أن هذه هي الصورة الرابعة- أي كون الخاص بحسب السند ظنيا و بحسب الدلالة قطعيا- و هي العمدة في محل البحث من حيث كون تقدم الخاص من جهة الحكومة أو من جهة الورود. و قد ذكر البعض‏ (1) أن منشأ الترديد كون حجية ظواهر الكلام هل هي من جهة أصالة عدم القرينة، بحيث أن العقلاء و العرف أولا يحكمون بجريانها ثم يرتبون الآثار على الظواهر المستندة إليها؟ أو تكون الظواهر المستندة إلى الأوضاع الحقيقية و القرائن المجازية من أول الأمر حجة عندهم و يرتبون عليها الآثار ابتداء؟


  و عباراته (رحمة اللّه عليه) و إن كان قد يتوهم منها هذا المطلب، و لكن بعد التأمل يستفاد منها أن منشأه كون مثل أصالة العموم مبتنية على تقييدها بعد العلم بالتخصيص أو كون‏


  ____________


  (1). المراد من البعض، الميرزا النائيني «قده».
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  العمل بالظاهر معلقا على عدم التعبد بالتخصيص، لأنه بناء على مبناه من تتميم الكشف في مطلق أدلة اعتبار الأمارات الشرعية و غيرها يحصل العلم التنزيلي فيكون حاكما، و بناء على كون المعلّق عليه عدم التعبد بالتخصيص يكون واردا. و ربما كان نظره في قوله «فتأمل» إلى أن الاختلاف من جهة المبنى، و المبنى الثاني خلاف ما ارتضاه فتتم الحكومة.


  ثم إنه قد أورد على تحقق الحكومة في الأصول اللفظية باشكالين و إيرادين و أنه لا معنى لمجيئها فيها و لذا سيجي‏ء إنشاء اللّه قريبا أن تقدم الأظهر على الظاهر ليس من باب الحكومة و لا من باب الورود، بل من باب تقدم ما فيه أقوى المناطين على الآخر.


  الاشكال الأول: أن قوام الحكومة أن يكون الحاكم ناظرا إلى المحكوم و شارحا و مفسرا، و لا معنى للبناء العملي من العرف و العقلاء على أن يكون فيه النظر، لأن النظر و التفسير إنما يمكن و يتحقق فيما كان له لفظ، و المفروض أن بناء العقلاء ليس فيه لفظ.


  و ليس الكلام في الحكومة بحسب الدلالة اللفظية في نفس مدلولي المتنافيين، بل الكلام في حكومة دليل اعتبار الأصول اللفظية لا حكومة أنفسها و إلا يدخل في أصل الحكومة و يخرج عن الجمع العرفي كما لا يخفى.


  و قد أجاب عنه شيخنا الأستاذ «(قدس سره)» بأنه لو كانت الحكومة بمعنى التفسير و الشرح فهي ممنوعة في بناء العقلاء، و أما إذا كانت بمعنى التنزيل و التوسعة في واقع المراد فالبناء العقلائي يوسّع دائرة المحكوم أو يضيقها.


  و لكن لا يخفى: أنه لو لم يعتبر النظر في الحكومة فيمكن أن يكون دليل اعتبار الخاص مضيّقا للعام، و أما إذا كان النظر معتبرا فيها- كما صرح به بعض مقرري بحثه- فلا إشكال في أنه لا معنى للحكومة، لما أشرنا إليه من أن النظر لا يكون إلا لما يكون له اللفظ.


  و من العجب أن المصنف «(قدس سره)» مع تصريحه بأن ضابط الحكومة أن يكون الحاكم بمدلوله اللفظي ناظرا إلى المحكوم، كيف يلتزم بمجي‏ء الحكومة في البناء العملي من العقلاء
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  الذي هو دليل حجية ظواهر الألفاظ و دليل اعتبار سندها.


  الاشكال الثاني: أنه في مثل العام و الخاص هل يكون للعام بناء ان أحدهما البناء على العمل بالعام و الآخر البناء على العمل بالخاص؟! و هذا مما لا يمكن الالتزام به، حيث أنه يوجب المناقضة في العمل، أو يكون له بناء واحد و هو البناء على العمل بالعام ما لم يظفر بالخاص؟، و مرجعه إلى تقيد حجية أصالة العموم بعدم ورود الخاص، فهذا لا يكون إلا كون الخاص واردا على العام لانتفاء الموضوع و القيد و لا معنى للحكومة أصلا. و قد فصّل الأستاذ «(قدس سره)» في رد هذا الإيراد بتفاصيل لا يلزم بيانها مشروحا، و ملخصه: أنه إذا كان مقيدا بعدم العلم بالورود، فاذا علم بالمخصّص يرتفع الموضوع حقيقة، و أما إذا كان مقيدا بعدم الورود الواقعي فبناؤهم عند الشك في الورود يوجب تضيق دائرة أصالة العموم تنزيلا، و لا معنى للحكومة إلا هذا.


  ثم إنه «(قدس سره)» يقول: بأن وجود البنائين على العمل بالظاهر و الأظهر يكون طوليين، لأن البناء على العمل بالأظهر عند الشك في تحققه في طول أصالة العموم، لأنه يكون عند الشك في ورود الخاص مثلا في الواقع عن المولى و هل أن سنده و دلالته معتبران من جهة الدليل على حجيتها؟.


  و بالجملة، يكون مثل طولية الأحكام الظاهرية بالنسبة إلى الأحكام الواقعية، فكما أنه فيهما يكون البنائين و الحجتين فكذلك في المقام، و لكن في مقام الفعلية يبنى على العمل بالأظهر.


  و لكن لا يخفى: أنه لا حاجة إلى هذه التفاصيل التي لا ثمرة لها على ما هو التحقيق من أن تقدم الأظهر مثل الخاص على العام لا يكون إلا من جهة أقوائية الدلالة على مراد المولى و لا يكون من باب الحكومة و لا من باب الورود أصلا، كما لا يخفى بعد التامل، حيث أن وجه أصالة الظهور كونه كاشفا عن مراد المتكلم، فإذا ورد الخاص و العام يكون كل واحد منهما مرادا له بحسب الظاهر، و لكن لما يكون بينهما تهافت و تناف في هذه الجهة
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  - أي الكاشفية- فالمناط في أيّ منهما كان أقوى، يقدمه العرف و العقل. و لذا اعترف المصنف «(قدس سره)» بأنه إذا كانت دلالة العام أقوى في العموم من دلالة الخاص في الخصوص يقدم العام، و لا يصغى إلى ما قيل بأن الخاص قرينة على العام على كل حال و إن كان أضعف دلالة، كما ذهب إليه بعض المعاصرين.


  و بالجملة، يرجع المطلب إلى باب التزاحم، و الميزان تقدم ما هو الأقوى مناطا و الخاص غالبا يكون كذلك.


  فإن قلت: لا معنى لرجوع مثل العام و الخاص إلى باب التزاحم، لمسلمية كونهما من باب التعارض و لم يقل أحد بأن موارد الجمع العرفي من صغريات باب التزاحم.


  قلت: كونهما من باب التزاحم من جهة الحجية و الكاشفية عن إرادة المولى، و هو لا ينافي كونهما من باب التعارض من جهة عدم الملاك في المتعلق بالنسبة إلى أحدهما الذي هو المناط في باب التعارض و لازمه العلم بكذب أحدهما، و أقوائية الخاص في مراد المولى مانع من أن ينطبق ما هو المعلوم كذبه على مدلوله بل ينطبق على الآخر إذ هو بعض أفراد العام.


  هذا كله في مقام الثبوت و بيان الكبريات، و أما في مقام الاثبات و تعيين المصداق للظاهر و الأظهر فليس فيه ضابطة كلية كي يعرف و يميز الأظهر من الظاهر في الجمع العرفي، بل يعرف المطلب من خصوصيات الموارد و المناسبات بين الحكم و الموضوع بضميمة الأوضاع اللغوية و القرائن المجازية و الضيق و السعة في المفاهيم.


  نعم، قد قيل بأنه يمكن جعل الضابطة جمع المنفصلات حتى تصير بمنزلة جمل متصلة، و الملاحظة حينئذ في صلاحية أيها تكون قرينة للتصرف في الأخرى.


  و لا يرد عليه: بأنه مناف لما هو المحقّق في محله من أن الظهورات المنعقدة عند الانفصال لا تنكسر صورتها بعد تحققها، فإذا لوحظ اقترانها تصير كالمتصلات، و سيأتي أن العموم الوضعي إذا كان متصلا بالمطلق- و إن كان يوجب عدم تمامية مقدمات الحكمة


  261


  و لكنه إذا كان منفصلا تتم المقدمات بالنسبة و يصير الاطلاق الشمولي في قبال العموم الوضعي، حيث أن المقصود جعلها بمنزلة المتصلات مع حفظ ظهورها في حال انفصالها، و من المعلوم أنه حينئذ قد يكون الاطلاق الشمولي قرينة على التصرف في العموم الوضعي، بخلاف ما لو كانا متصلين من الابتداء فيكون العام قرينة على التصرف في المطلق.


  ثم إنه و إن كان الأمر كما ذكر من عدم كون ضابط كلي في تشخيص الظواهر في الموارد الجزئية، و لكنه قد ذكروا مرجحات في تعينها في بعض الأنواع:


  منها: ما إذا تعارض العام الأصولي- أي الاستغراقي- مع الاطلاق الشمولي و دار الأمر بين تخصيص العام أو تقييد المطلق، كما لو قال: «أكرم العلماء و لا تكرم الفاسق»، فبعد تعارضهما في مادة الاجتماع يدور الأمر بين تقييد المطلق و هو قوله «لا تكرم الفاسق» و بين تخصيص العام و هو قوله «أكرم العلماء» بغير الفاسق. و قيل بأن العام أظهر في العموم من المطلق في الاطلاق، لأن ظهور العام وضعي و إطلاق المطلق يتوقف على تمامية مقدمات الحكمة.


  و منها: عدم ورود ما يصلح للقرينية و الظهور الوضعي مما يمكن أن يعتمد عليه المتكلم في القرينية. و بعبارة أخرى: ظهور العام الأصولي في العموم تنجيزي، و ظهور المطلق في الاطلاق تعليقي على تمامية مقدمات الحكمة التي منها عدم ورود ما يصلح بأن يكون بيانا على التقييد و العام صالح لذلك.


  و فيه: أن ذلك مبتن على كون إحدى المقدمات عدم بيان ما يصلح للقرينية و لو منفصلا عن الكلام. و لكن هذا خلاف التحقيق، فان الميزان على حسب ما حقق في محله و ما هو المعمول عند المحاورات، عدم ذكر ما يصلح للقرينية في نفس ذلك الكلام متصلا، و إلا ينعقد الظهور للمطلق في الاطلاق و يتعارضان، فلا بدّ من تقديم ما هو الأقوى ظهورا و إلا فالتعارض باق.
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  و مما ذكر ظهر دوران الأمر بين تقييد الاطلاق البدلي و تخصيص العموم الأصولي كقوله: «أكرم العلماء» و قوله: «لا تكرم فاسقا» فانه قيل بتقديم تقييد الاطلاق البدلي على تخصيص العام الأصولي بعين ما تقدم بيانه، بل قيل: إن الأمر فيه أولى من السابق، لأنه قد تعلق الحكم في المطلق بصرف الوجود، و هو يتحقق بأي فرد من أفراد المطلق، بخلاف العام فإن متعلق الحكم هو الطبيعة السارية و وجوب إكرام كل عالم، و هو يقتضي خروج مادة الاجتماع من دائرة الاطلاق و إبقائه في العام.


  و فيه: ما تقدم من ابتنائه على كفاية الاعتماد على القرينة منفصلا، و هو محل المنع.


  و منها: ما إذا تعارض الاطلاق البدلي مع الاطلاق الشمولي و دار الأمر بين تقييد أحد الاطلاقين كقوله: «أكرم عالما» و «لا تكرم الفاسق»، فقيل بتقديم تقييد الأول على الثاني بالتقريب المتقدّم.


  و يرد عليه ما تقدم من الإشكال، من استقرار الظهور الاطلاقي لكل واحد منهما عند عدم اتصال الكلام الذي وقع به التخاطب بما يصلح للتقييد، فيبقى التعارض و لا بدّ من رفعه بأخذ أقوى الظهورين، و إذا لم يكن فالتعارض غير مرتفع، فلا بدّ من الرجوع إلى المرجحات السندية أو العمومات.


  و منها: ما إذا تعارضت بعض الجمل التي لها مفهوم مع بعض آخر، كتعارض مفهوم الغاية مع مفهوم الشرط في مثل قوله: «يجب الامساك إلى الليل» و «إذا جاءك زيد فلا يجب الامساك في الليل»، فان مفهوم الغاية يقتضي عدم وجوب الامساك في الليل، و مفهوم الشرط يقتضي وجوبه في الليل. و كتعارض مفهوم الشرط مع مفهوم الوصف بناء على كون القضية الوصفية ذات مفهوم، فقيل في الأول بتقديم تقييد مفهوم الشرط، لأن المفهوم للقضية الشرطية بالاطلاق و مقدمات الحكمة بخلاف القضية الغائية، فان دلالتها على نفي الحكم الثابت قبل الغاية عما بعدها تكون بالوضع، و في الثاني بتقديم ظهور مفهوم الشرط على مفهوم الوصف لكون القضية شرطية.
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  و لكن يرد على الأول: ما تقدم من أن الميزان في عدم تمامية مقدمات الحكمة هو كون القرينة متصلة بالكلام، و لا يكون المنفصل منها مانعا عن الاطلاق.


  و يرد على الثاني: بأنه لا تكون حجية المفهوم في القضية الشرطية بنحو الموجبة الكلية في قبال مفهوم الوصف، و ربما تكون قضية وصفية لها مفهوم و قضية شرطية ليس لها مفهوم.


  و منها: ما إذا دار الأمر بين التخصيص و النسخ، و حيث أن هذا الدوران كثير الوقوع بالنسبة إلى الآيات الشريفة و الأخبار الواردة عن النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) و الأئمة الطاهرين (عليهم السلام)، و يترتب على المسألة آثار كثيرة و ثمرات متعددة في مختلف أبواب الفقه، فلا بدّ من تعرض المسألة بالنحو الأوفى، فنقول و من اللّه التوفيق.


  ***
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  دوران الأمر بين التخصيص و النسخ‏


  قبل الخوض في المطلب ينبغي التعرض لبيان الأقسام المتصوّرة في العام و الخاص المتخالفين ناسخا و منسوخا و مخصّصا:


  لا يخفى: أنه إذا ورد عام و خاص متخالفان فاما أن يكونا متقارنين و إما أن يكونا متعاقبين، و على الثاني إما أن يكون المتقدم هو العام و إما أن يكون هو الخاص، و على التقديرين إما أن يكون العام أو الخاص المتأخر وروده قبل وقت العمل بالآخر أو بعده.


  و الظاهر أن الدوران المذكور يتحقق في جميع هذه الصور حتى في المتقارنين، و لكن يمكن أن يقال بل قيل و ربما يظهر من جماعة: عدم مجي‏ء الدوران في جميع الصور المذكورة، بل تتعين الناسخية في بعضها و المخصّصية في بعضها الآخر، و الدوران هكذا، و ذلك من جهة أنهم اعتبروا في التخصيص ورود الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام، معلّلين ذلك بقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة، و في النسخ وروده بعد وقت العمل بالعام، لأن النسخ رفع الحكم الثابت الفعلي من جميع الجهات، و لا يكفي مجرد كون الحكم مفروضا بفرض موضوعه ما لم يصل إلى مرتبة الفعلية. فعلى هذا يكون الخاص المقارن للعام و الخاص الوارد بعد العام قبل وقت العمل به مخصّصا محضا لا ناسخا، لعدم حكم فعلي للعام في العموم كي يقبل النسخ. و كذا في العام الوارد بعد الخاص قبل وقت العمل به، فيكون الخاص في هذه الصور الثلاث مخصّصا لا ناسخا و لا منسوخا، و يكون الخاص الوارد بعد العام بعد حضور وقت العمل به ناسخا لا مخصّصا، لعدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فيختص مورد الدوران بما إذا كان الخاص مقدما على العام و كان العام‏
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  واردا بعد حضور وقت العمل بالخاص.


  [تنبيهات‏]


  «تنبيه» [رقم 1]


  لا يخفى: أنه لا تترتب ثمرة مهمة على الدوران بين النسخ و التخصيص في الخاص الوارد بعد العمل بالعام، لأنه بالنسبة إلى الزمان السابق فقد مضى وقته، و بالنسبة إلى بعد زمان ورود الخاص فلا محالة لا بدّ من العمل على طبق الخاص، سواء كان ناسخا أو مخصّصا.


  و قد تكفل شيخنا الأستاذ «(قدس سره)» لابطال المقدمتين و أنه يتحقق الدوران في مطلق الصور غافلا عن عدم الجدوى في الصورة التي نبهنا عليها من عدم الثمرة. و على كل حال يقول- كما قال غيره ذلك- إن المراد من تأخير البيان عن وقت الحاجة إن كان حاجة المولى، فالكبرى و إن كانت مسلمة، فان التأخير حينئذ قبيح بل محال، لأنه من نقض الغرض المستحيل حتى عند الأشعري. لكن الصغرى ممنوعة، لعدم إحراز تعلق الغرض الجدي ببيان المراد الواقعي على طبق العام، و مجرد كونه وقت حاجة المكلف في العمل بالعموم، لا يقتضي كونه وقتا لحاجة المولى، فقبحه معلوم العدم. ضرورة عدم القبح فيه إذا كان التأخير عن مصلحة أوجبت إخفاء الحكم الواقعي إلى زمان ورود المخصّص، كما هو الحال بالنسبة إلى جعل حجية الأمارات و الأحكام الظاهرية قبل الظفر بخلافها، فإن الانسان مكلف بالعمل على طبق الأمارة ما لم يظفر بالدليل على خلافها، و لا بدّ أن تكون في البين مصلحة في العمل على طبقها ما دام كان جاهلا و لو كانت المصلحة تسهيلا على المكلفين و رغبتهم على الاطاعة، سيما في أوائل البعثة. و بهذا يجاب عن بعض الشقوق المستفادة من إشكال ابن قبة في محله.


  و أما المقدمة الثانية: فيقول: بأنا نمنع كون النسخ عبارة عن رفع الحكم الثابت الفعلي من جميع الجهات، بل يكفي في صحته مجرد ثبوت الحكم و لو بمرتبة إنشائه الحاصل بجعل‏
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  الملازمة بينه و بين شرطه في مقابل عدمه، كما في الموقتات و المشروطات قبل تحقق وقتهما و شرطهما، فانه كما يصدق على جعل مثله أنه إيجاد الحكم، كذلك يصدق على رفعه أنه نسخ له بلا احتياج في صحة رفعه إلى فعليته، و لذا يصح عند العرف و العقلاء مثل قول المولى: «يجب إطعام العلماء في شهر كذا» و قوله بعد ذلك- أي مدة قليلة قبل مجي‏ء ذلك الشهر: «نسخت هذا الحكم» فإذا كان هذا المقدار من الحكم كاف في النسخ في الأحكام العرفية، فكذلك يكفي في الأحكام الشرعية.


  ثم إنه «(قدس سره)» يقول: إن هذا بناء على مذاق المشهور في باب الواجب المشروط، و أما بناء على ما هو المحقّق المختار في ذلك الباب من كون الحكم فعليا حقيقة من جهة كشف القضية الشرطية عن تحقق الارادة الفعلية في نفس المولى، غاية الأمر أنها منوطة بالشرط، و تفصيله بيّن في محله. فلا إشكال في أن النسخ بالنسبة إلى المشروطات و الموقتات يكون رفعا للحكم الثابت الفعلي من جميع الجهات الراجعة إلى نفس الحكم، و أما الزائد على هذا المقدار من الفعلية الملازمة لمحركية العبد نحو العمل فهو من تطبيق المكلف على المورد، و هو أجنبي عن مضمون الخطاب، بل في مرتبة متأخرة عن الخطاب بمضمونه، فلا يمكن أخذ هذه المرتبة في مضمونه.


  و لكن لا يخفى: أن ما أفاده «(قدس سره)» و إن كان مصحّحا للنسخ في الواجبات المشروطة و الموقتة بناء على المسلكين في الواجب المشروط سيما بناء على ما اختاره فيه من الارادة المنوطة الذي هو من مبتكراته «(قدس سره)»- و هو في غاية المتانة و التحقيق كما بيّن في محله و لم يفهم مقصوده «(قدس سره)» منها- إلا أن ما ذكره راجع إلى تصحيح النسخ في الجملة في القضايا الشرعية، أي الواجبات المشروطة و الموقتة، لا بالايجاب الكلي بالنسبة إلى القضايا الشرعية الشامل لما نحن فيه. ضرورة أن الكلام في المقام في العام و الخاص و ناسخية أحدهما للآخر، و من المعلوم أن العمومات و الخصوصات الواردة في الكتاب و السنة لا يكون بنحو الاشتراط و التوقيت نوعا، و لو وجد منهما لا
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  يكون إلا نادرا.


  و العجب منه «(قدس سره)» كيف صحح النسخ قبل العمل، في المقام بتصحيحه في الواجبات المشروطة و الموقتة؟!


  ثم إنه في صورة دوران الأمر بين النسخ و التخصيص قيل بمرجحات للتخصيص على النسخ:


  منها: شيوع التخصيص و كثرته، حتى قيل: ما من عام إلا و قد خص.


  و فيه: أولا- إنا نفرض الكلام في أول زمان ورودهما الذي لم يبلغ التخصيص إلى حدّ الكثرة. فان الظاهر أن بناءهم قديما و حديثا على تقديم التخصيص على النسخ عند الدوران بينهما حتى في أوائل الشريعة.


  و دعوى أن المقصود من كثرة التخصيص الموجب للحمل عليه عند الدوران بملاحظة الأحكام العرفية. يمكن دفعها بمنع أكثرية التخصيص من النسخ في الأحكام العرفية، بل ربما يكون الأمر بالعكس لخفاء الموانع و المزاحمات الواقعية على العقلاء و أهل العرف حين جعلهم الأحكام و القوانين و بعد ابتلائهم يطلعون عليها، و لذا ترى النسخ الكثير و تبدل الآراء في القوانين المدنية في جميع الأقطار.


  و ثانيا- إن أكثرية التخصيص لا توجب ظهور اللفظ الحاصل من أنس الذهن، و ما لم يبلغ إلى حد الظهور لا حجية له كما لا يخفى.


  و منها: أن النسخ تخصيص في الأزمان، و هو أقل موردا من تخصيص الأفراد، فيجب تقديم التخصيص على النسخ.


  و فيه: أولا- ما يرد على الأول.


  و ثانيا- منع كون النسخ تخصيصا في الأزمان، لوضوح صحة النسخ للعموم الأفرادي بعد زمان قليل و لو قبل حضور وقت العمل بالعام على ما مضى من عدم المانع من النسخ حينئذ، مع أنه لو كان النسخ تخصيصا في الأزمان يلزم استبشاعه و قبحه لكونه‏
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  مستهجنا بل قبيحا، حيث يرجع إلى تخصيص الأكثر أو المستوعب.


  و السر في المطلب أن التحقيق هو: أن النسخ ليس من سنخ التخصيص بل هو من سنخ التصرفات الجهتية الراجعة إلى التصرف في جهة الحكم من جهة عدم كونه مجعولا على طبق الجهات المقتضية للحكم كالتقية، لا لمجرد عدم كون مدلول العام مطابقا للارادة الجدية، ففي النسخ يكون المراد الجدي على طبق مدلول العام، غاية الأمر لا يكون الجد المطابق لمدلول العام لبيان الحكم الواقعي الأولي.


  و منها: ما عن بعض الأعاظم من أن النسخ يتوقف على ثبوت حكم العام لما تحت الخاص من الأفراد، و مقتضى ما تقدم من حكومة أصالة الظهور في طرف الخاص على أصالة الظهور في العام، هو عدم ثبوت حكم العام لأفراد الخاص، فيرتفع موضوع النسخ.


  و فيه أولا:- إن هذا بناء على كون المناط في تقديم الخاص على العام الحكومة، و قد عرفت أنه ليس كذلك.


  و ثانيا: إنه يتم على غير مبناه، و هو كون الميزان في مقدمات الحكم عدم البيان و نصب القرينة متصلا، و أما بناء على مبناه من صلاحية كون المنفصل قرينة على خلاف الاطلاق و تحكيم الظهور الوضعي على الاطلاقي حتى في المنفصلين، فلا مجال لتحكيم أصالة الظهور في الخاص في المقام على أصالة العموم في العام بعد ظهور الخاص بمقتضى مقدمات الحكمة و ظهور العام في العموم بالوضع.


  و منها: أن تقديم التخصيص على النسخ إنما هو من جهة اقتضاء الأصل الجهتي و تقدمه الرتبي على الأصل الدلالي، و ببيان آخر: إن أصالة الظهور إنما تجري في الظهورات الصادرة لبيان الحكم الواقعي، فيكون الأصل الجهتي كالأصل السندي منقّحا لموضوع الأصل الدلالي و في مرتبة متقدمة عليه، لكونه مثبتا لصدور الظاهر لبيان الحكم الواقعي، لا لتقية و نحوها، و لازم ذلك جريانه في الرتبة السابقة على الأصل الدلالي بلا
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  معارض في مرتبة جريانه.


  و فيه: أن مجرد التقدم الطبعي لبعض هذه الأصول، لا يوجب كون الحجة المترتبة عليها ذو مراتب، لأن الحجية الفعلية تترتب على وجود كلها مقترنة نظير ترتب مركب ذي أجزاء و بانتفاء أحدها ينتفي الأثر و ينتفي التعبد عن البقية، و لازم ذلك عدم تقدم إحداها الجارية في السند أو الجهة أو الدلالة على الأخرى في مقام الجريان على وجه يكون جريان بعضها منقّحا لموضوع الآخر، بل اللازم تزاحم الأصول الثلاثة عند العلم بمخالفة بعضها للواقع و سقوطها عن الاعتبار، إلا فيما إذا يبقى مقدار من الظهور و الدلالة القابلة للأخذ بها، فيؤخذ بالجميع بملاحظة العمل المترتب عليه بالنسبة إلى هذا المقدار كما في مورد الجمع العرفي.


  و قد يقال بتقديم التخصيص على النسخ: بأنه و إن اشتهر في الألسنة أن تأخير البيان عن وقت الحاجة- أي وقت العمل- قبيح، و رتبوا على ذلك أن الخاص الوارد بعد حضور وقت العمل بالعام يكون ناسخا له. إلا أنه لم يذهب أحد إلى القول بقبح تقديم البيان على وقت الحاجة، فان جوازه مما لا إشكال فيه. و قد ذكرنا فيما سبق أن الخاص قرينة عرفية على العام، فمع تقدمه لا يكشف العام عن ثبوت حكمه لجميع أفراده كما لا يكشف عنه في صورة تأخره.


  و فيه: أولا- إنه مبتن على كون الخاص قرينة عرفية على العام، و قد عرفت مفصلا أنه لا يكون كذلك، بل قرينة عقلية بحكم العقل من جهة عدم إمكان التناقض في كلام الحكيم، و أقوائية الخاص في كشف المراد من العام، و المناط في حجية الظواهر هو كاشفيتها عن المراد. لكن لا يخفى: أنه لو كان المناط الأقوائية في الظهور فهذا يكفي في المطلب، فافهم.


  و ثانيا:- إن تأخر الخاص ملازم لثبوت حكم العام لجميع أفراده إذا ورد الخاص بعد وقت العمل بالعام. و الظاهر من كلامه (رحمة اللّه عليه) قبول قبح تأخير البيان عن‏
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  وقت العمل، و إن لم تكن ثمرة مهمة في هذه الصورة، لأنه لا بدّ أن يعمل على طبق الخاص بعد وروده سواء كان مخصّصا أو ناسخا.


  «تنبيه» [رقم 2]


  لا يخفى: أن محل البحث في الدوران إذا كان الخاص و العام كلاهما في الكتاب الكريم أو في سنن النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) أو أحدهما في الكتاب و الآخر في سنته (صلى اللّه عليه و آله و سلم)، و أما إذا كان الخاص في الكتاب أو في سنة النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) و العام في كلام الأئمة (عليهم السلام)، أو ورد كلاهما في كلامهم، فلا بدّ من الالتزام بالتخصيص، و ذلك لأنهم (عليهم السلام) ليسوا مشرّعين حتى يحتمل الناسخية في حقهم، و إن كان غير محال لامكان كون بيان أمد الحكم الصادر في أول الشرع مودعا عندهم، و لكنه غير واقع و خلاف الظاهر.


  ثم إنه بعد عدم ثبوت الترجيح لأحد الاحتمالين في صورة يترتب عليها الأثر لا بدّ أن يرجع إلى الأصول العملية، و هو استصحاب حكم المخصّص فيما إذا كان الخاص مقدما لتعارض أصالة الجهة في الخاص و أصالة العموم في العام. و هذه الصورة تترتب عليها ثمرة عملية مهمة، و أما بالنسبة إلى غيرها بشقوقها فلا تترتب عليها ثمرة بالنسبة إلينا، لما عرفت من أنه لا بدّ من العمل على طبق الخاص ناسخا أو مخصّصا.


  هذا كله إذا كان التعارض بين الظهورين و الدليلين، و أما إذا كان بين أكثر من دليلين، ففيه صور كثيرة:


  الصورة الأولى: ما إذا ورد عام و خاصان متباينان، كما إذا قال المولى: «أكرم العلماء» و قال: «لا تكرم البصريين من العلماء» و قال: «لا تكرم الكوفيين من العلماء»، فلا إشكال في أنه لا بدّ من تخصيص العام بكل واحد منهما. لكن إذا لم يلزم تخصيص الأكثر المستهجن أو التخصيص المستوعب، و إلا فلا بدّ حينئذ من معاملة التعارض بين العام‏
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  و مجموع الخاصين بإعمال المرجحات السندية، فان أخذ بأحد الخاصين ترجيحا أو تخييرا طرح العام و لا تعارض بينهما، و إن أخذ بالعام ترجيحا أو تخييرا يقع التعارض بين الخاصين بالعرض، لأن المعارض للعام مجموعهما، فيعامل معهما معاملة المتعارضين، فان كان لأحدهما مزية على الآخر يؤخذ بذي المزية و يخصّص به العام و يطرح الآخر، و إلا فيؤخذ بأحدهما تخييرا و يخصص به العام و يطرح الآخر. هذا بناء على وقوع التعارض بين العام و بين مجموع الخاصين كما ذهب إليه في الكفاية و شيخنا الأستاذ و بعض الأعاظم المعاصرين له «(قدس سرهم)».


  و لكن يمكن أن يقال: بأن التعارض يقع بين كل واحد من الأطراف الثلاثة و بين الآخرين، حيث يحتمل أن يكون الكاذب هو، فلا بدّ أن تلاحظ الأرجحية لأي واحد منها و يرتب عليه مقتضاه، و يتصوّر حينئذ شقوق: من كون الراجح هو العام أو أحد الخاصين أو المرجوح هو العام أو أحد الخاصين، و قد يكون المرجوحان على حد سواء، و قد يكون أحدهما أرجح بالنسبة إلى الآخر، و قد يكون كلاهما على حد سواء. و لكل واحد من الشقوق حكم، و الجامع بينهما أنه لا بدّ أن يؤخذ بالراجح و يقع التعارض العرضي بين الآخرين و يعامل بين المأخوذ و بين غيره بالجمع أو التخيير، و إذا كان كلها على حد سواء يكون التخيير في الأخذ بينها و يعامل مع المأخوذ و غيره على طبق مقتضى القاعدة، فتأمل و تفكر في أحكام الشقوق حتى تعرف الفرق بينها.


  ثم إنه في بعض تقريرات بحث شيخنا الأستاذ «(قدس سره)» أن ما ذكره أولا على طبق ما ذهب إليه المحقق الخراساني و بعض الأعاظم فيما إذا لم يكن بين الخاصين معارضة ذاتية، و أما إذا كان بينهما معارضة ذاتية فيأتي بتفصيل.


  قلت: إلى الآن ما تصورت أن يكون بين الخاصين المتباينين في المقام معارضة ذاتية، حيث أن المفروض- و إن كان حكمهما متنافيين- إلا أن المفروض أيضا أن موضوعيهما متباينين و متعاندين، و التعارض فرع وحدة الموضوع في الدليلين و لو في الجملة.
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  الصورة الثانية: ما إذا ورد عام و خاصان بينهما العموم المطلق و كان بين الخاصين أيضا العموم المطلق، كما إذا قال: «أكرم العلماء» و قال: «لا تكرم النحويين منهم و لا تكرم الكوفيين من النحويين».


  و لا يخفى: أنه لا بدّ من تخصيص العام بكلا الخاصين في عرض واحد، و لا وجه لانقلاب النسبة، بأن يخرج من العام أولا أخص الخاصين ثم تلاحظ النسبة بين الخاص الأعم و ما بقي من العام، لأن نسبتهما إلى العام على حد سواء. نعم، فيما إذا كان خروج الخاص الأخص عن العام من باب تعدد المطلوب من جهة الشدة، فيمكن القول بانقلاب النسبة بين العام و الخاص الأعم إلى العموم من وجه بناء على صحة انقلاب النسبة، حيث أن تخصيص العام بأخص الخاصين لازم على كل حال، لأن خروجه عن العام إما مستقلا و إما في ضمن الآخر قطعي و نسبة الباقي مع الخاص الأعم العموم من وجه.


  و مما ذكر ظهر أنه لا وجه لأن يقال: إنه لا وجه لتخصيص العام أولا بالأخص ثم تلاحظ النسبة بين العام و الخاص الآخر، بل اللازم- بعد كون نسبة العام إلى كليهما متساوية- إخراجهما عنه في عرض واحد، لما ذكرنا من أن خروجه عن العام قطعي.


  و لكن هذا كله فيما إذا لم يلزم من تخصيص العام فيهما جميعا محذور التخصيص المستهجن أو التخصيص المستوعب، و أما إذا لزم منه ذلك فلا بدّ من تخصيص العام بالأخص منهما و الرجوع إلى المرجحات السندية و بين العام و الخاص الأعم، حيث أن المحذور إنما هو من ناحية الخاص الأعم، و إلا فصلاحيته للتخصيص ملازم لصلاحية مخصّصية الخاص الأخص كما لا يخفى.


  و مما ذكرنا من التفصيل في هذه الصورة ظهر ما في التفصيل الذي ذهب إليه بعض الأعاظم، ثم قال: نعم لو كان الأخص متصلا بالعام تكون النسبة بينه و بين الخاص الأعم العموم من وجه، كما أنه لو كان في البين عام غير متصل بالأخص تكون النسبة بينه و بين الخاص الأعم أيضا العموم من وجه. و لكن أشكل عليه بعض المعاصرين من تلامذته‏
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  بعد اعترافه بأنه صارت النسبة بين العام الفوق و الخاص الأعم العموم من وجه: بأنه يصير العام الفوق مرجعا لمادة الاجتماع بين العام المتصل و الخاص الأعم و لا بدّ من الرجوع إليه.


  و لكن لا يخفى: أن الإشكال وارد عليه بناء على بقاء ظهور العام الفوق في العموم و عدم كسر صورته بالدليل المنفصل، لكن مذهب أستاذه هو الكشف و أنه لا يكون العام الفوق بعد خروج الأخص إلا ظاهرا في الحكم بأفراد العام غير مقدار الخاص الأخص.


  و من المعلوم أنه تكون حينئذ النسبة بينه و بين الخاص الأعم العموم من وجه، فكيف يمكن أن يكون أحدهما مرجعا للآخر؟ و بعبارة أخرى: يكون العامان- على مبناه الذي هو مبنى المصنف «(قدس سره)»- في المنفصلات بمدلول واحد، و لا بدّ أن تلاحظ النسبة بينهما و بين الخاص الأعم على حد سواء.


  «تنبيه» [رقم 3]


  لا يخفى: أن الميزان في التخصيص الأكثر و المستوعب، الأكثرية و الاستيعاب بالنسبة إلى الأفراد الفعلية و التقديرية مجموعا، فلو كان أحدهما محقّقا بالنسبة إلى الفعلية دون الأفراد التقديرية و المفروضة، لم يكن فيها محذور إذا كانت القضايا حقيقية كما هو الغالب. نعم إذا كانت القضية خارجية كقوله: «هلك كل من في الدار» يكون الميزان الأفراد الفعلية.


  الصورة الثالثة: ما إذا ورد عام و خاصان تكون النسبة بينهما العموم من وجه، كما إذا قال المولى: «أكرم العلماء» و قال: «لا تكرم النحويين» و قال: «يستحب إكرام الصرفيين»، و حكمه أنه لا بدّ أن يخصص بكليهما في مورد الاجتماع الذي يكون العامان بالنسبة إليه متنافيين. نعم، قيد بعض المعاصرين هذه الصورة بما إذا لم يكن العامان متنافيين في مورد الاجتماع، كما إذا قال المولى: «أكرم العلماء» و قال: «لا تكرم النحويين»


  274


  و قال: «لا تكرم الصرفيين».


  و التحقيق أنه لو قلنا بأن العامين يكونان حجتين بالنسبة إلى المدلول الالتزامي فلا يلزم تقيد الصورة، حيث أنه لا يكون مورد الاجتماع محكوما بحكم العام و لا يكون العام مرجعا، لأن لازم نفي الثالث منهما أنه محكوم بحكم غير العام، و سيأتي توضيح ذلك عن قريب إنشاء اللّه تعالى.


  الصورة الرابعة: ما إذا ورد عامان بينهما العموم من وجه، و خاص، كما إذا قال المولى: «أكرم النحويين» و قال: «لا تكرم الصرفيين» و قال: «يستحب إكرام النحوي غير الصرفي»، فلا إشكال في انقلاب النسبة بناء على صحته، لأنه إما أن يكون مفاد الخاص إخراج مورد افتراق أحد العامين كالمثال المذكور فينقلب إلى العموم المطلق، لأنه بعد خروج النحوي غير الصرفي يختص النحوي بالنحوي الصرفي و نسبته إلى «لا تكرم الصرفيين» الخاص المطلق. و إما أن يكون مفاد الخاص إخراج مورد الاتفاق من كليهما، كما إذا كان مع العامين «يستحب إكرام الصرفي من النحويين»، فتنقلب النسبة بينهما إلى التباين كما لا يخفى. لكن الانقلاب في الشق الأول من هذه الصورة فيما إذا أخرج جميع أفراد مورد الافتراق من العامين، و أما إذا كان مفاده إخراج بعض الأفراد من مورد الافتراق فالنسبة باقية بحالها كما لا يخفى. كما أنه لا انقلاب أيضا فيما إذا كان الخاص أخص مطلقا من كلام العامين، لكن لم يخرج به إلا بعض أفراد مادة الاجتماع حيث أن النسبة أيضا باقية.


  الصورة الخامسة: ما إذا ورد عامان متباينان متعارضان و ورد دليل خاص بالنسبة إلى أحدهما، فانه بناء على انقلاب النسبة ينقلب التباين بعد تخصيص أحد العامين به إلى العموم المطلق.


  و من هذه الصورة أدلة إرث الزوجة، حيث أن بعض الأخبار وارد على عدم إرثها من العقار مطلقا، و بعضها وارد على إرثها مطلقا، و بعضها وارد على إرثها إذا كانت ذات‏
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  ولد. كما أنه قد ينقلب إلى العموم من وجه، و هو ما إذا ورد دليل رابع يوجب تخصّص أحد العامين بطائفة من أفراده. و لهذه الصورة شقوق بالنسبة إلى أكثر من دليلين، و بالتأمل تظهر هذه الشقوق و أحكامها من جهة أنحاء انقلاب النسبة، إنما الشأن و الكلام في هذه الصورة و غيرها مما قيل بانقلاب النسبة هل أن هذا الانقلاب صحيح أو غير صحيح؟


  و العمدة في وجه الانقلاب أمران:


  الأول: أنه- و إن كان الدليل المنفصل لا يوجب كسر صورة ظهور دليل العام من جهة الدلالة التصورية و لا يوجب رفعها، و لكن يوجب رفع هذه الدلالة من جهة كشفها عن المراد الجدي و من هذه الجهة يخرج عن الحجية، و اللازم في ملاحظة النسبة ظهور الأدلة في المرادات الجدية، و لذا لا يكون التعارض بين الخاص و العام، حيث أن العام لا يكون ظاهرا في المراد الجدي بالنسبة إلى أفراد الخاص الذي يكون قرينة على الارادة الجدية في العام عند العرف.


  الثاني: أن ملاحظتها لا بدّ أن تكون بين طرفين أو أطراف يكون كل واحد منها حجة، و من المعلوم أن مثل العام المخصّص لا يكون حجة إلا في غير أفراد الخاص، و لذا- كما أشرنا- لا يكون العام و الخاص متعارضين أصلا.


  و لكن شيخنا الأستاذ «(قدس سره)» ردّ هذا المطلب و أنكر انقلاب النسبة، ببيان:


  أنه و إن كان الميزان في ملاحظة النسبة بين الدليلين أو الأدلة الظهور في الارادة الجدية، و لكن ليس المناط و المدار في الحجية في باب الألفاظ إلا الكاشفية النوعية في الارادة الجدية الحاصلة من إلقاء الظاهر في مقام الافادة و الاستفادة لا الكاشفية النوعية في الارادة تكون منافية مع الظن بالخلاف، فمع انعقاد الظهور النوعي للعام الملقى في مقام الافادة و الاستفادة و عدم انثلامه بقيام الدليل المنفصل على التخصيص، لا يقتضي الخاص المنفصل إلا قصر حجية ظهور الدليل في العام، و لا يبقى مع ذلك سبيل لدعوى انقلاب النسبة بين العام المخصّص بالمنفصل و بين العام أو الخاص الآخر المنفصل، و لا فرق في ذلك‏


  276


  بين أن يكون المتكلم من عادته إفادة مراداته بكلامين منفصلين أو لم يكن كذلك، لأن مثل هذه العادة غير مغيرة للكاشفية النوعية التي عليها مدار دلالة الألفاظ على المراد الجدي.


  نعم، غاية ما يقتضيه هو عدم ترتب الأثر على ظهور كلام مثله قبل الفحص عن القرائن المنفصلة على ظهورات كلامه، و لذا لا يكون الظفر بالقرينة إلا رافعا للحجية لا رافعا لظهور الكلام و لا كاشفا عن عدم ظهوره من الأول. نعم، لو كان الدليل المنفصل كالقرينة المتصلة أو كان المدار على الظهورات الفعلية في الارادات الجدية، يكون مجال لانقلاب النسبة، و لكن قد عرفت أنه لا يكون هذا و لا ذاك.


  و منه ظهر الجواب عن الأمر الثاني، حيث أنه و إن كان لا بدّ من ملاحظة النسبة بالنسبة إلى ما يكون حجة فعلية لو لا معارضه، و لكن موضوع هذه الحجة لا يكون إلا الظهور الذي يكون كاشفا نوعيا عن المراد الجدي لا كاشفا فعليا، لما عرفت من أنه المدار في الافادات و الاستفادات في باب الألفاظ. و قد عرفت أن نتيجة التخصيص لا تكون إلا قصر الحجية بالنسبة إلى ما بقي من العام و لا يوجب قلب دلالته على العموم و أيّ تزلزل فيها و لا أقوائية دلالته في مقدار حجيته، بل ظهوره و دلالته في مقدار حجيته إنما هو مثل ظهوره و دلالته على تمام مدلوله قوة و ضعفا لا بظهور آخر غيره، فإذا فرض أن هذا الظهور كان مساويا أو أضعف من ظهور غيره فكيف يقدم ظهوره في مقدار الحجية على ما كان مساويا أو أقوى ظهورا منه بصرف أخصه؟! و لو فرضنا أن الخاص مقدم على العام على كل حال- كما قيل و أبطلناه في السابق- لكنه يكون في الخاص الحقيقي لا الخاص الاعتباري العرضي الحاصل مما ذكر. فالتحقيق أن انقلاب النسبة بين الدليلين أو الأدلة لا مجال له، و لا بدّ من ملاحظة النسبة الأولية الثابتة بين الدليلين أو الأدلة و العمل على طبق ما يقتضيه من التعارض أو الترجيح.


  ***
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  تذييل و تفريع النسبة بين أدلة ضمان العارية


  ينبغي بيان النسبة بين أدلة ضمان العارية:


  فنقول: إن الأخبار الواردة في هذا الباب على أربع طوائف:


  الأولى: ما يدل بعمومه أو إطلاقه على عدم ضمان العارية مطلقا من غير تقيد بشي‏ء، كصحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام): «ليس على مستعير عارية ضمان، و صاحب العارية و الوديعة مؤتمن» (1) و يقرب منها صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام).


  الثانية: بهذا المضمون إلا أنه استثنى فيها مطلق الذهب و الفضة، كرواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه أو أبي إبراهيم (عليهما السلام) «قال: العارية ليس على مستعيرها ضمان إلا ما كان من ذهب أو فضة، فإنهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا» (2).


  الثالثة: بهذا المضمون إلا أنه استثنى فيها الدنانير، كرواية عبد اللّه بن سنان قال:


  «قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): لا تضمن العارية، إلا أن يكون قد اشترط فيها ضمان، إلا الدنانير فانها مضمونة و إن لم يشترط فيها ضمانا» (3).


  الرابعة: بهذا المضمون إلا أنه استثنى فيها الدراهم خاصة، كرواية عبد الملك عن‏


  ____________


  (1). وسائل الشيعة ج 13، كتاب العارية، الباب 1، الحديث 6.


  (2). وسائل الشيعة ج 13، كتاب العارية، الباب 3، الحديث 4.


  (3). وسائل الشيعة ج 13، كتاب العارية، الباب 3، الحديث 1.
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  أبي عبد اللّه (عليه السلام) «قال: ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يشترط صاحبها، إلا الدراهم فانها مضمونة اشتراط صاحبها أو لم يشترط» (1).


  و لا يخفى: أنه اتفقت الأخبار على عدم ضمان العارية في غير جنس الذهب و الفضة في غير صورة اشتراطه، و أما في جنس الذهب و الفضة فمقتضى صحيحة الحلبي أيضا عدم الضمان فيهما، و مقتضى البقية ثبوت الضمان فيهما. كما أن بين الطائفة الثانية و بين الثالثة و الرابعة أيضا اختلاف فيه، فإن مقتضى الطائفة الثانية ثبوت الضمان و مقتضى الطائفة الثالثة و الرابعة نفي الضمان في غير الدراهم و الدنانير منه، كما أن بين الأخيرتين أيضا اختلاف، حيث أن العقد السلبي في كل منهما ينفي ما يثبته الآخر بالعقد الاثباتي، فلا بدّ من الجمع بينها و حمل ظاهرها على أظهرها.


  فنقول: أما الطائفتان الأخيرتان فالجمع بينهما بتقييد العقد السلبي في كل منهما بالاثباتي في الآخر، و نتيجته عدم الضمان إلا في الدنانير و الدراهم، فيصيران هما بمنزلة رواية واحدة في عدم الضمان إلا في الدنانير و الدراهم. و بهما يخصّص صحيح الحلبي، فيختص نفي الضمان بغير الدنانير و الدراهم و يبقى التعارض بينهما و بين رواية إسحاق بن عمار، فان مادة الاجتماع بين العقد السلبي لهما و العقد الايجابي له هو الذهب و الفضة غير المسكوكين، و يكون المرجّح بعد تساقطهما عموم ما دل على نفي الضمان كصحيحة الحلبي.


  لا يقال: إن النسبة بين عموم صحيحة الحلبي و رواية إسحاق بن عمار العموم المطلق، و وجب تخصيص الأول بالثاني في عرض تخصيصه بالروايتين الواردتين في الدراهم و الدنانير، لما سبق من أنه إذا ورد عام و كان في قباله خاصين بينهما العموم المطلق وجب تخصيصه بكل منهما و لو كانت النسبة بين الخاصين أيضا العموم المطلق.


  فإنه يقال: عدم التخصيص في المقام من جهة ابتلائه بالمعارضة مع ما دل على نفي الضمان بالعقد السلبي فيما عدا الدراهم و الدنانير، فيكون هو المرجع في مادة الاجتماع، هذا


  ____________


  (1). وسائل الشيعة ج 13، كتاب العارية، الباب 3، الحديث 3.
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  بناء على عدم انقلاب النسبة بين الدليلين بعد تخصيص أحدهما بدليل ثالث. و أما بناء على الانقلاب فتكون النتيجة أيضا عدم الضمان في عارية غير المسكوكين من الذهب و الفضة، حيث أنه بتخصيص عموم نفي الضمان في صحيحة الحلبي بما دل على الضمان في الدرهم و الدينار تنقلب النسبة بينها و بين ما دل على الضمان في مطلق الذهب و الفضة إلى العموم من وجه، و بعد التعارض و التساقط في مورد الاجتماع- و هو الذهب و الفضة غير المسكوكين- يكون المرجع أصالة البراءة عن الضمان في مثل حلي غير المسكوك من الذهب و الفضة، فتكون النتيجة عدم الضمان في غير المسكوك منهما على كل حال.


  ثم إن بعض المعاصرين بعد ما يجمع بين الأخبار بالنحو المذكور يقول: إلا أن في المقام خصوصية تقتضي تقديم الإيجاب في الطائفة التي تنفي الضمان في عارية غير الذهب و الفضة و إثباته في عاريتهما، و هي أن حمل تلك الطائفة على خصوص الدرهم و الدينار يوجب حمل المطلق على الفرد النادر، فان استعارة الدرهم و الدينار نادر جدا، لأن استيفاء المنفعة المقصودة منهما غالبا لا يمكن إلا بالتصرف في عينهما، و من ثمّ ذهب بعض إلى عدم صحة وقفهما. و هذا بخلاف غيرهما من الحلي و أمثاله، فان عاريتها أمر متعارف، فإذا يؤخذ بالطائفة المذكورة المشار إليها و يحكم بالضمان في عارية مطلق الذهب و الفضة، و يخصّص العام الفوقاني- و نعني به ما يكون المرجع بعد تعارض الأدلة.


  و لا يخفى بعد التأمل: أن هذا الكلام في غاية التعجب، حيث أنه مضافا إلى منع ندرة عارية المسكوك منهما مع كثرة الحلي المتّخذ منهما، أن حمل المطلق على الفرد النادر يوجب الاستهجان إذا لم يكن المتكلم في مقام بيان حكم الفرد النادر، و معلوم أن روايتي الدرهم و الدينار في مقام حصر الضمان بهما.
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  حكم تكافؤ المتعارضين‏


  [المقام الأول في المتكافئين‏]


  المقام الأول في المتكافئين قوله- (قدس سره)-:


  ... في أن الأصل في المتكافئين التساقط و فرضهما كأن لم يكونا ...


  اعلم أن المقصود من المتعارضين في المقام و البحث ما علم بكذب أحدهما من حيث المؤدى بأن يكون التنافي في مؤداهما كوجوب صلاة الجمعة و حرمتها أو عدم وجوبها و وجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة تعينا أو وجوب صلاة الظهر كذلك، و إن كان يحتمل أن كلا الخبرين صادران عن الامام عليه الصلاة و السلام.


  و أما إذا علم بأن أحدهما ما صدر عن الامام (عليه السلام) قطعا، و لكن لم يكونا متنافيين بحسب المؤدى فلا يدخل في محل البحث و لا يكون من المتعارضين في المقام و لا يكون موضوعا للجمع الدلالي و لا للترجيح و التخيير، لأنه لا مانع من الأخذ بكليهما إذا لم يستلزم المخالفة العملية. و أما المخالفة الالتزامية فقد تحقق في محله أنه لا مانع منها في الفروع، و لم يكن مقتضى دليل التعبد لزوم الموافقة الالتزامية، و الدلالة الالتزامية بالنسبة إليهما بعدم صدور أحدهما لا يترتب عليها الأثر بعد عدم التنافي في المؤدى.


  و بالجملة، المقام مثل ما إذا علم بمخالفة أحد الاستصحابين للواقع إذا لم يستلزم المخالفة العملية، بل الأمر في المقام أسهل، لعدم العلم بمخالفة أحد المؤديين للواقع بخلاف الاستصحابين المذكورين. هذا إذا كانا بحسب الدلالة نصين، و أما إذا كانا ظاهرين فلا معنى للتعبد بسنديهما بواسطة الدلالة الالتزامية، فافهم.
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  و مما ذكرنا ظهر أنه يمكن الالتزام بما ذكر من شمول دليل التعبد الأمارتين المعلوم كذب إحداهما من حيث المضمون و المؤدى في فرض عدم حجية مدلولهما الالتزامي.


  و لعله من هذا الباب حجية الإقرار فيما لو أقر بعين لشخص، ثم أقر بكونها للآخر، في الحكم باعطاء العين للأول و إعطاء القيمة للآخر، لأن الدلالة الالتزامية في كل من الاقرارين عدم استحقاق غير المقر له لها.


  و من المعلوم عدم حجية هذه الدلالة، لأنها ليست إقرارا على نفسه، بل إقرار على الغير، فتسقط عن الحجية و تبقى الدلالة المطابقية و مقتضاها ردّ العين أو القيمة للمقر له، فيحكم الحاكم على طبق مضمونها حتى على القول بطريقية الأمارة.


  كما أنه يمكن الالتزام بالتخيير بالنسبة إلى الخبرين غير المتعارضين فيما إذا لم يمكن الحمل في كليهما من جهة العجز، فان مقتضى التعبد بدليل كليهما رفع اليد عن وجوبهما التعييني و الحمل على التخييري.


  هذا كله إذا علم بعدم صدور أحد الخبرين الذي يكون خارجا عن البحث و المقام، و أما إذا كان المتعارضان من جهة العلم بكذب أحدهما بحسب المورد، فلا بدّ أن يتكلم في مقامين:


  الأول: أن مقتضى القاعدة فيهما التساقط أو التخيير؟


  الثاني: أن مقتضى الأخبار العلاجية أي شي‏ء؟


  أما المقام الأول: فتارة يبحث بناء على السببية و الموضوعية في الأمارات، و أخرى بناء على ما هو التحقيق من الطريقية فيها: أما بناء على السببية فان المصرح به في كلام المصنف «(قدس سره)» هو أن الأصل في المتعارضين التخيير، لكن تفصيله يحتاج إلى بسط الكلام فنقول:


  إن السببية في الأمارات تطلق على معان:


  أحدها: إن الملاكات و المصالح و المفاسد و الأحكام تنحصر في حق الجاهل و غير
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  العالم بمؤديات الأمارات، و لا يكون في الواقع مصلحة أو مفسدة توجبان الحرمة و الوجوب في حقه. و هذا هو التصويب الباطل المحال الذي رده العلامة «(قدس سره)» بلزوم الدور.


  ثانيها: ما هو المنسوب إلى المعتزلة من كون الواقع ذا مصلحة أو ذا مفسدة، إلا أن قيام الأمارة يوجب ملاكا يكون رافعا للملاك و الحكم الواقعيين من جهة غلبته عليه.


  و هذا النحو من التصويب و إن لم يكن محالا، و لكنه على خلاف مذهب العدلية، لأنه ثبت بالأدلة اشتراك العالم و الجاهل في الأحكام الواقعية الفعلية.


  ثالثها: اقتضاء قيام الأمارة لحدوث الملاك في المؤدى، يوجب الحكم على خلاف الواقع في المرتبة المتأخرة عن الشك في الحكم الواقعي و في رتبة الجهل به مع بقاء الحكم الواقعي على ما هو عليه في مرتبته، فبالنسبة إلى الذي قامت الأمارة على خلاف الحكم الواقعي حكمان فعليان في مرتبتين: إحداهما الحكم الواقعي المحفوظ في مرتبته، و الأخرى الحكم الظاهري بسبب قيام الأمارة في المرتبة المتأخرة عن الشك. و هذا النحو من السببية و الموضوعية يقول الأستاذ «(قدس سره)» بأنه أمر ممكن في نفسه و لم يقم على خلافه إجماع أيضا.


  أقول: إن هذا بناء على صحة الترتب و الجمع الرتبي في مقام الجمع بين الحكم الواقعي، و لكن قد سبق منا التحقيق بأنه لا يتم الجمع الرتبي، فراجع.


  رابعها: ما ذهب إليه أو مال إليه بعض الامامية من أن قيام الأمارة لا يكون من العناوين المغيّرة للمصالح و المفاسد الواقعية و لا يحدث ملاكا في المؤدى يوجب الحكم في الظاهر، إلا أن في سلوك الأمارة و التطرق بها مصلحة يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع عند عدم إصابتها له.


  و لا يخفى: أن مقتضى القاعدة في المتعارضين- بناء على النحو الأخير- هو الذي نقول به بناء على الطريقية المحضة، لأنه في الحقيقة يرجع إليهما في أصله، و المصلحة
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  السلوكية فرع بقاء الطريقية، فإذا فرض أن الطريقية تزول عن المتعارضين فيكون لازمه التساقط كما سيجي‏ء تفصيله إنشاء اللّه.


  نعم، بناء على ما هو المختار من أن مقتضى القاعدة التخيير- حتى بناء على الطريقية المحضة- ففي هذه الصورة لا بدّ من الالتزام بالتخيير بطريق أولى.


  [تنبيهان‏]


  «تنبيه» [رقم 1]


  لا يخفى: أن المصلحة السلوكية بناء عليها تابعة لمقدار السلوك بالطريق، فإذا قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة مثلا في يوم الجمعة فانكشف الخلاف قبل تمامية وقت صلاة الظهر فلا بدّ من إتيانها، و المصلحة السلوكية تدارك ما فات من المكلف من أفضلية الوقت. و إذا انكشف بعد خروج الوقت فالمصلحة تدارك عدم وقوعها في الوقت، و لكن يجب قضاؤها. نعم فيما إذا استمرت الأمارة إلى آخر العمر بلا انكشاف الخلاف، فالمصلحة تدارك جميع ما فات منه.


  و أما الصورتان الأوليان: فالمعروف أن الأمارتين المتعارضتين تدخلان في باب التزاحم، و لكن صريح بعض المعاصرين أنهما تكونان من باب التعارض، ببيان أنه إذا قامت أمارة على وجوب فعل و قامت الأخرى على عدم وجوبه، فالأمارة القائمة على وجوبه تحدث مصلحة ملزمة فيه إما مطلقا كما هو مقتضى الأول من المسلكين و إما في فرض عدم الوجوب كما هو مقتضى الثاني منهما، بداهة استحالة أن يكون الفعل ذا مصلحة ملزمة و أن لا تكون فيه مصلحة.


  و كذلك الحال فيما إذا قامت إحدى الأمارتين على وجوب فعل و الأخرى على حرمته و أنهما تكونان من المتعارضين، فان الأمارة الدالة على وجوبه توجب كون الفعل ذا مصلحة ملزمة و الدالة على حرمته توجب كونه ذا مفسدة ملزمة، و من البديهي أن اجتماع المصلحة و المفسدة الملزمتين في فعل واحد بلا كسر و انكسار ممتنع.
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  ثم يقول: هذا بناء على ما هو الحق من أن النهي عبارة عن الزجر عن الفعل، كما أن الأمر عبارة عن البعث إليه، و أما بناء على ما ذهب إليه جماعة من المتقدمين من أنه عبارة عن طلب ترك الفعل، فاشتمال كل من الفعل و الترك و إن كان ممكنا، إلا أنه لا يمكن طلبهما بحسب مقام الجعل، لكونه طالبا للمتناقضين، و طلب أحدهما لا بعينه من أردإ أنحاء طلب الحاصل. و بذلك يظهر الحال في ضدين لا ثالث لهما، كما إذا دلت أمارة على وجوب الحركة و دلت أمارة أخرى على وجوب السكون، فانه و إن أوجبت الأمارتان أن يكون كل من الحركة و السكون ذا مصلحة، إلا أن طلبهما معا مساوق للأمر بالمتناقضين، و حال الأمر بأحدهما لا بعينه حال الأمر بواحد من الفعل و الترك.


  ثم يقول: و أما إذا كان الضدان مما لهما ثالث- كما إذا قامت أمارة على وجوب الجلوس، و أمارة أخرى على وجوب القيام- فيمكن أن يقال: إن المتعارضين حينئذ يكونان من قبيل المتزاحمين باعتبار أن كلا من الأمارتين تحدث مصلحة ملزمة في متعلقها، و بما أن المفروض عدم تمكن المكلف من الاتيان بالفعلين معا و تمكنه من الاتيان بأحدهما فلا محالة يقع التزاحم بين الوجوبين، فلا بدّ من الاتيان بأحدهما تعيينا أو تخييرا، إلا أن الصحيح عدم التزاحم في هذا الفرض أيضا.


  و الوجه فيه ما ذكرناه سابقا من أن كل أمارة تنفي ما تثبته الأخرى، فما دل على وجوب الجلوس بمدلوله المطابقي، يدل على عدم الوجوب بمدلوله الالتزامي، و كذلك العكس، فكل من القيام و الجلوس تدل إحدى الأمارتين على وجوبه و الأخرى على عدم وجوبه. و قد ذكرنا سابقا أنه لا بدّ في مثل ذلك من الالتزام بالمعارضة، ضرورة أنه من المستحيل أن يكون الفعل الواحد مشتملا على المصلحة الملزمة و أن لا يكون مشتملا عليها. و بذلك يظهر أنه لا فرق على الطريقية و الموضوعية في جميع الفروض، و أنه لا بدّ من معاملة التعارض عند تنافي الأمارتين.


  و لكن لا يخفى بعد التأمل و الدقة عدم تمامية ما بيّنه في وجه التعارض، بل التحقيق‏
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  ما ذهب إليه المشهور من كونها من باب التزاحم.


  تفصيل ذلك: أنه بناء على السببية بالمعنى الموجب لقيام المصلحة بالمؤدى سواء لم يكن في الواقع ملاك أصلا أو صارت الأمارة موجبة لحصول ملاك مضافا إلى الملاك الواقعي، إما أن يكون تعارض الأمارتين لأجل تضاد المتعلقين، كما إذا كان مفاد إحدى الأمارتين وجوب شي‏ء و مفاد الأخرى وجوب ضده، و إما أن يكون لأجل اتحاد المتعلقين، و هذا تارة يكون تعارضهما بنحو الايجاب و السلب، كما إذا كان مفاد إحداهما وجوب شي‏ء و كان مفاد الأخرى عدم وجوبه، و أخرى يكون على وجه التضاد، كما إذا كان مفاد إحداهما وجوب شي‏ء و كان مفاد الأخرى حرمته.


  و على الأول يمكن أن يكون للأمارة النافية للوجوب اقتضاء المصلحة في الترخيص في المؤدى نظير الاباحات الاقتضائية، و يمكن أن يكون لها اقتضاء عدم المصلحة فيه.


  و أما حكم هذه الأقسام:


  أما القسم الأول- أي صورة تضاد المتعلقين- فلا شبهة في كونه من باب تزاحم الحكمين في مرحلة الامتثال، و حكمه أنه مع تساويهما في الاهتمام، هو التخيير عقلا بين الامتثالين بتقيد إطلاق الوجوب التعييني في كل من الحكمين في مقام صرف القدرة على الامتثال بصورة عدم الاتيان بالآخر.


  و بالجملة، العقل يحكم بعدم جواز تركهما، و هذه الصورة هي التي ذكرها المصنف «(قدس سره)» في المقام و بيّن وجهها بنحو أوفى.


  و أما القسم الثاني: و هو الذي كان التعارض بينهما لأجل وحدة الموضوع و المتعلق، فلا يخفى: أنه أيضا يدخل في باب التزاحم، لكن تزاحم المقتضيين في أصل تشريع الحكم الفعلي على طبقهما، لا بالنسبة إلى التحقق و الوجود كما في الصورة الأولى، و حكمه أنه مع مزية أحدهما على الآخر توجب أقوائيته، فيكون التأثير الفعلي في تشريع الحكم الفعلي لذي المزية منهما كما لا يخفى. و مع التساوي في الاقتضاء قوة و ضعفا لا تأثير لواحد منهما في‏
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  تشريع الحكم الفعلي على طبقه و تكون النتيجة بعد السقوط عن التأثير الفعلي هي التخيير و الإباحة، بمعنى عدم البأس في الفعل و الترك، لا الحكم التخييري، لامكان أن يقال إنه لا معنى للتخيير بين الفعل و الترك.


  و منه ظهر ما في كلام المستدل حيث قال: بداهة استحالة أن يكون الفعل ذا مصلحة ملزمة و أن لا تكون فيه مصلحة، لما أشرنا إليه من أنه بناء على السببية و تأثير الأمارة تؤثر إحداهما في اقتضاء عدم المصلحة قبل تشريع الحكم.


  و منه ظهر أيضا حال ما إذا كانت الأمارة مؤثرة في اقتضاء المصلحة في التأثير، كما أنه ظهر حال ما إذا كان الاختلاف على وجه التضاد، فان إحداهما أثرت في المصلحة و الأخرى أثرت في المفسدة، فلا محالة يقع بينهما قبل التشريع في الحكم الفعلي الكسر و الانكسار، فيكون الحكم الفعلي عند تساوي الملاكين التخيير.


  و أما بناء على الطريقية: فالمشهور بين المتأخرين من الأصوليين التساقط.


  و الوجه على ما بيّنه المصنف «(قدس سره)» أنه لما كانت مصلحة حجية الأمارة بناء على الطريقية، التوسل إلى الواقع، و لو من جهة كونها غالب المطابقة، فإذا علم بكذب إحداهما يقطع بأن المولى لا يريد العمل بها، و يعلم بأن الشارع ما أراد سلوك الطريقين معا، لأن أحدهما مخالف للواقع.


  ثم إنه «(قدس سره)»- كما ترى- يقول: لو فرضنا أن الشارع لاحظ كون الخبر غالب الايصال إلى الواقع، فأمر بالعمل به في جميع الموارد لعدم المائز بين الفرد الموصل منه و غيره، فإذا تعارض خبران جامعان لشرائط الحجية، لم يعقل بقاء تلك المصلحة في كل منهما، بحيث لو أمكن الجمع بينهما ما أراد الشارع إدراك المصلحتين، بل وجود تلك المصلحة في كل منهما بخصوصه مقيد بعدم معارضته بمثله.


  و من هنا يتجه الحكم حينئذ بالتوقف، لا بمعنى أن أحدهما المعيّن واقعا طريق و لا نعلمه بعينه، كما لو اشتبه خبر صحيح بين خبرين، بل بمعنى أن شيئا منهما ليس طريقا في‏
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  مؤداه بخصوصه و مقتضاه الرجوع إلى الأصول العملية.


  و لا يخفى: أن مقتضى ما ذكره ليس إلا عدم حجية كليهما معا، أما بالنسبة إلى عدم حجية أحدهما لا يكون ما ذكره «(قدس سره)» وافيا له، بل يكون الملاك و المصلحة في كل واحد موجودا و هو احتمال الاصابة و الموصلية، حيث أن المصلحة- و إن كانت هي غلبة الايصال- لكن هذه بملاحظة كل الأخبار، و لكنها إذا انتشرت إلى الجميع لا يكون الموضوع للحجية إلا الخبر المحتمل مطابقته للواقع، غاية الأمر في الجمع بينهما محذور، و هو الايصال إلى خلاف الواقع، و لذا يصرح شيخنا الأستاذ «(قدس سره)» بشمول أدلة التعبد لكل واحد منهما، و لو أن ما ذهب إليه من جهة مبناه من عدم سراية العلم الاجمالي إلى الأطراف التفصيلية.


  و بالجملة، ليس المانع من وجوب الأخذ بأحدهما إلا أمرين:


  أحدهما: أن أحدهما لا على التعيين لا يكون مصداقا لكلي موضوع وجوب التصديق، حيث أن الموضوع آحاد الأخبار و أشخاص الأحاديث، و أحدهما لا على التعيين عنوان انتزاعي ليس من أفراد الموضوع.


  ثانيهما: ما أفاده شيخنا الأستاذ «(قدس سره)» من أن وجوب الأخذ بأحدهما مرجعه إلى الواجب التخييري، و هو مما لا يمكن أن يتأتى في المقام، حيث أن معنى الواجب التخييري طلب العدل عند عدم العدل الآخر، كما في الخصال الذي هو معنى ما ذهب إليه المحقق صاحب الحاشية على المعالم «(قدس سره)» من أن معنى الواجب التخييري طلب الشي‏ء مع المنع من بعض أنحاء تروكه.


  و الجواب عن الأول: أن دليل التعبد- و إن كان بمدلوله الأولي المطابقي لا يشمل عنوان أحدهما الذي هو كلي منطبق على كلا الطرفين- إلا أنه لا ينافي حكم العقل بلزوم أحد الطريقين و بعدم جواز الاهتمام بكليهما عند تعارضهما، كما هو الحال في غير المقام من أغلب موارد تعارض الطريقين أو كلها، كما في اختلاف المجتهدين مع تساويهما في العلم،
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  فان لزوم الأخذ بفتوى المجتهد من جهة الطريقية، و المسلّم عند الكل أو المشهور عدم التساقط بل يحكم بالتخيير و لزوم الأخذ بأحدهما أو أحدهم لا الرجوع إلى الأصل، و هو الاحتياط أو البراءة، و كما في اختلاف المقوّمين مع تساويهم في الخبروية. نعم، في خصوص اختلاف البينتين، الظاهر أنهم يلتزمون بالتساقط إذا كانتا على الاثبات أو النفي.


  و عن الثاني: بأن المقصود من الوجوب التخييري في المقام، ليس التخيير مثل خصال الكفارات بحيث يكون كل واحد منها تحت الطلب الناقص، الذي هو المحقّق و المقصود من كلام المحقق المذكور «(قدس سره)» في الواجب التخييري، بل المقصود الأخذ بأحدهما تعيينا بحيث يكون هو الدليل و المدرك للفتوى و العمل. و بعبارة أخرى:


  يكون التخيير في المقام تخييرا أصوليا، لا تخييرا فقهيا، و من المعلوم أن التخيير الأصولي لا يكون مثل التخيير في الخصال، فافهم.


  و بالجملة، المقصود أن التخيير في المقام في مقابل الإلزام بالأخذ بأحدهما المعيّن، و هذا لا يكون مثل الخصال، و هو مما يمكن توجه الطلب إليه، و إن لم يكن الطرفان على سبيل منع الخلو، حيث أنه و إن كان يتحقق أحد الطرفين من الفعل قهرا عند عدم الآخر، إلا أنه كان للشارع الإلزام بأحدهما.


  و يشهد على ذلك أن الامام (عليه السلام) يعين لزوم الأخذ بأحدهما المعيّن المشخص كالأعدلية و الأفقهية و غيرهما، و عند التكافؤ من جميع الجهات يتعين الأخذ بأحدهما المعيّن بلا تشخص.


  هذا كله بالنسبة إلى مؤدى الخبرين من حيث الدلالة المطابقية.


  و أما بالنسبة إلى الدلالة الالتزامية مثل نفي الثالث كعدم استحباب صلاة الجمعة بعد دلالة أحدهما على الوجوب و الآخر على الحرمة، فالمسلّم في أكثر الكلمات بقاء الحجية و عدم سقوطهما عنها. و الظاهر أنه لا فرق بين أن يكون التعارض بينهما لنفسهما كالمثال‏
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  المذكور، أو لأمر خارج كما إذا كان مفاد أحد الخبرين وجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة و مفاد الآخر وجوب صلاة الجمعة فيها، و ثبت من الخارج عدم وجوب الصلاتين معا خلافا لبعض الأعاظم، فإنه يقول ما مؤداه: الدليلان لا يكونان متعارضين، لإمكان تشريع وجوب كل من الصلاتين واقعا، و إنما وقع التعارض بينهما لقيام الدليل من الخارج على عدم وجوب الصلاتين معا، فالدليلان لا يشتركان في وجوب أحدهما في الجملة و عدم وجوب ما عداهما، بل مفاد أحدهما وجوب خصوص فريضة الظهر و مفاد الآخر وجوب خصوص فريضة الجمعة، و ليس لكل منهما دلالة التزامية على عدم وجوب ما عدى المؤدى، فلا مانع من سقوط كل منهما في إثبات المؤدى بالمعارضة و الرجوع إلى البراءة من وجوب فريضة. ثم يقول: نعم، لو كان مفاد الدليلين وجوب فريضة في اليوم و اختلفا في تعيينها فلا يجوز الرجوع إلى البراءة لاشتراكهما في وجوب فريضة في الجملة، فيلزم من الرجوع إلى البراءة طرح ما توافقا عليه، و لكن ليس مفاد الدليلين ذلك، بل مفاد أحدهما وجوب خصوص صلاة الظهر و مفاد الآخر وجوب خصوص صلاة الجمعة، فلم يتوافقا في وجوب فريضة.


  و لكن لا يخفى: أنه لا فرق في الدلالة الالتزامية بين أن تكون متحققة بلا لزوم ضم أمر آخر المعبّر عنه بالبيّن بالمعنى الأخص فيما إذا كانت الملازمة واضحة أو يكون تحققها بملاحظة أمر آخر المعبّر عنه عند الأدباء بالبيّن بالمعنى الأعم. و لا إشكال أن الثانية من الدلالات اللفظية، و هي حجة عند العقلاء و الشرع، فالفرق بين القسمين في المقام مما لا وجه له، و لذا ما ترى في كلام المصنف «(قدس سره)» و غيره فرقا بينهما في الدلالة على نفي الثالث.


  ثم إن نفي الثالث هل يكون مستندا إلى كلا الخبرين أو إلى أحدهما؟ الظاهر من كثير من الكلمات أنه مستند إليهما معا، حيث يعبّر بأنهما يشتركان في نفي الثالث.


  و التحقيق أنه إن قلنا إن العلم الاجمالي مانع من التعبد بكل واحد من الطرفين‏
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  بعنوانهما التفصيلي المشكوك، فلا يكون مستندا إلى كليهما، لأنه لا يمكن توجه أصل دليل التعبد إليهما حتى يفكّك في الدلالتين، بل يكون أحدهما بلا عنوان مشمولا لدليل الحجية و الآخر كذلك خارجا عنه كما ذهب إليه في الكفاية. و عليه فلا مجال لإشكال بعض الأعاظم «(قدس سره)» بكون نفي الثالث مستندا إلى كليهما، بدعوى أن الدلالة الالتزامية فرع الدلالة المطابقية في الوجود لا في الحجية، و يمكن التفكيك في الثانية حيث أنه على المفروض أصل الخبرين ذاتا غير مشمول لدليل الحجية بل يكون أحدهما- و هو خصوص غير معلوم الكذب منهما- حجة و مشمولا لدليل التعبد، و لازمه أن نفي الثالث مستند إليه.


  و إن قلنا: بأن العلم الاجمالي ليس بمانع ذاتا عن التعبد في الأطراف، بل من جهة عدم سرايته في الخارج إلى الأشخاص، و إنما يكون تنجزه مانعا عن إجراء الأصول فيها في صورة لزوم المخالفة العملية، فيكون نفي الثالث مستندا إلى كليهما، لأن الدلالة الالتزامية حينئذ تبقى على حجيتها بعد سقوط المطابقية منها.


  و لا يخفى: أن كل واحد من المحققين سلك في المقام على خلاف مبناه في باب العلم الاجمالي:


  أما المحقق الخراساني «(قدس سره)» فإنه يقول: بأن نفي الثالث مستند إلى أحدهما على خلاف ما يقول به من جريان الاستصحابين في أطراف العلم الاجمالي، حيث أن لازم ذلك عدم مانعية العلم الاجمالي ذاتا عن جريان الأصلين.


  و من المعلوم أنه لا فرق من هذه الجهة بين الأمارة و الأصل.


  و أما المحقق النائيني: فإنه يصرح في مقامات متعددة: بأن العلم الاجمالي ذاتا مانع من التعبد على خلافه في الأطراف و لو مع عدم المعارضة، بأن لا يكون مجرى الأصل إلا طرف واحد، فراجع كلماته.


  ثم إن بعض المعاصرين منع إمكان التفكيك في عالم الحجية بين الدلالة المطابقية
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  و الدلالة الالتزامية من جهة نقوض لا يمكن الالتزام بها في الفقه:


  منها: ما إذا فرضنا قيام البيّنة على إصابة البول لمائع معين و علمنا وجدانا بأن البينة أخطأت في إخبارها و أنه لم يصبه البول، و لكن احتملنا نجاسته باصابة نجس آخر له، فيلزم من القول باعتبار الدلالة الالتزامية دون المطابقية أن نحكم بنجاسة المائع في الفرض، فإن البيّنة كما تخبر عن إصابة البول إياه كذلك تخبر عن نجاسته بالالتزام، و إذا سقطت الدلالة المطابقية عن الاعتبار للعلم بالخلاف فلا مانع من الأخذ بالدلالة الالتزامية، لعدم العلم بالخلاف بالنسبة إليها.


  و منها: ما إذا كان في يد زيد مال و قامت البيّنة على أنه لعمرو و أقر عمرو بأنه ليس بماله و أن البينة أخطأت، فيلزم مما ذكر الحكم بانتزاع المال من يد زيد، لأن البينة كما دلت على أنه لعمرو بالدلالة المطابقية كذلك دلت على أنه ليس لزيد بدلالتها الالتزامية، و إذا سقطت دلالتها المطابقية باقرار عمرو على أنه ليس بماله، فنأخذ بدلالتها الالتزامية على أنه ليس لزيد إذ يحتمل كونه لغيره، فيصير المال من قبيل مجهول المالك.


  و منها: ما إذا كان مال في يد زيد و أخبر عادل بأنه لعمرو، و أخبر عادل آخر بأنه لبكر، فكل من الخبرين يدلان بالالتزام على أنه ليس لزيد، فلا بدّ من الحكم بأخذ المال منه، لأن الخبرين بيّنة على أنه ليس بماله. ثم يقول: بأن المحاذير المترتبة على هذا الكلام كثيرة، و من هنا حكمنا بطهارة المائع في الفرع الذي ذكره في العروة في فصل ثبوت النجاسة بأنه لو أخبرت البيّنة بنجاسة مائع و اختلفا في موجبها، فقال أحدهما: إن البول أصابه، و قال الآخر: أصابه الدم.


  و السر في تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية و الاعتبار: أن المخبر عن إصابة البول للمائع يخبر عن ثبوت حصة خاصة من النجاسة للمائع المذكور، و المخبر عن أنه أصابه الدم يخبر عن ثبوت حصة خاصة أخرى من النجاسة له، فكل منهما يخبر عن انتفاء ما أثبته الآخر، و كذلك الأمر فيما ذكرناه من الفروع. و ما نحن فيه من هذا
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  القبيل، فإن المخبر عن وجوب شي‏ء يخبر عن انتفاء إباحته الملازمة لوجوبه و لا يخبر عن عدم إباحته مطلقا، و كذلك المخبر عن حرمته يخبر عن انتفاء إباحته الملازمة لثبوت الحرمة له، و لا يخبر عن انتفاء إباحته مطلقا، فمرجع الدليلين إلى التكاذب حتى في دلالتهما الالتزامية.


  و لا يخفى: أن في أصل هذا الكلام و في أمثلته و نقوضه مواقع للنظر.


  أما أصل مطلبه فلا يخفى: أن دعواه تتم بناء على كون مقتضى القاعدة في تعارض الطرفين هو التساقط، و أما بناء على ما اخترناه من التخيير فلا يرد الإشكال، و نحن في راحة من ورود النقوض و المحذور، لأن كل واحد من الخبرين صار مأخوذا به، فيعمل بكلتا الدلالتين بلا محذور أصلا.


  نعم، في المثال الثالث لو كانت البيّنة عبارة عن شهادة العدلين كما هو التحقيق لا عدل واحد، يلزم أن يعمل بالدلالة الالتزامية لكليهما، و أخذ المال من يد زيد حتى على مبنانا، و لا مانع من الالتزام به و لا يلزم محذور في الفقه، كما أنه يمكن الالتزام بأخذ المال من يد زيد حتى في المثال الثاني.


  بل لا يخفى: أنه في المثال الثالث، لا يكون الأخذ بالدلالة الالتزامية مع سقوط الدلالة المطابقية عن الحجية، بل لا تتم البيّنة بالنسبة إلى الدلالة المطابقية بناء على كون البينة عبارة عن إخبار العدلين.


  أما المثال الأول فلا يرتبط بالمقام أصلا، حيث أنه لا تكون نجاسة الماء المصاب بالبول من لوازم الاصابة حتى يجب الالتزام بها بعد العلم بخطإ البيّنة على المبنى المذكور، كي يلزم التفكيك بين الدلالتين، لوضوح أن معنى التعبد باصابة البول، التعبد بنجاسته، حيث أنه لا معنى للتعبد بالموضوع إلا التعبد بأثره، سواء كان حكما تكليفيا أو حكما وضعيا، فيكون التعبد بنجاسته جزءا من الدلالة المطابقية بل عينها كما لا يخفى.


  و أما ما قاله أخيرا من أن السر في تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في‏
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  الحجية و الاعتبار، اختلاف المخبرين من جهة الإخبار عن الحصة من النجاسة، فهو و إن كان صحيحا في خصوص الإخبار عن النجاسة و كل شي‏ء كان للطبيعة حصص متعددة، و لكن لا يتم بالنسبة إلى الوجوب و التحريم في المقام و في المالية لزيد في المثال، لوضوح أن الإباحة التي ينفيها الإخبار عن الوجوب عين الإباحة التي ينفيها الإخبار عن الحرمة، بداهة أن كل موضوع له واحد من الأحكام الخمسة، فإذا أثبت أحدها أحد فقد نفى كل واحد من الأربعة الأخرى، و ليس في إباحة الشي‏ء أو استحبابه حصص من الإباحة أو الاستحباب حتى يمكن الالتزام بأن كل مخبر يخبر عن إحداها، بخلاف النجاسة فانها تتعدد و تختلف بحسب تعدد موجباتها و اختلافها، لأن كل عين من أعيان النجاسة تؤثر بوجود نجاسة ملاقيه و تحققها غير ما أثر غيرها، بل كل فرد كذلك، و ربما كان الحكم الشرعي المترتب على الأثر مختلف، فيجب الغسل من أثر البول مرتين، و من الدم مرة واحدة.


  هذا بعد تصحيح المطلب بأن مقصوده من انتفاء إباحته الملازمة لوجوبه عدم الاباحة الملازم للوجوب و إلا فالإباحة ليست ملازمة للوجوب، و كذلك في طرف الحرمة، و اللازم أن يأتي باللفظ مذكرا حتى يكون صفة للانتفاء. و كذا الحال بالنسبة إلى مثال المال لزيد، حيث أنه لا يكون لزيد بالنسبة إلى شي‏ء واحد إلا مالية واحدة.


  قوله- (قدس سره)-:


  و يحتمل أن يكون التخيير للمفتي، فيفتي بما اختاره لأنه حكم للمتحير و هو المجتهد


  لا يخفى بعد التأمل: أن هذا الاحتمال هو الأقوى و الأظهر، حيث أن التخيير في المقام ليس تخييرا فقهيا مثل خصال الكفارات كي يكون التكليف بالعدل متوجها إلى العامي و كل مكلف، و المجتهد يستفيد وظيفة نفسه و وظيفة مقلديه من الأدلة، بل المخاطب نفس‏
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  المجتهد و المستطرق إلى حكم اللّه، و لا بدّ أن يفتي للمقلد بالتعيين، أي بمؤدى كل واحد من الخبرين الذي يختاره، إذ لا يمكن التعبد بالتخيير بين النقيضين من الفعل و الترك الذي لازم كون رجوع أغلب موارد المتعارضين و لو بضميمة المدلول الالتزامي أو كلها إلى النفي و الاثبات، و لا يكون التخيير في المقام من باب التخيير القهري بين الفعل و الترك كما في دوران الأمر بين المحذورين، لأنه خلاف ظاهر الأخبار، مع أنه في بعض الموارد يمكن ترك كلا المؤديين. و يشهد على ما ذكرنا قوله (عليه السلام): «بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك» (1). بل يستفاد منه أن الأخذ و التسليم هنا واجب مع أنه ليست الموافقة الالتزامية في الفروع واجبة و إن كان عدم وجوبها نفسيا في المقام قريبا جدا، و إنما يكون الأخذ واجبا مقدمة لتعين الحجة عليه.


  و لا ينافي ما ذكر من كون الخطاب في المقام متوجها إلى خصوص المجتهد المستطرق، ما قلنا في أول الكتاب من أن الخطابات الأصولية متوجهة إلى عامة المكلفين، و المكلف بها أعم من المجتهد و المقلد لخصوصية في المقام تستفاد من الأدلة، كما أن الخطابات القضائية متوجهة إلى خصوص القاضي و لا يعم المكلفين.


  و لا ينافي أيضا ما ذكرنا كون الأحكام الطريقية الظاهرية كالأحكام الواقعية شاملة للمقلد كما استظهره شيخنا الأستاذ «(قدس سره)»، لأن تلك الأحكام بعض المسائل الأصولية أولا، و قد عرفت عدم منافاته لما قلنا في المقام، و لما ذكرنا من استناد خصوصية في المقام تدل الأخبار على الاختصاص بالمجتهد و المستطرق كاختصاص أدلة أحكام القضاء بالقاضي.


  ثم إن الظاهر أن التخيير في المقام ابتدائي لا استمراري. و قد بسطنا الكلام حوله في الجزء الأول من الكتاب و بينا مستند القول بكل منهما و أن التخيير أصولي لا فقهي و أن‏


  ____________


  (1). وسائل الشيعة ج 18، كتاب القضاء، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 19 نقلا عن الكافي ج 1.
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  المختار هو شخص المجتهد لا المقلد (1).


  و أما الكلام في المقام الثاني: و هو أن مقتضى الأخبار العلاجية أيّ شي‏ء؟


  المشهور أنه يجب الترجيح بذي المزية في الجملة، خلافا لبعض الأعلام من المحققين، فقد ذهب إلى استحبابه. و مجمل القول أن الظاهر من الأخبار الواردة في الترجيحات وجوب الأخذ بذي المزية لظهور الأمر في الوجوب، إنما الكلام في أنه بأيّ من المرجحات المذكورة في الأخبار لا بدّ من الترجيح و هل يكون بين المرجحات ترتيب أم لا؟


  لا يخفى: أن المقبولة ظاهرة في لزوم الترجيح بصفات الراوي، ثم الترجيح بكون الخبر مجمعا عليه من حيث الرواية، و ترك الشاذ النادر، ثم الترجيح بموافقة الكتاب و مخالفة العامة.


  و أما المرفوعة فتدل على وجوب الأخذ أولا بالمشهور و المجمع عليه، ثم الأخذ بالأعدلية و الأوثقية، ثم الأخذ بمخالف العامة.


  و لا يخفى: أنه يمكن أن يلتزم بأن صفات الراوي لا تكون من المرجحات، لأن الترجيح بها في المقبولة إنما جعل في مقام الحكم و رفع الخصومة. و أما في المرفوعة- و إن جعل من المرجحات مطلقا- إلا أن الرواية مع عدم استنادها ضعيفة، فيكون مقتضى المقبولة- بعد كون صدرها في باب الحكومة- الترجيح بالمجمع عليها أولا. و تؤيده المرفوعة في أصل لزوم الترجيح به، و في كونه أول المرجحات.


  و أما ما قيل من أن كون الرواية مجمعا عليها يوجب القطع بصدورها و خروج مقابلها الشاذ، ففي غاية الضعف. و العجب بعد ما لم يكن المقصود الشهرة في الفتوى، بل المقصود كون الرواية منقولة عن جميع أصحاب الأصول و الجوامع.


  و لا يخفى: أنه لا يخرج بذلك عن كونه خبرا واحدا و لا يصير متواترا، لعدم صيرورة طرق الرواية بذكرها في كل الجوامع متعددا، و من المعلوم اشتراط تواتر الخبر بكونه‏


  ____________


  (1). راجع الجزء الأول من الكتاب في بحث دوران الأمر بين المحذورين.


  296


  متواترا بتعدد الطرق، و لا يكون ما ذكر أيضا من القرائن المحفوفة بالخبر يوجب العلم بصدوره، و يمكن أن يكون كثير من الأخبار الضعاف مذكورا في أكثر الجوامع أو جميعها.


  ثم المستفاد من مجموع الأخبار بعد حمل مطلقها على المقيد أن المرجح بعد الشهرة موافقة الكتاب و بعدها مخالفة العامة. و هذه المرجحات الثلاثة هي المختار في لزوم الأخذ بصاحب المزية عند التحقيق بعد التأمل و البحث الطويل في مجلس البحث مع ملاحظة الخصوصيات و تتبع كلمات القوم من الأعلام، و هو الموافق لما ذهب إليه رئيس الطائفة و شيخ المشيخة الكليني أعلى اللّه مقامه، حيث قال في ديباجة الكافي: «اعلم يا أخي أرشدك اللّه أنه لا يسع أحدا تمييز شي‏ء مما اختلفت الرواية فيه عن العلماء (عليهم السلام) برأيه إلا ما أطلقه العالم (عليه السلام) بقوله: «أعرضوهما على كتاب اللّه عزّ و جل، فما وافق كتاب اللّه عزّ و جل فخذوه و ما خالف كتاب اللّه فردوه»، و قوله (عليه السلام): «دعوا ما وافق القوم، فان الرشد في خلافهم»، و قوله (عليه السلام): «خذوا بالمجمع عليه، فإن المجمع عليه لا ريب فيه»، و نحن لا نعرف من جميع ذلك إلا أقله و لا نجد شيئا أحوط و لا أوسع من ردّ علم ذلك كله إلى العالم (عليه السلام) و قبول ما وسع من الأمر فيه بقوله (عليه السلام): بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم ...» (1) و إن خالف مذاق المصنف «(قدس سره)» في عدم اختياره صفات الراوي، و اختياره موافقة الكتاب.


  و قد عرفت أن المتكفل لبيان صفات الراوي هو المقبولة، كما قد عرفت أنها من المرجحات في باب الحكومة، و المرفوعة- و هي ضعيفة السند- لا يمكن الاعتماد عليها.


  و أما دليل المصنف على عدم كون موافقة الكتاب مرجحا لأنه من باب اعتضاد أحد الخبرين بدليل قطعي الصدور و لا إشكال في وجوب الأخذ به. فهو ضعيف، لأن موافقة الخبر مع دليل قطعي الصدور لا يجعله قطعي الصدور و لا يجعله حجة فعلية بعد احتمال‏


  ____________


  (1). وسائل الشيعة ج 18، كتاب القضاء، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 19 نقلا عن الكافي 1/ 9، ديباجة الكتاب.
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  كون مقابله حجة فعلية من جهة سائر المرجحات، مع كون مفروض الكلام أن عدم موافقته للكتاب ليست من المخالفة بالتباين.


  نعم، في كلام الكليني (رحمة اللّه عليه) الشهرة و المجمع عليه ذكرا آخر المرجحات الثلاثة، و لكنه (رحمة اللّه عليه) ليس في مقام بيان الترتيب.


  ثم إن مقتضى الأخبار عند عدم هذه المرجحات الثلاثة بل و مقتضى القاعدة عندنا، التخيير، و لا وجه للتعدي منها إلى غيرها، لعدم تمامية أدلة التعدي كما حققه الأعلام في المقام، و لا ملزم لبيانها مفصلا.


  و أما الإشكال في الرجوع إلى التخيير لعدم تمامية الأخبار الواردة في التخيير من جهة السند، و الدلالة- كما ذهب إليه بعض المعاصرين- ففي غاية التعجب، حيث أن الرجوع إلى التخيير من المسلميات عند المحققين أو عند الكل بعد الجمع بين الأخبار.


  أما التشكيك في سند الأخبار ففيه:


  أولا: إنها بحدّ الاستفاضة بل التواتر، و المستشكل بنفسه عدها إلى التسعة، و لا يضرها ضعف السند.


  و ثانيا: يكفي صحة سند بعضها و تماميته، و الأمر كذلك كما أوضحناه و فصلناه في مجلس البحث. نعم، نحن أيضا شككنا في ظهور دلالة القليل منها على المطلب، و هو لا يضر بدلالة البقية و سندها، و لا مجال لنا فعلا لبيان المطالب التي أوردناها في مجلس الدرس تفصيلا، فليراجع تقريرات أبحاثنا.


  [أما المرجحات الخارجية]


  أما المرجحات الخارجية


  [القسم الأول ما يكون غير معتبر في نفسه‏]


  القسم الأول ما يكون غير معتبر في نفسه قوله- (قدس سره)-:


  فمن الأول شهرة أحد الخبرين، اما من حيث رواته، بأن يشتهر روايته بين الرواة ...


  لا يخفى: أن الشهرة على ثلاثة أنحاء:
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  الأول: الشهرة من حيث الرواية، و هي كون الرواية مذكورة في جميع أصول الأخبار و نقلها الجميع في كتبهم الجوامع.


  الثاني: من حيث العمل، بمعنى كون الرواية معمولا بها عند مشهور العلماء.


  الثالث: كون فتوى المشهور على طبق الرواية بلا استنادهم في مقام الفتوى إليها.


  و لا ريب أن الأول يكون من المرجحات على ما سبق التحقيق فيه.


  و أما الثاني: و إن كان جابرا للخبر الضعيف إذا كان العمل من المتقدمين و الشهرة منهم، على ما حقق في محله من أنه يكشف عن كونها ذات مرتبة عند العاملين بها، بحيث اطمأنوا بصدورها و تمامية جهتها عندهم، إذا لم يكن في البين دليل آخر يمكن استنادهم إليه- كما هو المفروض- بل كان هو مستندهم، إلا أن كونها مرجحا عند التعارض محل إشكال و تأمل، حيث أن المفروض في باب المتعارضين كون كل واحد من الخبرين جامعا لشرائط الحجية، و المفروض أن الظاهر بل المسلم أن المرجح الوارد بعنوان المجمع عليه هو الشهرة بحسب الرواية، و التعدي منها إلى غيرها لا يجوز إلا بناء على التعدي من المرجحات المنصوصة.


  نعم، يمكن أن تكون الروايات عند التعارض مخرجة الخبر الآخر عن شرائط الحجية، أو قلنا بأن وجه المرجحية إحداث الريب فيه زائدا عن ما فيه المزية، و الأول خلاف المفروض. و الثاني خلاف التحقيق عند التدقيق، بل يرجع هذا إلى التعدي من المرجحات المنصوصة.


  و أما الثالث: فهو أيضا لا يكون جابرا، فضلا عن أن يكون مرجحا، بناء على عدم التعدي، لعدم إحراز عمل المشهور بالخبر الموافق له، و مجرد موافقة الفتوى للخبر لا يحرز استناد المفتي إليه.


  نعم، لو كانت الفتوى على خلاف مقتضى القواعد و لم يكن في البين خبر آخر يحتمل استنادهم إليه، و كانت الشهرة الفتوائية بالنسبة إلى المتقدمين و لم يكن خلل في دلالة الخبر
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  على المدعى، تكون الشهرة جابرة لضعف الخبر. و لكن كونها مرجّحة لأحد الخبرين الجامعين لشرائط الحجية، محل الإشكال بل المنع، إلا على القول بالتعدي من المرجحات المنصوصة.


  نعم، ربما تكون المطالب المذكورة مخرجة الخبر الآخر عن شرائط الحجية بناء على أن الميزان الوثوق بالصدور، و هي تكون موهنة للخبر من حيث أصل الصدور أو جهته.


  و بعبارة أخرى: تكون الفتوى من المشهور على طبق الخبر إعراضا منهم عن الخبر الآخر.


  و الإنصاف: أن الموارد مختلفة لا بدّ من التدقيق في نفس الفتوى و كيفيتها و خصوصيات الخبرين المتعارضين.


  «تنبيه» [رقم 2]


  هل يرجع في تعارض العامين من وجه إلى الأخبار العلاجية و المرجحات أو لا يرجع فيهما إليها، بل يحكم فيهما في مورد الاجتماع بالتساقط مع تساويهما في قوة الدلالة و يكون المرجع هو الأصل في المسألة أو عموم الفرق لو كان؟ و على الأول فهل الرجوع إلى المرجحات في تمام الخبر؟ فيؤخذ بذي المزية في تمام المدلول و يطرح الآخر في تمام مدلوله حتى في مادة الافتراق؟ أو أن الرجوع إليها في مورد الاجتماع الذي هو مورد التعارض حقيقة؟.


  وجوه: من جهة انصراف الأخبار إلى صورة تعارض الخبرين بتمام المدلول، و كان العامين من وجه خارجا عن مصبها.


  و من جهة صدق التعارض و لو في الجملة و كفاية هذا المقدار من التعارض في دخولهما في مصب الأخبار.


  و من جهة أن التعارض إنما هو في بعض مدلولهما، فلا وجه لإعمال المرجحات و طرح‏
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  أحدهما سندا حتى فيما لا تعارض بينهما.


  و الأظهر: الوجه الأول، و هو عدم الرجوع إلى المرجحات حتى في مورد الاجتماع و لا إلى التخيير عند التكافؤ، و عليه المشهور.


  و ذلك لا من جهة عدم قابلية الخبر للتبعيض في المدلول من حيث السند في كلمة واحدة بخلاف التبعيض في جمل متعددة. فإنه في غاية الإمكان، بل الواقع منها كثير، لأن عدم الإمكان فيما إذا كان التفكيك في الواقع و الحقيقة.


  و أما بملاحظة التعبد و ترتيب الأثر الذي هو مدلول أدلة الحجية في جميع مواردها، فلا مانع من التفكيك، كما أن التفكيك بين اللوازم و الآثار في التنزيلات الشرعية إلى ما شاء اللّه، بل من جهة خروجهما من مصب الأخبار و منصرفها، لاختصاصها بما إذا كان التباين كليا و لا يتمكن المخاطب أن يأخذ بسندهما، و في العامين من وجه يمكن أن يأخذ بسندهما في مادتي الافتراق خصوصا فيما إذا كانت مادة الاجتماع قليلة، فيحكم بالنسبة إليها بالإجمال.


  *** هذا آخر ما جرى بقلمي من الجزء الثالث لكتاب عمدة الوسائل في الحاشية على الرسائل و هو تعليقتنا على «فرائد الأصول» الذي صنفه أستاد الأساتيد و شيخ المشايخ الشيخ الأنصاري (قدس اللّه نفسه الزكية) في هذه الدورة من أبحاثنا الأصولية في 29 ذي الحجة الحرام سنة 1386 هجرية على هاجرها آلاف التحية و الثناء في مدينة النجف الأشرف على راقدها آلاف الصلاة و السلام و أنا العبد الراجي عفو ربه الغافر (عبد اللّه خلف السيد محمد طاهر الموسوي الشيرازي) و الحمد للّه أولا و آخرا و ظاهرا و باطنا.
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